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بوواكه حا لبتات دن ان نحا 55 شوران 


الجزء الغالث 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 


الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


ومشالةات #07 الا جزاءالمتانة عن الك ما يله الحياة #البانة عن الينة إلا الأبدراء الضغان ‏ كالقالول 
والبثور وكالجلدة الي تنفصل عن الشفة أو من بدن الأحرب عند الحك ونحو ذلك. 


(مسألة  :)١‏ [الأجزاء المبانة من الحي ما تحله الحياة كالمبانة من الميتة) بلا لاف ولا 
إشكال كما تقدم [إلاً الأحزاء الصغار كالثالول والبثور وكالحلدة الى تنفصل من الشفة أو 
فخ )بدن الأجرب: غندة الك :ونمو ذلك ) "وفافاً 'للمحكن عن المنتهى .ومع 'البزهان؛ 
والمدارك» والمعالم» وشرح المفاتيح» وشرح الدروسء والبحار» والموجزء وفاية الأحكام؛ 
وكشف الالتباس» والذخيرة» والكفاية» والجواهر» والمصباح» بل عن الحدائق: الظاهر أنه لا 
خلاف فيهاء بل في المستند نسبة دعوى الإجماع إلى بعض في المسألة» وما يستدل لذلك 
أمور: 

الأول: العسر و الحرج في الاجتناب عنها. 

الثاني: السيرة في جميع الأعصار والأمصارء على عدم إحراء حكم النجاسة على هذه 
الأحزاء الصغار. 

الثالث: عموم قوله (عليه السلام) في حسنة حريز: «وكل شيء يفصل من الشاة والدابة 
فهو ذكي»”", وعموم التعليل في خبر الثمالي: «ليس لما عروق ولا فيها دم ولا لما 
عظم»7". 

الرابع: إن غاية ما يمكن استفادته من النصوص الدالة على 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص65" الباب*” من كتاب الأطعمة والأشربة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص554 الباب7” من كتاب الأطعمة والأشربة ح١.‏ 





النجاسة إِنما هي بحاسة الجزء المعتد به» الذي ينفصل عن جسد الحي, لأن الأخبار 
تضمنت لفظ القطعة ونحوهاء ومن المعلوم أن القطعة لا تصدق عرفاً على مثل قشر الشفة 
والرحل والجراحة ونحوهاء فيكون خروج الأمور المذكورة من باب التخصص لا من باب 
التخصيصء والنقض بالأحزاء الصغار من بحس العين الي نقول بنجاستها غير تام» إذ قوله 
مثلا: "الكلب بحس" يعم جميع أجزائه الكبار والصغار» بخلاف نحو "القطعة المبانة نجسة", 
فإِنها لا تشمل هذه الأمور الصغار. 

الخامس: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل 
يكون به الثالول أو الجرح» هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته؛ أو ينتف بعض 
لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال (عليه السلام): «إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس» 
وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله»”"2؛ فإن غلبة اصطحاب الثالول والجرح المنتوف للماء 
الأصفر المتعدي إلى الأصابع الناتفة الموجحب لنجاستها الموجبة لبطلان الصلاة لو كانت ميتة 
نحسة» مع عدم استفصال الإمام (عليه السلام) دليل على عدم النجاسة» والقول بأن السؤال 
اراتك نحي كور هذا اناق تلن مدير بالقطالذة وعدا" ليان لعف التعلية 
فلا 


.١ح الوسائل: ج١٠ ص؟87١٠ الباب57 من أبواب النجاسات‎ )١( 





ينائي الجواب بعدم البأس للبأس من حيث النجاسة ممنوع؛ لتعرض الإمام (عليه السلام) 
لسيلان الدم الكاشف عن كون المقام مقام بيان الرحصة الفعلية» لا الرحصة الحيثية» ولذا 
نقول بتعدي الحكم إلى اللحم الصغير المنتوف مع القشرء وتفصيل بعض بين الألم بنتفه 
فنجسة» وبين عدمه فطاهرة بلا دليل» كما أن التفصيل بين ما لو زهق روح الأجزاء 
المذكورة بالانفصال وبين ما لو انفصل بعد أن زهق روحهاء فالطهارة مختصة بالثاني لقصور 
الأخبار عن بحاسة مثله» واستصحاب طهارته بعد الانفصال دون الأول لأجل العموم 
المستفاد من نحاسة القطعة المبانة الواردة في أخبار الصيد ليس في محله» لما عرفت من عدم 
الدليل على بحاسة مثل هذه الأحزاء الصغار. 

السادس: ما دل على أن بعض الأئمة (عليهم السلام) كانوا يقرضون محل سجدتهم 
باللقراض ف كل سنة مرة ونحو ذلك» مع عدم ورود تطهيرهم للمحل بعد ذلك» فتأمل. 

ثم: إنه لا فرق في الأجحزاء الصغار المنفصلة عن الحي بين كونها عن إنسان أو حيوان» كما 
صرح به في المستند قال: (وهل يختص ذلك بالإنسان أو يتعدى إلى غيره أيضاًء الظاهر 
الثاني» لعدم دليل على النجاسة فيه" ' انتهى, ونحوه عبارة غيره» ويدل على 


.7؟١رطس في بحاسة القطعة المبانة من الحي...‎ ”١ المستند: ج١ ص‎ )١( 





ذلك عموم حسنة حريز: «وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي»”"22 وكذا 
التعليل في خبر الثمالي» وكذا ما تقدم من أن أدلة النجاسة لا تشمل مثل تلك. 

ثم إنه قد عرفت مما تقدم أنه لا ينقض طهارة هذه الأجزاء من الحي بأنها لو كانت طاهرة 
لزم طهارة هذه الأحزاء من الميتة مع أنكم لا تقولون بماء لأن دليل بحاسة الميتة كدليل بحاسة 
بحس العين يشمل جميع أحزائها. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص65" الباب*” من كتاب الأطعمة والأشربة ح”؟. 





(مسألة ‏ 5): فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى» 


(مسألة ‏ ؟١):‏ إفأرة المسك] بالهمزة وبدوها [المبانة من الحي طاهرة على الأقوى). 
الكلام في المسك يقع تارة في موضوعه وأحرى في حكمه. وثالثة في فأرته. فنقول: 
الأؤلةاق'موشيوعه فمن التسفةة. وإن للمسلق أقساما أريعةة 
أحدها: المسك التركي وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على 
ثانيها: المندي» ولونه أحضرء دم ذبح الظبي المعجون مع روثه وكبده؛ ولونه أشقر. 
ثالثها: دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفأرة وتغميز أطراف 

السرة حى يجتمع الدم فيجمد» ولونه أسود. 
رابعها: مسك الفأرة» وهو دم يجتمع في أطراف سرته ثم يعرض للموضع حكة تسقط 
بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له)”"» انتهى. 


اه ِ مؤمن: صه ؛ ” مادة مسكء ما تر جمته بالعربية. 





وف حياة الحيوان: (في الظبي نقل عن القزوييئ أن دابة المسك تخرج من الماء كالظبا تخرج 
في وقت معلوم, والناس يصيدون منها شيعا كثيرا فتذبح فيوجد في سرتا دم وهو المسك) 
التق 

وف فأرة المسك عن الحاحظ: (فأرة المسك نوعان: النوع الأول: دويبة تكون في بلاد 
التبّبت تصاد لنوافجها وسرورهاء فإذا صيدت شدت بعصائب» وتبقى متدلية فيجتمع فيها 
دمهاء فإذا أحكم ذلك ذبحت فإذا مانت قورت السرة الى عصبتء ثم تدفن في الشعير حيناً 
عق ,يشل ذلك ال دلق عناك؟ اذامل تعد مزق مسكا ذكيا يقد أن كان ليرا 
نتنا)”"» إلى آخخرة. 

وعن العلامة الطباطبائي (رحمه الله) أنه قسم المسك إلى قسمين: خالص ومغشوشء» وأن 
الثاني يؤلف من أجزاء كثيرة منها دم الحمام. 

الثاني: في حكمه. فنقول: لا إشكال في طهارة المسك في الحملة بلا خلاف» كما عن 
غير واحدء بل عن المنتهى والتذكرة وغيرهما: الإجماع عليهاء وكذا الحلية وجواز 
الاستعمال» ويدل على ذلك متواتر النصوص: 

منها: ما عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه 


)١(‏ لسان العرب: جه ص47 باختلاف في اللفظ. 





السلام) فأخحرج إلى مخزنة فيها مسك فقال: «حذ من هذا»», فأحذت منه شيقاً فتمسحت 
به» فقال: «أصلح واحعل في لبتك منه»» قال: فأحذت منه قليلاً فجعلته في لب فقال: 
«أصلح» فأحذت منه أيضا فمكث ف يدي شيء صالحء فقال 3 «اجعل ف لبتك»2"0, 
الحديث. 

وعن الوشاء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كان لعلي بن الحسين 
(عليهما السلام) اشبيدانة رصاص معلقة فيها مك فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناوها 
وأخرج منها فتمسح به»”". 

وعن أبي البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام): لقان روسو الله (صلن الله عليه وآله 
وسلم) كان يتطيب بالمسك حن يرى وبيضه في مفارقه»”". 

وعن أبي تكن بن .عبد الله الأشعري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسك هل 
يحوز إشمامه؟ فقال (عليه السلام): «إِنّا لنشمه»”". 


.١ح الوسائل: ج١ صه  ؛ الباب85 من أبواب آداب الحمام‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص5 ؛ الباب45 من أبواب آداب الحمام ح7.‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص5 ؛ الباب45 من أبواب آداب الحمام ح4.‎ 
الوسائل: ج١ ص5 ؛ الباب45 من أبواب آداب الحمام حه.‎ )5( 


وعن الحسن بن الهم قال: أخرج إِلِي أبو الحسن (عليه السلام) مخزنة فيها مسك من 
عيدة: | عون :فيها ييف كلباغا يدها لسن" 

وعن نوح بن شعيب عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «كان يرى 
وبيض المسك في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»”". 

وعن علي بن حعفر عن أخيه أبي الحسن (عليهم السلام) قال: سألته عن المسك في الدهن 
أيصلح؟ فقال: «إى لأصنعه في الدهن ولا بأس»”". 

وعن الكليئ قال: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعاه”"©. 

وعن علي بن حعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن المسك والعنبر 
وغيره من الطيب يجعل ف الطعام؟ قال (عليه السلام): «لا بأس». قال: وسألته عن المسك 
والعنبر يصلح في الدهن؟ قال: 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ صه ‏ ؛ الباب85 من أبواب آداب الحمام ح؟7. 
(؟) الكاقي: ج” صه ١ه‏ كتاب الزي والتجمل باب المسك ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص55 ؛ الباب45 من أبواب آداب الحمام ح7. 
(5) الكاثي: ج” صه ١ه‏ كتاب الزي والتجمل باب المسك ح8. 


«إني لأصنعه في الدهن ولا بأس»(20) 

وعن اعفن إن لاد" قال أمراق. ألى اشيرق رضنا وظلية التلام تعملك. له :ذها اف 
مسك وعنبر» فأمرن أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين» وقوارع من 
القرآن» وأجعله بين الغلاف والقارورة» ففعلت ثم أتيته فتغلف به وأنا أنظر إليه”". 

وعن عبد اللله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كانت لرسول لله (صلى لله 
عليه وآله وسلم) ممسكة إذا هو توضأ أحذها بيده وهي رطبة» فكان إذا حرج عرفوا أنه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برائحته»”" 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الى سيأتٍ بعضها أيضاء ولأحل هذه الكثرة صح 
للعلامة الطباطبائي (رحمه الله أن يقول في محكي مصابيحه: (إنه قد كان النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) يتطيب به بلا حلاف بين نقلة الآثار» وأنه روي عنه (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «أطيب الطيب المسك»”*» وأنه روى أصحابنا عن الأئمة (عليهم السلام) أحبارا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 5؛ الباب45 من أبواب آداب الحمام ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص57 الباب37 من أبواب اداب الحمام ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص78١٠‏ الباب8ه من أبواب النجاسات ح١.‏ 
(4) مكارم الأخلاق: ص47 . 


كثيرة في طهارة المسك وحليته واستحباب التطيب به مفرداً ومركباً مع غيره وجواز 
000 انتهى. 

إذا عرفت هذا فنقول: الكلام هنا من جهتين: 

الجهة الأولى: والظاهر عدم الإشكال والخلاف في طهارة القسم الرابع ‏ أعين: مسك 
الفأرة الي ينفصل عن الحي بطبعه ‏ بل هو القدر المتيقن من النص والإجماع» ومثله 
المنفصل عن المذكى. 

ثم إن حروج هذا القسم عن الحكم بالنجاسة والحرمة إما من باب التخصيص» بتاع عن 
أنه دم مجتمع ذإنا لزه انك ماصع اء كان لامجهازة ار ددا كوه المبيلت تدم 

قال في المستمسك: (الذي حكاه بعض عن محققي الفن في هذه الأعصار: أن المسك 
مفهوم مباين للدم كالم والبول ونحوهما من فضلات الحيوان» وإن كانت المواد المسكية 
يحملها دم الظبي» فإذا وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الأحزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة 
الإفراز» وهذا الإفراز يكون تدريجياً إل ان غدليع القازة هن اللميلك)#السنلف لبس دما اد 
دل كاة أضله دنا فاسعحال مسكاء وقد حلل وحرّء فكانت أجزاؤه أحنبية عن أجزاء 


الدم)”2, انتهى. 


. سطر؛‎ ١ كما في ذرائع الأحلام: الجزء الرابع ص47‎ )١( 
.5"١9صا١ج المستمسك:‎ )١( 





وأما المنفصل عن الميتة» فإن كان قريباً من الوقوع بأن كان يقع بعد ساعة مثلاً لو لم 
يمتء فلا يبعد القول بالطهارة لعدم عدّه من أحزاء الميتة حقيقة» وإن لم يكن كذلك ففيه 
إشكال» من أنه من أحزاء الميتة» ومن إطلاق النص والإجماع» وما ذكره بعض من أن الفأرة 
ليست جزء من الظبي» بل هي شيء مستقل كالبيضة للدجاج» وعموم قوله (عليه السلام): 
«وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي». لكن الانصاف أن شيئاً من المذكورات لا 
يصلح للاعتماد. 

وأما القسم الأول: فقد ذكر بعض عدم الإشكال في نحاسته» وقال بعض بطهارته 
للاستحالة» لكن في حصول الاستحالة ممجرد الإنحماد منع. 

نعم لو فرض أنه ذكي الحيوان» فخرج منه هذا الدم بعد حروج الدم المتعارف» فلا 
إشكال في طهارته لأنه من الدم المتخلف, لكن لا يخفى أن الحكم بالنجاسة في هذا القسم 
كبعض أنواع القسم الأول والأقسام الآتية مبيى على عدم صدق المسك عليها أو انصراف 
الأدلة عنها. 

وأما القسم الثاني: فطهارته يتوقف على كون الدم المخلوط من الباقي في الذبيحة لا 
المسفوح؛ ومنه يعلم أن ما ذكره بحر العلوم (رحمه الله من بحاسة القسم المغشوش يراد به 
المحلوط بدم الحمام المسفوح أو بغيره من النجاسات لا المخلوط بدم الحمام المتخلف 


الخالي عن سائر النجحاسات. 

وأما القسم الثالث: فالطهارة متوقفة على الذكاة على الأقوى؛ والإشكال لعدم صدق 
الدم المتخلف بالنسبة إلى مثل هذا الدم في غير محله. 

وأما سائر الأقسام المذكورة في كلام القزويئ والماحظ وغيرهماء فالكلام في حكمها بعد 
تحقق أصل موضوعها غير خاف. 

الجهة الثانية: في الحلية» فنقول: لا إشكال ولا حلاف في حلية القسم الرابع» لما عرفت 
من كونه المقطوع به من النص والفتوى. وفي المنفصل عن الحيوان اميت ما عرفت من 
القسمين» والإشكال في ثانيهما. 

وأما سائر الأقسام فحليتها وحرمتها دائرة مدار حلية ماهيتها وحرمتها بناء على عدم 
شمول النص والفتوى ها. 

الثالث: في فأرة المسك وهي وعاؤه. فعن التذكرة والذكرى والموحز إطلاق القول 
بطهارتهاء بل حكي ذلك عن المشهورء بل ريبما ادعي الإجماع على ذلك. 

وعن المنتهى: (فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتا أو بعد التذكية طاهرة» وإن 
انفصلت بعد موقا فالأقرب النجاسة)20. 


.95 في النبجاسات وما يتعلق بها سطر‎ ١ ١ ١ص‎ 1١ج المنتهى:‎ )١( 





وعن كشف اللثام: (إن فأرته بجسة إذا لم تؤحذ من المذكى)0"» انتهى. كذا في الذرائع» 
لكن في المستمسك وغيره نسبة القول بالنجاسة مطلقا إليه» ومن المحتمل كون الذرائع اشتبه 
كشف الالتباس بكشف اللثام» لتصريح غير واحد بنسبة النجاسة إلى الأول والتفصيل إلى 
الثابي. 

وكيف كانء فقد استدل للقول بالطهارة بأمور: 

الأول: الإجماع المدعى في كلام العلامة (رحمه الله). وفيه: عدم صلاحيته للاعتماد بعد 
مخالفة حاكيه في المنتهى وذهابه إلى التفصيل المتقدم, مضافاً إلى مخالفة غيره» وغير ذلك مما ني 
سائر هذا النحو من الاجماعات. 

الثاني: الأصل. وفيه: إنه مقطوع ءما دل على بحاسة الميتة بأحزائها في صورة الانفصال عن 
الميتة. 

إلعالك: إن النانة لمحت جرع بن الفلى تزال هو كى اسودل كالبيطن لللحايه بل ليت 
الجلد مما تحله الحياة» وبحرد كوفها جلداً لا يستلزم كونه محلاً للروح؛ ولا أقل من كون ذلك 
غير معلوم» فهي محكومة بالطهارة» انفصلت عن حي أو ميتة. وفيه: إنه خلاف المسلّم من 
كوفًا جلدة ذات روح. 


.١ كشف اللثام: ج١ ص48 في طهارة المسك وفأرته سطر‎ )١( 





الرابع: الحرج. وفيه: ما لا يخفى. 

الخامس: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن فأرة 
المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس 
بذلك»”"'» وجه الدلالة ما عن المصابيح من أن إطلاق السؤال يتناول الملاقاة بالرطوبة وترك 
الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم. وفيه: إن السؤال والجواب ليسا في هذا المقام 
حى يستفاد الإطلاق من هذه الجهة. 

قال شيخنا المرتضى (رحمه الله): (والرواية الواردة بحواز استصحابه في الصلاة مع عدم 
دلالته على الطهارة الواقعية بل يكفي الحكم بطهارقا أحذها من مسلمء معارضة برواية 
أخرق علق الحؤار فيهنا قو له راذا كان كيال انتهى. 

أقول: لكن الظاهر كون السؤال عن حكم الفأرة بنفسها مع قطع النظر عن أصل ثانوي» 
والمراد بالرواية الأحرى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه ‏ 
يعن أبا محمد (عليه السلام): يجوز للرحل أن يصلي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: «لا بأس 
ذا سا" زروعا يقال 1ن الكاتده سبال من 


.١ح من أبواب لباس المصلي‎ 4١بابلا‎ ”١ الوسائل: ج7 ص4‎ )١( 
كتاب الطهارة: ص247” سطر؟.‎ )١( 
من أبواب لباس المصلي ح؟.‎ 4١بابلا‎ ”١ (؟) الوسائل: ج” ص5‎ 
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جهتين: 

الأولى: احتمال أن يراد بالذكي الطاهر مقابل المتنجسء فإن إطلاقه على الطاهر كثير في 
الأخبار الي منها ما تقدم في أحبار المستثنيات من الميتة» حيث عبر عن الشعر والصوف 
ونخوهها يكرقما ذكيا. 

الثانية: إن مرجع الضمير غير معلوم» فيحتمل أن يكون المراد به ما معه من فأرة المسك أو 
نفس المسكء أو الفأرة باعتبار كسبها التذكير من المضاف إليه للاستغناء عنها به» وحينئذ 
يحتمل أن يكون المراد طهارقها مقابل النجاسة» أو كوها من المذكى مقابل الحي» أو الميتة 
ويحتمل أن يكون المراد الحيوان المتصيد المأحوذ منه الفأرة فيكون المراد مقابل الميتة» وحينئذ 
لا تصلح الرواية لتقييد الصحيحة الأولى» لكن مضافاً إلى أن الظاهر الرجوع إلى ما في اللفظ 
فلا محال للاحتمال الثاني» وأن الظاهر من الذكي مقابل الميتة لا مقابل النجسء ولذا لم 
يفصل في روايات المستثنيات مع كوفا معرضاً للنجاسة الخارجية؛ ولو كان امحتمل مقابل 
النجس كان اللازم تقييد المستثنيات أيضاً يهذا القيد» على أن الظاهر من الذكاة مقابل الميتة 
لا مقابل النجسء إن الإجمال في الرواية غير ضائر بماء بل يوجحب تضييق دائرة إطلاق الرواية 
الأول»]ة القدن السلم هنها حيفن ما كان عيز شن والااحنن» كما نمو القنآن هنا الخو 
من المقيد اجمل. 


"١ 


السادس: ما ذكره الفقيه الحمداني من أن القطعة المبانة لا تصدق على الفأرة المأخوذة من 
الميتة» وفيه: إن ذلك نافع بالنسبة إلى بعض الأقسام منها الى حان وقت وقوعها لا غيرهاء 
وإن لم يكن لها شدة علاقة واتصال. 

وكيف كانء فالأقوى في النظر أن ما انفصل عن الحي بنفسها أو اخذت منه لكن حان 
وقت وقوعهاء وما أحذت من الميتة لكن حان وقت وقوعهاء أو أحذت من المذكى بخلفا 
كل هذه الأقسام طاهرة. أما في المذكى فواضح, وأما في المنفصل عن الحي فلعموم العلة في 
قوله (عليه السلام) في حسنة حريز: «وكل شيء يفصل عن الشاة والدابة فهو ذكي»» وما 
حان وقت انفصاله كالمنفصلء وأما في الميتة فلأن ما حان وقت انفصاله لا يصدق عليه 
القطعة المبانة» وأنه من اجزاء الميتة» وأما ما أخذ عن الحي مع عدم الحين أو عن الميتة كذلك 
فنجس لصدق القطعة المبانة وبقرينة حسنة حريز نقول: 

إن قوله (عليه السلام): «إذا كان ذكياً» لإخراج غير هذه الأقسام فإُما من قبيل قوله: 
أكرم العالم» وزيد عالمء فإن الحسنة تبين الموضوع» والصحيحة تعلق الطهارة عليه فتتحصل 
أن الأقسام ستة: لأنما إما منفصلة عن الحي أو الميت أو المذكى» وعلى كل حال فإما أن 
يكون الانفصال بشدة أو يكون بنفسها أو كنفسهاء والطاهر أربعة أقسام: المنفصلة عن 
المذكى بقسميهاء والمنفصلة عن الحي أو الميت إذا حان حين الانفصال» وما ذكر ظهر 
الإشكال في 


حل 


وإن كان الأحوط الاحتناب عنها 

نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك 

وأما المبانة من الميت ففيها إشكال» وكذا في مسكهاء 

نعم إذا أحذت من يد المسلم يحكم بطهارقاء ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت 


إطلاق المصنف طهارة الفأرة عن الحي» بل اللازم تقييدها بما إذا لم تؤخذ منه بشدة» كما 
لا وجه يعتد به لقوله: [وإن كان الأحوط الاحتناب عنها) إذ بعض أقسامها لازم 
الاحتناب» وبعض أقسامها طاهر تلماه وكذا يظهر النظر في إطلاق طهارة المسك فإنه لو 
دايسا ف النا» التصيينة كان يا 

نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك] إذا أبينت بنفسها أو أخذت حين قرب 
الانفصالء وأما المسك الحامد الذي أحذت فأرته د فالطهارة طهارته» وإن قلنا بنجاسة 
الفأرة لعدم كونه من أجزاء الميتة. 

[وأما المبانة من الميت] فإن حان حين انفصالحا فهي طهارة» وإن لم يحن [ففيها 
إشكال تن الأفرى اشاب ١‏ وكذااق مسكها 1 إذ| كان مانا . 

نعم إذا أحذت من يد المسلم يحكم بطهارتهاء ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت] 
لأن يد المسلم أمارة الطهارة» لما يأي في 


ل 


ميتيألة اللو المبيغة 'ق أشؤاق المسلهين, “قال شيكها امرتضى زرهه الهم : (وكيض. كان 
فيهون الخطب تعاطيها بأيدي المسلمين وأسواقهم وإلاً فلا دليل على الخروج عن عموم 
نحاسة جميع أجزاء الميتة)'" انتهى» وهو في محله. إذ هذا الشيء كان من أجزاء الحيوان ولم 
يعلم لذكاته بأحد الأمور الموحبة للحاء ومن ذلك يعلم أن ما ذكره في المستمسك في هذا 
المقام لا يخلو عن إشكال فراحع. 


.١٠١ كتاب الطهارة: ص7 ”7 سطر‎ )١١( 
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(مسألة ‏ ”): ميتة ما لا نفس له طاهرة» كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمكء وكذا الحية 
والتمساح» وإن قيل بكوفما ذا نفس» لعدم معلومية ذلكء مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم 
الاحتناب عن المشكوك كونه كذلك. 


(مسألة ‏ *): ميتة ما لا نفس] سائلة إله طاهرة] لما تقدم من النص والإجماع 
[ كالوزغ والعقرب] وقد تقدم حلاف بعض فيهما والجواب عنه» [ والخنفساء) كما تقدم 
(وكذا الحية والتمساح] بناء على عدم الدم لهماء أما مع وجود الدم فقد عرفت الإشكال 
زوإن قيل بكوهما ذا نفس] بل المحقق في المعتبر والشهيد صرحا بوجود الدم السائل 
للتمساحء وحينئذ يشكل رفع اليد عن ذلك ,مجرد الاحتمال [لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا 
كان بعض الحيات كذلك41 ذات نفس سائلة إلا يلزم الاحتناب عن المشكوك كونه 
كذلك) لكن قد عرفت أن المناط هو الدم» ولو كان بدون دفقء لا الدم الدافق» كما 
عرفت لزوم الفحص في هذا النحو من الشبهات الموضوعية؛ أي ما لا نص فيه على عدم 
لزوم الفحص. 


(مسألة ‏ 4): إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة. 
وكذا إذا علم أنه من الحيوان» لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا. 


(مسألة ‏ 54): إإذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا1 وفحص بالمقدار 
المتعارف فلم يتبين حاله [فهو محكوم بالطهارة] لقاعدقا المستفادة من النص والإجماع 
[وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا). 

لكن لا يخفى أن هذا الفرع كساير الفروع المماثلة له إنما يحكم بالطهارة ونحوها فيها إذا 
لم تكن طرف العلم الإجمالي المنجزء وإلا كانت القاعدة الاحتناب كما حقق في الأصول؛ 
كما أنه يشترط عدم أصل موضوعي أو حكمي في البين كهذا الفرع. 


"5 


(مسألة ‏ 5): المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل» أو ذبح على غير الوجه الشرعي. 


(مسألة ‏ 5): [المراد من الميتة أعم ثما مات حتف أنفه» أو قتل» أو ذبح على غير الوحه 
الشرعي) فإن الميتة وإن كانت قد تطلق في مقابل القتل كقوله تعالى: لأأقَإنَ مات أو 
204 لكن الذي يظهر من إطلاقات الشارع والمتشرعة أهها عبارة عما زهق روحه لا 
بشرائط التذكية» سواء كان بعض الحيوان أو هو بنفسه لا أن المراد كما خصوص ما مات 
حتف أنفه حى لا تشمل مثل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيل السبع؛ وما فقد 
بعطل شرافظ التذكية».ويدل على ذلك مضافاً إلى تعليق. جوان الأكل فق الكتاب على الذكاة 
بقوله تعالى: «إلا ما .0 جملة من النصوص الي أطلقت الميتة على ما فقد بعض 
الشرائط» وإن لم يمت حتف أنفه أو جعلت المقابلة بين المذكى والميتة أو نحو ذلك: 

منها: ما في مكاتبة الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): إني أعمل أغماد 
السيوف من جلود الحمر الميتة فقتصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب (عليه السلام) لل «اتخذ 
5 لصلاتك» ثم كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) وفيها: ا 5 


.١ 55 سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 
.* سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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ذكياً فلا ا 

ومنها: موثقة سماعة: «إذا رميت وسميت فانتفع بجلده» وأما الميتة فلا4”"©. 

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة» قال (عليه السلام): «وما الكيمخت»؟ قال: جلود 
دواب منه ما يكون ذكياء ومنه ما يكون ميتة» فقال (عليه السلام): «ما علمت أنه ميتة فلا 
تصل فيه»7". 

ومنها: صحيح محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
التبلام» ورها لخدت الخزالة من :صيد تلفت فنه ذا أن ناد قذرووه فإله نيك ركلوا بن 
أد ركتم حياً وذكرتم اسم الله علية»9©), 

ورواية عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما أحذت الحبالة فقطعت منه شيئا 


فهو ميتة» وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه»0 ”. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص7١٠ الباب 59 من أبواب النحاسات‎ )١( 
الباب59 من أبواب النحاسات ح7.‎ ٠١7١ (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 
(؟) الوسائل: ج7١ ص”7١٠ الباب٠5 من أبواب النجاسات ح4.‎ 


(5) الوسائل: ج5١‏ ص78 الباب4 7 من أبواب الصيد ح١.‏ 





(5) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ” من أبواب الصيد ح؟. 


لل 


ورواية عبد الله عن الصادق (عليه السلام): «ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء فهو 
ميتة»2"7. 

وما ورد في أليات الغنم المقطوعة أنها ميتة» إلى غير ذلك من الأحبار الكثيرة بهذه المضامين 
اب تقدمت جملة منها في القطعة المبانة. ومن هنا صح لصاحب الجواهر وشيخنا المرتضى 
والفقية همداق :والمامقاق وغيزهم من الققهاء دعوى كو المينة في قبال المذكى. 

فاق مساك ولف العم هنا يق فيرع التجانفة و قرس رميق سكام رلا 
يهم تحقيق ذلك فإن ما ليس ,بمذكى بحكم الميتة شرعاً إجماعا ونصوصاً سواء أكان من معان 
الميعة: آم م10 انهو 

بل لا يبعد القول بما ذكره الفقيه الحمداي قال: (ويؤيده أيضاً مفهوم التذكية» إذ الظاهر 
كما كانت في الأصل ,معين التطهير والتنزيه ثم غلب استعمالما في الذبح المعهود الذي جعله 
الشارع سبباً لطهارة الميتة وزوال النفرة الحاصلة لما بال موت كما يرشدك إلى ذلك التتبع في 


موارد استعمالات مادقا بصورها المختلفة مثل: «كل يابس ذكي»») 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب4 7 من أبواب الصيد ح”. 
هم المستتشك: ج١1‏ 11 
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و«ذكاة الأرض يبسها»» و«ذكاة الحلد دباغه». وفي الموثقة الآتية: «إذا علمت أنه 
ذكي»» و«قد ذكاه الذبح» إلى أن قال: «وإن كان غير ذلك مما قد نيت عن أكله وحرم 
عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه». إلى غير ذلك من 
الموارد الكثيرة الى تشهد على أن الذكاة في أصلها هي النظافة والتزاهة» فالمراد بالميتة في 
عرف الشارع ليس إلا ما ل يذكه الذبح أن القذارة الريك عون اموق 07 انين 

بقي في المقام معن لفظة: "الموت حتف أنفه" فنقول: "الحتف" الحلاك, 5 ف 
الحديث منصوبة على أنها مفعول مطلق لأهما مصدر مرادف للموت» وقد اختلف في وجود 
فعل للحتف وعدمه. 

قال السيد الرضي في المحازات النبوية: (وذلك بمحاز لأنه جعل الحتف لأنقه تخاضاء وهو في 
الحقيقة له عاماًء لأن الميت على فراشه من غير أن يعجله القتل» إنما يتنفس شيئاً فشيفاً حين 
ينقضي دماؤه وتفئ حوباؤه» فخص (صلى الله عليه وآله وسلم) الأنف بذلك لأنه جهة 
لخروج النفس وحلول الموتء ولا يكاد يقال ذلك في سائر الميتات حب تكون الميتة ذات 
مهلة» وتكون النفس غير معجلة» فلا يستعمل ذلك في الميتة بالغرق والهدم وجميع فجآت 


الموت» وإعا 


5 سطر‎ ١١91 مصباح الفقيه: اج من كتاب الطهارة ص‎ )١( 





يستعمل في العلة المطاولة والميتة المماطلة» وروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) أنه 


وسلم) و مععته يقول: "مات حتف أنفه", وما سمعتها من عر بي قبله» ”)2 انتهى. 


.١5١ص‎ ١7ج المجازات النبوية: ص١5 كما عن الأمثال النبوية:‎ )١( 


5 





(مسألة ‏ 15): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة» وإن لم يعلم 


تذكيته» 


(مسألة ‏ 5): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد, محكوم بالطهارة 
وإن لم يعلم تذكيته] وكذا ما يؤخدذ من سوقهم. 

أما الأول: نيدل :غلين ذلك معافا إلى الضرورة والإجماع المدعيين في كلام غير واحدء 
والنصوص الآتية في السوق الدالة على كونه أمارة يستكشف بما عن كون البائع طلم 
خبر إجماعيل بن عيسى: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرحل في 
شتوق :آم 'أسواق: الحبل أيسال عن ذ كاف إذا: كان البائع سطلماً غين عارف# قال وغلية 
السلام): «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك» وإذا رأيتم يصلون فيه 
فلا تسألوا عنه»”'» وجه الدلالة: أن المراد إنكم إذا رأيتم المسلم يبيعه فلا يحب تحقيق حاله 
وذلك لأن الإمام أحاب باللازم» فإن لازم "بيع المسلم" صلاته فيه؛ وإلا لم يكن الإمام (عليه 
السلام) محيباً لسؤاله» وقد صدر عن المحقق الكاشان قراءة الحبل بالباء الموحدة» بالياة المثناة 
من تحت بمعيى الصنف من الناس» لكنه سهوء بل هو بالباء» فعن القاموس: (وبلاد الحبل: 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص”77١٠‏ الباب٠ه‏ من أبواب النجاسات ح. 


دنا 





العرب» وخحوزستان» وفارسء وبلاد الديلم)"©. 

ثم إن كون اليد أمارة في الجملة ثما لا إشكال فيه» وإِنما يقع الكلام في موضعين: 

الأول: جريان قاعدة اليد بالنسبة إلى غير المباللي من العارفين. 

والثاني: جرياها بالنسبة إلى غير العارف بقسميه الناصب ونحوه وغيرهماء وسيأتي الكلام 
يها أذ شاد الى 

وأما الثاني: أي ما يؤحذ من سوق المسلمين» فتفصيل الكلام فيه يتبين بعد مقدمة وهي: 
إن الأصل في المشكوك عدم التذكية» ويترتب عليه جميع ما يترتب على المعلوم كوفا ميتة. 

قال في المستند: (إن علمت حال الحلد من حيث التذكية وعدمها فحكمه ظاهرء وإلا 
فالأصل منه عدم التذكية» سواء في ذلك أن يكون عليه يد مسلم أو كافر أو مجهول» في 
سوق المسلمين أو الكفار» من بلد غالب أهله المسلمون أو الكفار أو تساوياء أو جهل حال 
البلد» أو في غير السوق من بلد كذلكء أو في غير البلد» وسواء أحبر ذو اليد بالتذكية أو 
بعدمهاء أو لم يخبر بشيء» أو لا يكون عليه يدء بل كان مطروحاً في سوق أو بلد أو بر من 
أراضي المسلمين أو الكفار 


.55١ص‎ ١ج ترتيب القاموس:‎ )١( 


لذن 





سواء كانت عليه علامة جريان اليد عليه أم لاء لتوقف التذكية مطلقاً على أمور بالعدم 
مسبوقة)”"2» انتهى. وهذا كلام في محله كما لا يخفى» وقد نقل القول يمذا الأصل وأنه لا 
بخرج منه بالنسبة إلى الحلية والطهارة إلا بالعلم أو الأمارات المعتبرة شرعا عن غير واحد من 
الفقهاء. 

نعم المحكي عن الحقق الأردبيلي ومن تبعه حلاف ذلكء قال في محكي شرح الإرشاد: 
(وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم بحاسة الجلود واللحوم من ذي النفس إلا مع العلم 
الشرعي بأنها ميتة» ولو بكوفا في يد الكفار لما مرٌ)”2 يعين الأصل وعدم العلم بالنجاسة 
وعدم الاكتفاء بالظن وعدم إزالة اليقين بغيره» كما هو المعقول والمنقول في الأخبار 
الصحيحة. 

وقال تلميذه في محكى المدارك: (فيمكن القول بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر 
والنجس)”" وتبعهما صاحب الحدائق» وحاصل ما استدل لعدم جريان الاستصحاب أمور: 

الأول: ما عن المدارك من أن مرجع الأصل هنا إلى استصحاب 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص١5‏ المسألة؟ سطرم. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد: ج١‏ ص555. 
(5) المدارك: ص/8 ١٠١‏ سطر؟؟. 
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حكم الحالة السابقة» وقد تقدم منا الكلام مراراً وبينا أن الحق أن استمرار الحكم يتوقف 
على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه» لأن ما ثبت حاز أن يدوم وجاز أن لا يدومء فلا بد 
لدوامه من دليل وسبب سوى ديل الثبوت. وفيه: ما تقرر في محله من حجية الاستصحاب. 

القاق+ :قاعنه: أيضاً من آنا لو سلمنا' أن الاستضحات" يعمل يذ فهو 'رغا يفيذ الظن» 
والنجاسة لا يحكم بها إلا مع اليقين؛ أو الظن الذي ثبت اعتباره شرعاً كشهادة العدلين إن 
صلم عمومف وقيه: إن الاستضحاب لو سلم اعتباره شرعاً كان منولة العلم والبينة 

الثالث: ما ذكره في الحدايق بقوله: (فإن مرجع ما ذكروه من الأصل إلى استصحاب عدم 
الذبح نظراً إلى حال الحياة» وفيه مع الإغماض عما حققناه في مقدمات الكتاب؛ من أن مثل 
هذا الاستصحاب ليس بدليل شرعي» أنه صرح جملة من المحققين كما حققناه في الدرر 
النجفية بأن من شرط العمل بالاستصحاب أن لا يعارضه استصحاب آخر يوجحب نفي 
الحكم الأول في الثاى» واستصحاب عدم التذكية هنا معارض باستصحاب طهارة الجلد)7© 
انتهى. 

وفيه: إن استصحاب الطهارة أصل حكمي واستصحاب عدم 


)١(‏ الحدائق:: جه ص5717. 





التذكية أصل موضوعي ولا بال للحكمي مع جريان الموضوعي» فهو من قبيل القول 
بتعارض استصحاب بحاسة اليد لاستصحاب طهارة الماء المغسول به. 

الرابع: ما ذكره صاحب الحدائق أيضاً تبعاً للفاضل التوي» من عدم بقاء الموضوع 
للاستصحاب, لأن عدم التذكية في حال الحياة اللازم للحياة مغاير لعدم التذكية في حال 
الموت اللازم لموت حتف أنفه. 

وفيه: إن المستصحب إنما هو عدم وقوع التذكية الشرعية على الحيوان» وله حكمانء 
باعتبار حالتين: الطهارة باعتبار الحياة» والنجاسة باعتبار الموت» فالموضوع واحد. 

الخامس: إن استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم موته حتف الأنف» 
فيتساقطان» والمرجع أصالة الطهارة. وفيه: إن الشارع رتب الحكم على عدم التذكية كقوله 
(عليه السلام) في ذيل موثقة ابن بكير: «إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذابح»”2. وكبعض 
الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي أرسل إليه كلاب ول يعلم أنه مات بأخذ المعلّم» بالشك 
في استناد موته إلى المعلم إلى غير ذلك ما اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي والنهي 
عن الأكل مع الشك؛ وأجاب في الجواهر عن هذا التعارض بوجه آخر لا يخلو 


.١ح الوسائل: ج” ص١5 ؟ الباب؟ من أبواب لباس المصلي‎ )١( 


5؟ 





عن إشكال فراجع. 

عاض ند عا رون آنا :لووك ابوه نينا ايلك متاك حب كنا لدم تق كالم ريل 
وكل ما هو كذلك فهو طاهرء وفيه: إنه لا محال للحكم بالطهارة الناشئ عن عدم العلم 
مع جريان الاستصحاب. 

ثم إن الفقيه الهمداني (رحمه الله) أشكل في ترتب النجاسة على استصحاب عدم كون 
الحيوان المذكىء وتبعه في فقه الصادق قائلا: (إنه يترتب على أصالة عدم التذكية حرمة أكل 
لحمه؛ وعدم جواز الصلاة فيه لأن الحلية وجواز الصلاة رتبا على المذكى» ولا يترتب عليها 
النجاسة» لأا مترتبة على عنوان الميتة» والموت وإن لم يكن مختصاً با مات حتف أنفه» بل 
أعم منه ومن كل ما زهق روحه بغير وحه شرعيء إلا أن الظاهر ولا أقل من امحتمل أن 
الموت هو زهاق الروح المستند إلى سبب غير شرعيء لا ما لم يستند إلى سبب شرعي» كما 
صرح به في محكي بمجمع البحرين» وعليه فلا يثبت باستصحاب عدم التذكية موضع النجاسة 
إلا بناء على حجية الأصل المثبت) انتهى. 

وفيه: ما لا يخفى فإن المستفاد من النص والفتوى أن الميتة عبارة 


دن 


عن ما لم يذك» والأصل يثبت عدم التذكية كالبينة وقول ذي اليد ونحوهماء فما يترتب 
على عدم المذكى المعلوم يترتب على عدم المذكى بالأصل» ومن جملة ذلك النجاسة ونحوهاء 
ا الواسطة حفية» كما اعترف به في المصباح» على أنا قد احترنا حجية الأصل 
المقلتتا: 

وكيف كانء فالأقوى أن أصالة عدم التذكية كافية في الحكم بالحرمة والنجاسة» وعدم 
حواز الصلاة وغيرهاء مما يترتب على المعلوم كوها ميتة. 

إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة لبيان جريان الاستصحاب فنقول: إن حجة القائلين 
بطهارة الحلود واللحوم والشحوم مع عدم العلم بكونه ميتة أمور: 

الأول: أصالة الطهارة بعدم منع الاستصحابء وفيه: ما عرفت من جريان الاستصحاب 
فلا محال معه للقاعدة كما بين في محله. 

الثاني: ما عن المدارك» حيث استدل على الطهارة بصحيحة الحلبي: «اشتر وصل فيها 


حى تعلم أنه ميت بعينه»07) ورواية علي 


)١(‏ المدارك: صه١١‏ سطر 4 ؟. 


56 





بن أي حمزة: «ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه»7©. وفيه: إن الصحيحة واردة مورد 
السوقء والرواية لا بد من حملها على ذلك؛ جمعاً بينها وبين ما دل على الفحص وسيأتٍ 
الكلام في ذلك. 

الثالك: ها سيك يه ف الحدائق: (من القاعدة الكلية المتفق عليها نصاً وفتوى من أن "كل 
شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حى تعرف الحرام بعينه"» و"كل شيء طاهر حي 
تعلم أنه قذر", ثم قال: ومن قواعدهم المقررة أن الأصل يخرج عنه بالدليل» والدليل موجود 
كما ترى فترجيحهم العمل بالأصل المذكور على هذه القاعدة المنصوصة خروج عن 
القواعد ... جملة من الأخبار ‏ ثم ذكر خبر سليمان وغيره ما يأتي )20©)» انتهى. 

وفيه: إن القاعدة لا تقاوم الاستصحاب فكيف بالنصوص الخاصة الي ستأتي» والأخبار 
الواردة مورد السوق ونحو ذلك بقرينة الروايات الأخر. 

إذا عرفت عدم تمامية القول بطهارة المشكوك من دون علم أو أمارة فنقول: النصوص 
الواردة في الباب على أقسام: 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص”77١٠‏ الباب٠ه‏ من أبواب النجاسات ح4 آخر الحديث. 
)١(‏ الحدائق: جه ص5١٠ه‏ سطر 7 في حكم الجلد المطروح. 
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الأول: ما دل على ترتيب آثار التذكية مطلقاء ما لم يعلم عدمهاء كموثق سماعة سأل أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت؟ فقال: (عليه 
السلام): «لا بأس ما لم تعلم أنها ميتة»"©. 

ورواية على بن أبي حمزة؛ إن يعلد سال أبابغنة الله وميه التراكة و أبااعية عر الرخلن 
يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: «نعم». فقال الرحل: إن فيه الكيمخت؟ قال: «وما 
الكيمخت» قال: غارة وواي اعد كرف 23 رسن كن سي فقال: «ما علمت أنه 
ميتة فلا تصل فيه»7". 

وخبر السكوني غن أى غيد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سكل ع 
سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزهاء وجبنها وبيضها وفيها سكين؟ فقال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء طالبها 
غرموا له الثمن» قيل له: يا امير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم 


في سعة حئ بعلمو 


.١١ح الوسائل: ج؟٠ ص77١٠ الباب٠5 من أبواب النجاسات‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7٠ ص”77١٠ الباب٠ه من أبواب النجاسات ح5.‎ 





السلام): «لا بأس به»20, 

الغابي: ما دل على المنع عن ترتيب الأثر مطلقا حي يعلم أنه مذكى» كموثق ابن بكير 
الوارد قي المنع عن الصلاة فيما لا يوكل لحمه» قال (عليه السلام): «فإن كان مما يؤكل 
لحمه فالصلاة ف وبره وبوله و شعره وروثه وألبانه» فكل شىء منه جائز إذا علمت أنه 
ذكي وقد ذكاه الذبح»”". 
الإإسلام) أو يبيعه المسلمون» أو يصلون فيه أو ما كان مضموناء أو نحو ذلك» كصحيح 
الحلبي سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الخفاف الي تباع في السوق؟ فقال: «اشتر 
وصل فيها ح تعلم أنه ميتة بعينه2. 

وصحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل أت السوق فيشتري 
حبة فراء» لا يدري أذكية هي أم غير ذكية» أيصلي فيها؟ قال (عليه السلام): «نعم ليس 


عليكم المسألة» 


)١(‏ الوسائل: جا ص57" الباب5ه من أبواب لباس المصلي ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص١5‏ ؟ الباب؟ من أبواب لباس المصلي ح١.‏ 
(") الوسائل: ج7٠‏ ص١7١٠‏ الباب٠ه‏ من أبواب النجاسات ح7. 


١ 





إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم؛ إن 
الدين أوسع من ذلك»”"©. 

وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن الخفاف يأيّ السوق فيشتري المنف» 
لا يدري أذكي هو أم لاء ما تقول في الصلاة فيه» وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال (عليه 
السلام): «نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه» وليس عليكم 
شالق 

وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى (عليه السلام) أنه سأله عن 
الرحل يأ السوق فيشتري جبة فراع لا يدري أذكية هي أم غير ذكية, أيصلي فيها؟ فقال: 
«نعم ليس عليكم المسألة» إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على 
أنفسهم بجهالتهم, إن الدين أوسع من ذلك©2©. 

وخبر الحسن بن جهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري 
حفا لا أدري ا هو أم لا؟ قال (عليه السلام): «صل فيه» قلت: فالنعل؟ قال (عليه 
السلام): 


.” قرب الإسناد: ص١7١ سطر‎ )١( 


(؟) الفقيه: ج١‏ ص7١‏ الباب59 من أبواب فيما يصلي فيه ح/؟. 


بد 





«مثل ذلك». قلت: إن أضيق من هذا. قال (عليه السلام): «أترغب عما كان أبو 
الحسن (عليه السلام) 27 

وعن الدعائم» عن أبي حعفر (عليه السلام) أنه ذكر له الحبن الذي يعمله المشركون وأنهم 
يجحعلون فيه الأنفحة من الميتة» ومما لا يذكر اسم الله عليه» قال: «إذا علم ذلك لم يؤكل وإن 
كان اشر شهوا اكلم من مله ويم سوق سامون فكي 3 

وصحيح زرارة والفضيل ومحمد بن مسلم أفهم سألوا أبا جعفر(عليه السلام) عن شراء 
اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصّابون؟ فقال (عليه السلام): ك1 كان 
ذللة ىق سوق المتلسير ل قال عون إن تعر للق مه الاسان الوراردة اق ايخ 
ونحوه. 

وصحيح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة في الفراء 
اليماني» وفيما صنع في أرض الإسلام». قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال (عليه 
السلام): «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»7؟ وخبر إسماعيل بن عيسى 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص77١٠‏ الباب٠5‏ من أبواب النجاسات ح5. 
(؟) الدعائم: ج١٠‏ ص١١‏ كتاب الأطعمة ح/1؟5. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص54 الباب79 من أبواب الذبائح ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؟ ص77١٠‏ الباب٠ه‏ من أبواب النجاسات ح5. 


رك 


المتقدم في أول المسألة. 

وخبر محمد بن الحسين الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه 
السلام): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال (عليه السلام) «إذا كان تا فلا 
أ 

والتوقيع المروي عن أحمد بن أبي روح؛ وكان في جملة الأسئلة السؤال عن الوبر يحل 
لبسه؟ إلى أن ذكر في آحر التوقيع الذي حرج عن الحجة (عليه السلام): «والفراء متاع 
الغنم ما لم يذبح بأرمنية يذبحه النصارى على الصليب» فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك 
شالف لق ا 

وخبر غيدا الله بن سنان عن أ غك الله (عليه السلام) قال: «ما جاءك من دباغ اليمن 
فصل فيه ولا تسأل عنه»7". 

وخبر الدعائم عن حجعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن جلود الغنم» يختلط الذكي 
منها بالميتة» وتعمل منها الفراء؟ قال: «إن لبستها فلا تصل فيهاء وإن علمت أنا ميتة فلا 


تشترهاء» ولا 


.١٠١ح الوسائل: ج؟ ص77١٠ الباب٠5 من أبواب النجاسات‎ )١( 
.١ح (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص١١٠ الباب” من أبواب لباس المصلي ذيل‎ 
(؟) الوسائل: ج7 ص١١" الباب7/8 من أبواب لباس المصلي ح5.‎ 


ء 





تبعهاء وإن لم تعلم فاشتر وبع»”". 

إذا عرفت ذلك: فاعلم أن الجمع الدلالي يقتضي حمل القسمين الأولين من المطلقات على 
التفصيل المذكور في هذه الروايات» فإن جملة منها وإن كانت مطلقة إلا أن قوله (عليه 
السلام) في خبر الدعائم: «إذا علم ذلك لم يؤكل» إلى آخره. وتقييده (عليه السلام) عدم 
البأس في صحيح إسحاق بالصنع في أرض الإسلام؛ وإيجابه (عليه السلام) السؤال «إذا كان 
البائع مش ركاً» في خبر إسماعيل» واشتراط "الضمان" في خبر محمد بن الحسين. إلى غير 
ذلك» كلها دليل على التقييد. 

ثم إن السوق كما يظهر من أدلته حجة معتبرة بنفسه» سواء علم أن من يأخذه منه مسلم 
أم لاء لأن ظاهر النصوص تعليق الحكم عليه» بل على ما غلب عليه المسلمون كما كان هو 
المنعارف في البلاد الإسلامية؛ قليكاً وحديثا» ويرشد إليه قوله (عليه السلام) في خبر إسحاق 
"إذا كان الغالب عليها المسلمين" وبه يشكل ما ذكره في المصباح قال: (والظاهر أن اعتباره 
ليق" لكوله يتقمة" كاليك مسطتعة رةه بزل الكوته" أمارة' وسكي ونا كرزن الباتع متسلنماء 
فالعبرة أولاً وبالذات إنما هي بيد المسلمء والشوق نا اشير لكوانه يريا 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص ١١56‏ ذكر طهارات الجلود والعظام. 





للحجة لا لكونه بنفسه حجة)”"»: انتهى. وعلى هذا فمجهول الحال المأخوذ منه في 
التمدق #اظتلن لوبي فو الا رقلنية علبها للقن نهو إن مقي" لون اها ايا ا 
غيره محكوم بحكم الإسلام. 

نعم الظاهر أنه لا يعتبر خصوص السوقء بل لو كان هناك دكان واحد في بلاد المسلمين 
مجهول الحال عند المشتري» جاز استعمال المأخوذ منه في الصلاة والطهارة» وعلى هذا فبين 
اليد والسوق عموم من وجه. لافتراق الأول فيما لو أذ من يد المسلم ولو في بلاد الشرك؛ 
والثاني فيما لو أحذ من يد بمجهول الحال في بلاد الإسلام» ويجتمعان في المأخحوذ من يد المسلم 
في بلاد الإسلام. 

بقي في القام مور 

الأمر الأول: إن الجلد واللحم والشحم المطروحة ف أراضي المسلمين أو الأراضي الغالب 
عليها المسلمون محكومة بالتذكية» لخبر السكون المتقدم في قضية السفرة» بعد تقييد إطلاقه 
بأرض المسلمين. 

والقول بأن السؤال عن جهة اللقطة لا عن الحلية ونحوها في كمال السقوطء لأن الجواب 
عن فعلية الأكل لا شأنيته» مضافاً إلى 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج4 من البحلد الثاني ص١4 ١‏ سطر؟؟ في اعتبار سوق المسلمين. 


ك5 





تصريح السائل بأنه لا يدري أسفرة مسلم أم سفرة بحوسي؛ وجوابه (عليه السلام) بأهم 
"في سعة حن يعلموا" . 

وكذا يفهم ذلك من صحيح إسحاق بن عمار المتقدم, إذ الظاهر منه أن غلبة المسلمين 
أمارة الطهارة أينما وجدتء؛ لكن ريا أشكل على ذلك با في المستمسك: (إن محرد كون 
الجلد في أرض المسلمين لم ينبت كونه أمارة على التذكية» ولا دليل عليه بل لعل الأمر 
بالسؤال في رواية ابن عيسى ظاهر في حلاف ذلكء لأن السؤال إنما يناسب الجهل لا العلم 
ولو تتزيلا)"""» انتهى. 

وما ثِ الذرائع: (من ظاهر صحيحة حفص بن البحتري الواردة في اهدي الذي عطب 
نشعر بأنه لا عبرة بأرض المسلمين من حيث هيء لأنه (عليه السلام) أمر فيها بأن يكتب 
كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة» ولو كانت أرض المسلمين مجردها كافية في 
الحكم بالحل والطهارة لم يكن حاجة إلى أن يكتب كتابا يضعه عليه ليكون كاشفا عن سبق 
فطلي انتهى. 

لكن فيهما ما لا يخفى: أما الأمر بالسؤال في رواية ابن عيسى فلأن موضوع الكلام ما 
يشترى» لا ما يوحدء وقد قسم الإمام (عليه السلام) ما يشترى إلى قسمين ما يصلي فيه 


المسلم أي لازم 


)١(‏ المستمسك: ج١‏ ا ص559. 
(١؟)‏ ذرايع الأحلام: جه من المحلد الثاني ص5١‏ سطر ما قبل الأخير. 


ا 





ذلك كما تقدم ‏ وما يبيعه المشرك» فلا معارضة بينه وبين خبر السكون. وأما 
صحيح جعفر» فالظاهر منه كون الكتاب لإعلام كونه صدقة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): رجحل ساق الهدي فعطب ف موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه؟ ولا من 
يعلمه أنه هدي» قال: «ينحره ويكني كناباً ويضعه عليه ليعلم من عر ابه أنه صدقة»27. 

نعم يشترط أن يكون عليه أثر الاستعمال؛ بمعين ما يقابل ما لا أثر عليه ما يحتمل افتراس 
السبع له. 

قال في الجواهر: (بل قد يقال بطهارة المطروح في بلادهم وأرضهم وإن لم يكن عليه يد 
لكو ذا كان عليه آنا الاستعيال انقو كان غلا لأ يتقفر:ى يفلد المئة افا للمندازك 
وكشف الأستاذ واللوامع» بل في الأخير نسبته إلى ظاهر المعتبر ومعظم الطبقة الثالثة)'" إلى 
آخرء بل في المصباح اد خوعان]تسة موادا اكذك بور كان كهره بأمارة قن مهد 
تورث الظن بكون من جرى عليه يده غير مسلم كوضع السكين ف السفرة الذي هو أمارة 
كون صاحبها من المشركين)”"» انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١5١‏ الباب١”‏ من أبواب الذبح ح5. 
)١(‏ الجواهر: ج” ص55437. 
() مصباح الفقيه: الجزء الأحير من المجلد١‏ ص45 ١‏ سطر؛ في اعتبار سوق المسلمين. 
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وكذاها رودق ارض المسلسيق مطرويها إذا كان عليه اثر الابمعمال لكو 'الكحوظ الاجشاب: 


ويدل على هذا الشرط عدم الدليل على أكثر من ذلكء إذ خبر السكوني في مورد 
الاستعمال» ومن هنا صح للمصنف (رحمه الله أن يقول: [وكذا ما يوحد ف أرض 
المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال) وقد عرفت المراد من أثر الاستعمال» فلا 
بحال لما في المستمسك من تفسيره ذلك بالأثر الظاهر في تحقق التذكية إلكن الأحوط) مع 
ذلك [الاجتناب) عن المطروح» لبعض ما عرفت» ومثل السوق واليد» الضمان» أي إخبار 
المسلم لما تقدم في خبر الأشعري المتقدم» وكيف كان فقد تحصل من جميع ذلك أن يد 
المسلم وسوق المسلمين وما صنع في بلاد المسلمين» وإن كان يبيعه الكافر فعلاء والمطروح 
في أرض المسلمين» وما ضمنه المسلم» كلها محكومة بالطهارة والحلية وغيرهما من سائر آثار 
المداك: 

الأمر الثاني: إن إطلاق أخحبار سوق المسلمين وإن كانت تشمل المأخوذ من يد الكافر في 
سوق المسلمين: إلا أن الإجماع المدعى في الذرائع وغيره مخصص لاء مضافاً إلى تبر إسماعيل 
المتقدم: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك» وذا يعلم أن اببمحلوب 
من بلاد الكفار محكوم بعدم التذكية وإن احتمل أنهم يجلبونها من بلاد المسلمين ثم يردون 
عليهم. 

الأمر الثالث: إذا لم يكن الغالب على بلد المسلمين» بأن كانا متساويين أو كان غير 
المسلمين أكثر» لا يحكم بالتذكية لما يصنع فيه» 


:. 


أو يؤحذ من سوقه. أو يوحد في أرضه لتعليق الحكم على غلبة المسلمين» وهذا بخلاف 
اليد فنا أمارة وإن كان في بلد جميع أهله الكفار» لما تقدم من رواية ابن عيسى» وعلى هذا 
فلا يقع التعارض بين دليل البلد ودليل اليد. 

نعم لو كان هناك سوق للمسلمين في بلاد الكفار» فهل يحكم بطهارة اللد ونحوه إذا 
أحذ من يد مجهول الحال أم لاء من إطلاق سوق المسلمين» ومن احتمال انصراف الدليل 
عن مثله» ورا يقرر التعارض بين دليل السوق ودليل البلد» فإن بينهما عموم من وجه. فإن 
غلبة المسلمين في السوق» وغلبتهم في البلد أو الأرض قد تجتمعان بأن كانت أرض الإسلام 
فيها سوق يغلب فيهما المسلمون» وقد يتحقق الأول دون الثاني» بأن كان السوق الغالب 
عليه المسلمون في بلد الكفارء» وقد يعكس بأن كان السوق الغالب عليه الكفار في بلد 
المسلمين» لكن الظاهر أن الغلبة المعتبرة للحكم بالتذكية نما هي بالنسبة إلى الأرض ونحوهاء 
لا بالنسبة إلى السوق» وإن كانت الغلبة على الأرض غالباً تستلزم الغلبة على السوق» لكن 
ذلك لا يورث الاطمئنان باتحاد المناط حي يكون السوق الغالب عليه المسلمون ولو في بلد 
الكفار محكوما بحكم سوق المسلمين؛ فالذي اراه عاجلاً أن غلبة المسلمين على أرض كافية» 
وغلبتهم على سوق غير كافية» وقد أطال الكلام في الذرائع حول هذه المعارضة فراحع. 


هذا مع العلم بوحود غير المسلمين في السوقء أما مع الجهل بأن لا يدري هل غيرهم فيه 
أم لا؟ كما هو الغالب في مثل بعض العواصم المختلطة في هذه الأزمنة» فلا إشكال لأنه 
سوق المسلمين» ومما ذكر يعلم أن الاعتبار ليس بالحكم» فلو كانت الحكومة مسلمة 
والأهالي كفاراً لم يجر حكم التذكية؛ ولو انعكس حرى. 

ثم الظاهر أن الغلبة كافية» من غير فرق بين اجتماع غير الغالب أو تفرقهم, فلو كان بلد 
للنصارى مغلاً وبلذ للمسلمين في دولة كان الشكم تابعاً للغالب» لكن فيه نظر» إذ الخلوب 
من تلك الدولة من قبيل ما اشتبه أنه من دول الكفار أو المسلمين» لا من قبيل ا بحلوب من 
بلد يغلب عليه المسلمون مثلا» فتأمل. 

الأمر الرابع: هل يعم السوق واليد وغيرهما من هذه الأمارات غير المؤمنين» أو يختص بمء 
فيه أقوال: 

أحدها: ما عن جماعة منهم صاحب الرياض» بل نسب إلى الشهرة» بل حكي الإجماع 
غللهة من متي لمكن سواف كا تممقكاز للمينه وليه + “كوااعق الشتافس اد ألا تكهاخن 
غيره» واستدل لذلك بوجوه: 

الأول: الإجماع كما حكي عن بعض. 

الثاني: الإجماع على حل ذبائح العامة مع عدم رعايتهم ما يعتبر عندنا من شروط 
التذاكية. 


وه 


الثالث: السيرة المستمرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم (عليه السلام). 

الرابع: لزوم الحرج في الاحتناب عما في يد مستحل الميتة بالدباغ. 

الخامس: الأخبار» كصحيحة الحلبي المتقدمة: عن الخفاف الى تباع في السوق: «اشتر 
وصل فيها حب تعلم أنه ميتة بعينه». فإن السوق هو المتعارف المعهود في زمان صدور 
الروايات الذي يغلب على أهله الخلاف» بل يندر العارف بينهم. 

وموثقة إسحاق: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام». قلت: 
فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»", 
بالتقريب المتقدم؛ إلى غير ذلك من أحبار اليد والسوق والأرض وغيرها ما تقدم. 

لكن يرد على الإجماعين منع الصغرى والكبرىء؛ أما الكبرى فلما تقدم منا غير مرة من أن 
غير الدخولي غير حجة, مضافاً إلى أن محتمل الاستناد كما هنا لا اعتبار به حي عند 
المأخرين. وأما الصغرى فلأن الإجماع في المسألة لا يستقيم مع اختلاف الأقوال إلى حخمسة 
أو أكثرء كما نذكرهاء وفي مسألة حل ذبائح العامة خالف 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص”77١٠‏ الباب٠ه‏ من أبواب النجاسات حه. 


ىه 





الحلي» وأبو الصلاح» وابن حمزة» وابن البراج» كما يظهر لمن راجع ذبائح الجواهر 
وغيره» نان إلى أنه لا تلازم بين مسأل حل الذبائح وطهارة الجلود. إذ يمكن حل الأول 
لقيامهم بشرائطه؛ وعدم الحكم بطهارة الثاني» لإستحلاهم الميتة» نعم السيرة لا بأس بما. 

وعلى الرابع: بأن الحرج يقدر بقدره. 

وعلى الخامس: .معارضة هذه الأخبار لما دل على التقييد» كخبر أبي بصير: سألت أبا عبد 
لله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء؟ فقال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلاً 
صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظء فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم 
بالفرو فيلبسه. فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه» فكان يسأل عن ذلك 
فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته»(". 

وخبر عبد الرحمن بن الحجاج, قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أدخل سوق 
المسلمين» أعين هذا الخلق الذين يدعون الإسلام» فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول 
لصاحبها أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى» فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال (عليه 
السلام): «لاء ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنما ذكية»» 
قلت: وما أفسد ذلك؟ قال 


)١(‏ الوسائل: ج ص58" الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلي ح؟. 
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(عليه السلام): «استحلال أهل العراق للميتة»”" الحديث. 

وفي الحسن أو الصحيح عن أن عبد الله (عليه السلام): «تكره الصلاة في الفراء إلا ما 
صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة»0". 

قال في الوافي: (وذلك لاستحلال غير أهل الحجاز يومئذ الميتة بالدبغ)”"©. 

وف التوقيع المتقدم: «فجائز ذلك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق بدينه». 

لكن هذه الروايات لا تصلح للمعارضة إذ لا بد من حمل هذه على الاستحباب وإلا لم 
ببق مورد لرواية السوق واليد والأرض» خصوصاً أن جملة منها كالنص» ويشهد للكراهة 
صحيح ابن الحجاج: "يكره" إلى آخره. 

وأما سائر الأحوبة الى ذكرها غير واحد من المعاصرين وغيرهم فلا يخلو عن إشكال على 
من راجعهاء وأما إشكال بعض على أخبار المشهور بأنها في السوق لا ف اليد وحكمه 
مغاير» ففيه: ما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١8١٠‏ الباب 51١‏ من أبواب النجحاسات ح؟. 


(؟) الوسائل: ج ص57" الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلي ح١.‏ 
(5) الوافي: ج7؟ ص١5‏ باب الصلاة في جلد الميتة وما لا يعلم ذكاته سطرة١.‏ 
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ثانيها: ما عن الشيخ في النهاية: من عدم الحواز من يستحل الميتة أو كان منهماء وعن 
العلامة في التذكرة والمنتهى المنع فيما يكون في يد المستحل للميتة حى لو أخبر بالتذكية. 

الثها: ما عن الشهيد في الدروس: من جواز الأخذ من غير المستحل للميتة بالدباغة» 
ومن مجهول الحال من جهة الاستحلال وعن المستحل إذا أخبر بالتذكية» وعدم جواز الأخذ 
من المستحل إذا لم يخير بالتذكية. 

رابعها: ما عنه في الذكرى: حيث فصّل بين إحبار المستحل بأنه ميتة فيجتنب» وبين 
إخباره بأنه مذكى فيقبل قوله» وبين سكوته فوجهانء من الحمل على الأغلب الذي هو 
التذكية» ومن الأصل الذي هو عدمها. 

حامسها: من التفصيل بين كون البائع غير مؤمن» وقد وجد من المشركين من يبيع من 
ذلك الجلد فيجب السؤال عن البائع» وبين غير هذه الصورة فلا يجب. 

وقد استند أصحاب هذه الأقوال إلى وجوه لا يخلو الكلام فيها وفي نقدها إلى تفصيل لا 
يناسب المقام» فليرجع إلى مظاها. 

الأمر الخامس: من لا فرق بين المباللي وغيره من المؤمنين والمحالفين» لإطلاق الأدلة. 

الأمر السادس: الظاهر أن الطوائف المحكوم بكفرهم من أهل 


0 


القبلة محكومون بأحكام المشركين من هذه الجهة» ويدل على ذلك جملة من النصوص 
الواردة في كتاب الذباحة والأطعمة. 

منها: خبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يشتري اللحم من 
السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال (عليه السلام): 
«أي شيء تسأليٍ أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الختزير» قلت: سبحان الله 
مثل الدم والميتة ولحم الختزير؟ فقال (عليه السلام): «نعم» وأعظم عند الله من ذلك - ثم 
قال: ‏ إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض»*”2» والمراد بقوله "ما يأكل" أي هذا الشخص 
بقرينة الذيل لا أنه إضراب وحصر لعدم المأكول في هذه الأمور كما ربا يتوهم. 

وبر إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «حدثي 
أبي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه جعفر بن محمد بن على (عليهم السلام) قال: 
من زعم أن الله يحبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا 
تقبلوا شهادته»”2 الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب7/6 من أبواب الصيد والذبائح ح4. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص4 75 الباب7/6 من أبواب الصيد والذبائح ح35. 
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وبر يونس عن الصادق (عليه السلام): «يا يونس من زعم أن لله وجهاً كالوجوه فقد 
أشرك؛ ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله» فلا تقبلوا شهادته ولا 
تأكلوا ذبيحته»7؟. 

وموثق أبي بصير: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ذبيحة الناصب لا تحل»7) 
وموثقه الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا تحل ذبائح الحرورية»7". 

ولذا ادعى في الجواهر عدم الخلاف؛ وعن المهذب الإجماع على عدم الحلية» وإِن كان 
رما يظهر من المسالك نوع تردد» لخبرين وحملهما على التقية طريق الجمع» وتفصيل الكلام 
في محله. 

الأمر السابع: عن كشف الغطاء والجواهر وتبعهما في المستمسك: (أن يد المسلم أمارة 
ولو كافع ستيز قةا بيد «الكادى: كتردق "اتوك اللو أ ينلة: الأ دطيف الك تعدا باق 
النص والفتوى وبعض الشواهدء والكل في غير محله» إذ الظاهر من النصوص والفتاوى أنها 


يقية لا موضوعية لحاء كما يرشد إليه صحيح إسحاق بن عمار وغيره. 


.٠١ح الوسائل: ج7١ ص 554 الباب/7 من أبواب الصيد والذبائح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص57 الباب/؟ من أبواب الصيد والذبائح ح؟. 

(؟) الوسائل: ج5١‏ ص5١‏ الباب8/؟ من أبواب الصيد والذبائح ح” وفي نسخة: (لم يحل). 
(5) المستمسك: ج١‏ ص0٠”7”.‏ 


لاه 


بقي في المقام فرعان لم يتعرض لما المصنف ونه اش لذ بان بالاشارة البقم بهالا: 

الأول: عن جملة من الأصحاب كالشيخ في المبسوطء وابن ادريس» والعلامة ف المنتهى) 
والشهيد في الذكرى؛ وغيرهم: عدم جواز دباغ الحلد المذكىء إلا بما كان طاهرأء وما يمكن 
أن يكون مستنداً لهم ما عن الرضا (عليه السلام): أنه سل عن جلود الدارش الذي يتخيذ 
منها الخفاف قال (عليه السلام): «لا تصل فيها فإها تدبغ رع الكاقو ان 

وق لاتق شعن أنهة كر أنه لا ترق اللتسوم وجحهاء مد بخصيول الفلها زه والعم ل كما 
عن المنتهى» فإن العلامة بعد منعه أف بطهارته بالغسل» قال: (إِن النهي في الخبر عن الصلاة 
في الخفاف المذكورة مخصوص بعدم تطهير الحلد وغسله» وإلا فلو غسل فلا بأس به صرح 
بذلك الفاضلان في المعتبر والمنتهى)7"©: انتهى. وهو الأقوى إذ لا دليل على التحريم» والنهي 
عن الصلاة لا يلازمه كما لا يخفى. 


الفاق “المشتهون تعواز استعبال لك الذك عي الأكول يدون 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7*١٠‏ الباب5؟ من أبواب النجاسات حه. 


.5ه5١ص الحدائق: جه‎ )١١ 
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الدباغة. وعن السيد (رحمه الله) أنه لا يجوز استعمال ذلك الحلد قبل الدباغة» ووافقه 
الشيخ (رحمه الله في محكي المبسوطء قال العلامة في محكي المختلف: (جلد ما لا يؤكل 
لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية» ويجوز استعماله قبل الدبغ على 
كراهية» وقال الشيخ والسيد المرتضى (رحمهما الله): لا يجوز استعماله قبل الدبغ)”" انتهى. 
وعن الشهيد في الذكرى والدروس: التوقف, لأنه نقل القولين من غير ترحيح» وكيف كان 
فلم حك دليلاً من الأخباز على ما ذهبا إليه كما اعترف: به غير واحلاء فإن المحكى عن الشيخ 
أنه لم يستدل على ذلك إلا أن استعماله بعد الدبغ بجمع عليه وقبله لا دليل عليه» ولا يخفى 
ما فيه» فإن الروايات الكثيرة الدالة على حواز استعمال جلد المذكى مطلقة» والتقبيد يحتاج 
إلى دليل» والله العال. 


.٠١ المختلف: ج١ ص50 الفصل الثالث في الأواني والجلود سطر‎ )١( 
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(مسألة ‏ 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوحد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد 


ملم عليه 


(مسألة ‏ 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوحد في أرضهم محكوم بالنجاسة] ويدل 
عليه مضافاً إلى الأصل جملة من النصوص المتقدمة» كصحيح إسحاق بن عمارء والتوقيع» 
وغيرهماء وما عن بعض من أن يد الكافر أمارة على العدم لا يخفى ما فيه [إلا إذا علم سبق 
يد المسلم عليه) فتكون يد المسلم أمارة على التذكية ولا يقلبها يد الكافر» كما عرفت أن 
المسبوق بيد الكافر بعكس ذلكء ول يثبت ما عن الكشف والجواهر. 


(مسألة ل 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ» 
ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات» سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل. 


(مسألة ‏ 8): إحلد الميتة لا يطهر بالدبغ) خلافاً لابن الجنيد وميل الكاشاني» وقد 
تقدم تفصيل ذلك في الثالثة عند عنوان المصنف: الرابع الميتة» فراحع. 

زولا يقبل الطهارة شيء من الميتات) النجسة [سوى ميت المسلم] أو من بحكمه [فإنه 
يطهر بالعُسل) بالضم أو ما قام مقامه. 

أما عدم قبولها للطهارة فللإطلاقات المتقدمة وأصل بقاء النجاسة. 

وأما طهارة المسلم بالعُسل وما بحكمه» فلما تقدم في مسألة أن ملاقاة الميتة توحب 
التحاسة إلا يعد الس : 
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(مسألة ‏ 4): [السقط قبل ولوج الروح بحس على المشهورء وعن اللوامع دعوى 
عدم الخلاف فيه» وعن شرح المفاتيح الناقاً. وف فقه الصادق عن غير واحد دعوى الإجماع 
عليه. 

أقول: لكنا لم نعثر على المدعي» وما يستدل به للنجاسة أمور: 

الأول: صدق اليتة عليه عرفاًء وهذا كاف في الحكم بالنجاسة» وقد يوحه ذلك بأن 
الموت يقابل الحياة تقابل العدم والملكة» فهو عدم لحن خواامع شانة ان ركوواسي كدان 
العمى .عدم البطر عم من شأنه أن يكوك :ضير باغتباز قابلية نوع الإنسان» وإن كان هذا 
الفرد أعمى من بطن أمه. ولا ينقض بأن النطفة يلزم أن يطلق عليها الميت لأن للها شأنية 
الحياة» لأن الشأنية القريبة معتبرة في الصدق, ولذا لا يطلق على النطفة أعمى ويطلق على 
الجنين وغيره من المراتب المتأحرة» وما في المستمسك من أنه لو سلّم كونه ميتة فلا إطلاق 
لأدلة نحاستها يشمله. لا يخفى ما فيه. 

الثاني: إنه من قبيل القطعة المبانة» وفيه: ما ذكره غير واحد من أنها مختصة بالجزء وليس 
هذا منه. 

الثالث: قوله (عليه السلام): «ذكاة الجنين ذكاة أمه» فإنه يستفاد منه عدم ذكاة الجنين 
المقتضي لكونه ميتة ‏ إذ الذكاة مقابل الموت ‏ إذا لم تذك الأم بأن ماتت أو بقيت حية. 
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ولا يرد عليه: أنه ليس في مقام بيان ما يقبل التذكية ح يتمسك بإطلاقه» وإنما ورد 
لبيان أن ما يحتاج إلى التذكية من الحنين تكون تذكيته بذكاة أمه إذ المستفاد من الخبر حصر 
ذكاة الحنين بذكاة الأم المنعكس إلى عدم ذكاته المستلزم لكونه بعدم ذكاة الأم. 

نعم يرد عليه مضافاً إلى أنه لو تم فإنما هو في غير الإنسان مما يقبل التذكية» أن هذا في 
الموضوع القابل للتذكية ‏ أعين ذا الروح ‏ بدليل تقييد الحلية بالذكاة بتمامية الجنين» وأنا 
إذا أشعر وأوبر الملازم تلك للحياة. 

الرابع: استصحاب النجاسة, فإنه حين كان 8 كان بحسا فيستصحب» وفيه: قافا إلى 
تبدل الموضوع؛ أن المي الذي لم يخرج إلى الظاهر يشكل نحاسته. 

الخامس: ما يستفاد من الجواهر في كتاب الذباحة ‏ في جهة أحرى ‏ من أنه قبل 
ولوج الروح ف تربية روح أمه فيكون إزهاق روحه بالانفصال عن روح الأم موتاً له» وهذا 
وحجه لا بأس به إذ للجنين حياة تبعية قبل حياته المستقلة» فحاله في الموت والحياة حال 
الأعضاء. 

السادس: ما ذكره بعض المعاصرين في البحث: من أن المئ في الطب الحديث مركب عن 
حيوانات صغار ذات أرواح, فإذا استقر في الرحم استقر أقواها وتموت الباقي فهو ذو روح 


مستمر » ههاية الأمر 
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وكذا الفرخ ف البيض. 


أن الروح الإنسانية بعد أربعة اشهرء فتأمل. 

وكيق كانه هالأفوى الحاضة وك ديلا لشوقية العرق ذلك التصندة يات الديسية 
نارجه ااي 

وأما أن سه يوب اغسل :امن أ لا9 فهو مسآلة اخرئ يكفى"دليلاً لها كونه ميةه: إذا 
لم يعارضه دليل آخرء والله العالم. 

[وكذا الفرخ في البيض) لبعض الأدلة المتقدمة» وأما الاستدلال هنا وفي ما تقدم بالخباثة 
فلا يخفى ما فيه. 


315 


(مسألة  :)٠١‏ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى» وإن كان الأحوط 
غسل الملاقي» خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل. 


(مسألة  :)٠١‏ إملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجحب النجاسة على الأقوى] لما 
تقدم في الثاني عند قول المصنف (رحمه الله) "الرابع الميتة"» فراجع ([ وإن كان الأحوط غسل 
الملاقي) لإطلاق بعض النصوص المعمول بما | خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل) لأن 
الخلاف فيها أظهرء وما دل على بحاسة ملاقيها أقوى من دليل غيره. 


تخرج الروح من مامه لم ينجس. 


الموت والحياة المأخوذ موضوعاً للطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على نحو 
خاص» وانفصاله عنهاء» فاتصاف الأجزاء بما بعين اتصاف البدن, لأْمًا عينه ولا تتصف 
عدي يات فلا يمكن تطبيق الميتة على المزء مستقلاً وتطبيقها على الحزء المبان في 
النصوص محاز بلحاظ الأحكام)7" انتهنى: 

لكن الأقوى النجاسة؛ لأنه ميت حينئذ حقيقة» والموت يقع على كل جزء؛ فعدم اتصاف 
جزء به لا يلازم عدم اتصاف الجزء الآخر» وليس اتصاف البدن بالحياة والموت إلا باعتبار 
أحزائه» ولذا لا يصح حقيقة» إلا أن يقال هذا الجزء حي وهذا اللجزء ميت» ومنه اشتهر في 
ألسنة الناس أفهم يقولون مات عضوه الكذائي فقطعه, أو خررجت الروح من رحجليه؛ ومن 
المعلوم أن خروج الروح عبارة أخرى عن الموت» بل تدل على ذلك رواية عبد الله بن 
تحليحاة :هنا أحدتك 


.770 المستمسك: ج١ ص‎ )١( 
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الحبالة, فانقطع منه شيء فهو ميقة 7 فإن الظاهر أن قوله (عليه السلام): "أو مات" 
عطف على "انقطع"؛ وعلى فرض كونه عطفا على "ما أخذت الحبالة" يكون المعى أن الجزء 
الذي أحذته ال حبالة أو مات فهو ميتة» وقد تقدم أن ما ورد في النصوص من إطلاق الميتة 
على الجزء ليس محازاء كما عرفت في مسألة الأجزاء المبانة بعض الكلام في ذلك فراجع. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص77 الباب4 7 من أبواب الصيد والذبائح ح"؟. 
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(مسألة  :)١١‏ محرد روج الروح يوجب النجاسة» وإن كان قبل البرد» 


(مسألة  :)١١‏ هل إبحرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد) أم 
النجحاسة تتوقف على البرد» قولان» ذهب إلى الأول جماعة كالعمانن» والمبسوطء والتذكرة» 
والقواعد» والروضء وكشف اللثام» والرياض» والذحيرة» والجواهر» والمستند» والمصباح» 
وغيرهمء؛ بل وإطلاق الشرائع وغيره» بل عن الخلاف. والمعتبر» والتذكرة» والمنتهى» دعوى 
الإجماع عليه» لكن في الجواهر أشكل في كون هؤلاء المدعين للإجماع بالنسبة إلى هذه 
الجهة. وإلى الثاني الجامع» وفاية الأحكام, والدروسء والذكرىء وجامع المقاصد, والمدارك؛ 
بل نسب إلى الأكثر» بل عن الشيخ الإجماع عليه. 

حجة الأولين: إطلاق صحيح الحلبي: عن الرحل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال (عليه 
السلام): «يغسل ما أصاب الثوب»0"©. 

ورواية ابن ميمون: «وإن كان لم فشا امف لاف مادج اواك سن روا له 
كون التفسير "يعي إذا برد" من الراوي» والتوقيعين المتضمنين لغسل اليد بتنحية إمام 
الجماعة» بل يمكن دعوى ظهورهما في حال الحرارة» لكون التنحية عمجرد الموت 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص5"56؟ الباب١١‏ في تطهير الثياب وغيرها... ح55. 
)١(‏ التهذيب: ج١1‏ ص77 الباب؟ ١‏ في تطهير الثياب وغيرها... ح18. 


16 





حى يتقدم غيره» وقد سبقت هذه الروايات في مسألة بحاسة الميتة فراحع. 

حجة الآخرين أمور: 

الأول: الإجماع المتقدم عن الشيخ, وفيه: ما لا يخفى. 

لقان كنا مدان المسصيحاتي: خال اناه حم يوفيه :مضانا إل بعيدل لوصوم كنا 
قيل» أنه مقطوع بالدليل. 

الثالث: أصالة الطهارة» وفيه: ما في سابقه. 

الرابع: ما عن الحدائق: إنا تمنع انفصال الروح في هذا الحال تماماء إذ هي بعد خروجها 
عن البدن يبقى لما اتصال كاتصال شعاع الشمس بعد غروها مما أشرقت عليه وآثار ذلك 
الاتصال باقية» فإذا برد انقطع» وعلم خروحها بجميع متعلقاتها وآثارهاء وفيه: إن هذا لا 
يفيد بعد فرض كونه ميتاً المشمول لإطلاق النصوص. 

الخامس: التلازم بين العّسل ‏ بالفتح ‏ والعُسل ‏ بالضم ‏ لاشتراكهما في العلة) 
وهي النجاسة؛ فإذا لم يثبت الأول للنص ل يثبت الثاني» وفيه: إنه قياس» والعلة غير معلومة 
ولا منصوصة. 

السادس: إطلاق عدم البأس عن المس قبل البرد في الأخبار وهو يشمل العّسل ‏ بالفتح 
كالعُسل ‏ بالضم ‏ كصحيح ابن 


8 


من غير فرق بين الإنسان وغيره. نعم وجحوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص ها بعد برده 


مسلم عن الباقر (عليه السلام): «مس الميت عند موته وبعد غسله والقيلة ليس با 
بأس»2©06. وبر إسماعيل .بن حابر قال: دخلت غلى أبي عبد الله (غليه السلام) حين مات 
ابنه إسماعيل الأكبر» فجعل يقبّله وهو ميت فقلت: حعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس 
الميت بعد ما بموت» ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: «أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا 
برد»”"2؛ وغيرهماء بل ذيل رواية ابن ميمون "يعي إذا برد" وفيه: إن نفي البأس حمل فالمتيقن 
منه بالنسبة إلى الغُسل ‏ بالضم ‏ وذيل رواية ابن ميمون لم يعلم كونه من الإمام (عليه 
السلام) بل الظاهر من الإتيان بالغيبة في التفسير كونه من الراوي. 

وعلى هذا فالأقوى 8 لمن عرفت: النجاسة» هذا في الإنسانء وأما الحيوان فإطلاقات 
الروايات كافية في إطلاق الحكمء ولذا قال: من غير فرق بين الإنسان وغيره] من 
الحيوانات الي تنجس بالموت. 

نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص .ما بعد برده) لما سيأتي من النصوص 


الت منها حسنة حريز أو صحيحته عن 


.١ح الباب؟ من أبواب غسل المس‎ 45١ الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص317 الباب١ من أبواب غسل المس ح”.‎ 





أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من غسل ميتاً فليغتسل» وإن مسه ما دام حاراً فلا غسل 
عليه» وإذا برد ثم مسه فليغتسل»7". 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجحل يغمّض الميت 
أعليه غسل؟ قال (عليه السلام): «إذا مسه بحرارته فلاء ولكن إذا مسه بعد ما يبرد 
نيعي 1 

وصحيح عاصم قال ماله عن اليك ]ذا مه الافنيان: افيه خب :4 قال“ ققال عليه 
السلام): «إذا مسست حجسده حين يبرد فاغشيد )27 
إلى غير ذلكء والله العال. 


.١ الوسائل: ج7؟ ص 455 الباب١ من أبواب غسل المس ح4‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج؟ ص377 الباب١ من أبواب غسل المس‎ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص518 الباب١ من أبواب غسل المس ح”؟.‎ 


ال١‎ 





(مسألة  :)١١‏ المضغة بحسة» وكذا المشيمة» وقطعة اللحم الي تخرج حين الوضع مع الطفل. 


(مسألة  :)١75‏ [المضغة نحسة» وكذا المشيمة وقطعة اللحم الي تخرج حين الوضع مع 
الطفل] لما تقدم في بحاسة السقط والفرخ» والعمدة موا بعد حياتهاء لما عرفت أن لما الحياة 
حال كرها و يكن الاضياة كاعصنافت بول" اليل »عل اروم "كو التن م التتضل نمق بحر 
متأصلاً له ولذا نحكم بنجاسة مثل السرطان المتولد في البدن من فساد المزاج إذا أخرج 
بالعملية» مع أنه ليبس حزء متأصلا. 

قال في محكي المنتهى: (المشيمة الى فيها الولد بحسة لأنها جزء حيوان أبين منه)”'"» وعن 
كشف الغطاء: (وما يخرج من حوف المرأة أو الحيوان حين الولادة من لحم ونحوه محكوم 
بنجاسته)”" انتهى. ومن ذلك تعرف أنه لا وحه لتأمل بعض المعاصرين في النجاسة. 


.١؟رطس‎ ١57ص‎ ١ج المنتهى:‎ )١( 
كشف الغطاء: ص”/١١ سطر/ا؟.‎ )١١ 
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(مسألة  :)١5‏ إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلاً به طاهر ما دام الاتصال» وينجس بعد 
الانفصال» 
نعم لو قطعت يده مثلاء وكانت معلقة بجلدة رقيقة» فالأحوط الاحتناب. 


(مسألة  :)١54‏ [إذا قطع عضو من الحي وبقي يغلقا متضيلة به طاهر ما دام 
الاتصال للأصل بعد عدم صدق القطعة المبانة ونحوها عليه» لكن اللازم تقييده ما تقدم من 
أن ذلك إذا لم يمت وإلا تنجسء لما عرفت في المسألة الحادية عشرة [وينجس بعد 
الانتعيال "قا لعسدق التشرحة البانةار فونه عليه 

نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلقة بجلدة رقيقة1 بحيث ماتت [فالأحوط) بل 
الأقوى [الاحتناب) ولا محال لما في المستمسكء وإن كان الشك كافياً في الرجوع إلى 
أصل الطهارة. 


رف 


بحرا القيوان "قطان وبال زاغل ونه كدلك قلة إشكال فق حرس 


(مسألة  :)١5‏ [الجند 1‏ بادستر ‏ (المعروف كونه خصية كلب الماء) النافع 
لنهش الحيات كما عن ابن سيناء [إن لم يعلم ذلك] بعد الفحص [ واحتمل عدم كونه 
من أجزاء الحيوان فطاهر] لقاعدة الطهارة [وحلال) لقاعدة الحل [وإن علم كونه 
كذلك) ولو بإخبار أهل الخبرة إفلا إشكال ف حرمته] لأنه لا يحل من حيوان البحر إلا ما 
كان على صورة السمكء للإجماع المحكي عن الخلاف»: والغنية» والسرائر» والمعتبر» 
والذكرىء» وشرح الشرائع للمحقق الثاني» وغيرها. 

ويدل عليه: موثقة الساباطي عن الربيثاء فقال (عليه السلام): «لا تأكلها فإنا لا نعرفها 
في السمك يا عمار»”2؛ دلت بالعلة المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك. 

ومرسلة النهاية: «كل ما كان في البحر ثما لا يجوز أكله في البر» لم يجر أكله» إلى غير 
ذلك مما هو مذكور في كتاب المطاعم والمشارب 
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لكنه محكوم بالطهارة» لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس. 


إلكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس) سائلة» لكن بعد 
لقص :وعدم االطافر > نا نهر قف غير برام كن الفارظير عق وضياة نيوان أن لسدما: 
فبناء على ما سبق في الموضع الرابع من نحاسة الميتة ‏ قد يتأمل في طهارته لأن المدار 
على الدم؛ لا الدم الدافق» فتأمل. 

ثم إن الحند "بادستر" كما يظهر من (حياة الحيوان) يطلق على خصية كلب الماء» وعلى 
قَسْع آخسر من نعيوانات” الماء الذي هو القند :وعلن .ضيه هذا الخيوات أيضاء والدكع: في 
الجميع ما ذكر. 

وأما صحيحة ابن الحجاج: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجحل وأنا عنده» عن جلود 
الخز؟ فقال: «ليس بها بأس» فقال الرحل: جعلت فداك إما علاحي في بلادي» وإنما هي 
كلاب تخرج من الماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أخرحت من الماء تعيش 
خارجة من الماء» فال الرحل: لاء قال (عليه السلام): «ليس به 20 فقد تقدم الكلام 


فيه في الموضع الرابع من بحاسة الميتة» وسيأيٍ إن شاء الله. 


.١ح الوسائل: ج ص”6١7 الباب١٠ من أبواب لباس المصلي‎ )١( 





(مسألة  :)١5‏ إذا قلع سنه أو قطع ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً فهو 


(مسألة  :)١5‏ [إذا قلع سنه أو قطع ظفره فانقطع معه شيء من اللحمء فإن كان 


قليلاً حداً) بحيث لا يصدق عليه القطعة المبانة عرفاً (فهو طاهر) لما تقدم في استثناء البثور 
والثالول ونحوهما (وإلا فنجس) لما تقدم في بحاسة القطعة المبانة. 


ك/ا 


(مسألة  :)١7‏ إذا وجد عظماً جردا وشك في أنه من نجس العين؛ أو من غيره» يحكم عليه 
بالطهارة» حن لو علم أنه من الإنسان ول يعلم أنه من كافر أو مسلم. 


(مشألة ب 11/6 : | أذانو تعن فظيا كردا اوقا اد ع ين الع كالكلب والختزير 
مثلاً (أو من غيره, يحكم عليه بالطهارة) لقاعدقا (حى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم 
أنه من كافر أو مسلم] ولم تكن هناك أمارة» حكم عليه بالطهارة. 

قال في المستمسك: (إذا كان التقابل بين الكفر والإسلام تقابل العدم والملكة» فأصل عدم 
الإسلام الجاري في الإنسان يثبث الكفر فيحكم بنحاسة العظم وهو لكونه أصلاً 
موضوعياً ‏ حاكم على أصل الطهارة الذي هو أصل حكمي. نعم لو تردد العظم بين 
كونه لمعلوم الإسلام كزيد» وكونه لمعلوم الكفر كعمروء فأصالة عدم إسلام الإنسان المردد 
بين معلوم الوجدان ومعلوم الفقدان غير حارية كما عرفت ذلك غير مرة)20 انتهى. 

لكن الظاهر أن الإسلام الشامل للطفل والمجنون ليس بينه وبين الكفر عدم الملكة» فلا 
يكن نفيه بأصالة العدم, إلا إذا قلنا بحجية العدم الأزلي بالنسبة إلى التبعية» وفيه تأمل» ولو 
قيل بحريانه لزم القول بذلك في الفرع الثاني الذي هو لمعلوم الإسلام» ومعلوم الكفر. 


)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص7"78. 
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ورا استدل للحكم بالطهارة بحديث الفطرة» ورد بأن المراد كل مولود لو بقي وصار 
ميزاً يصير مسلماً بالطبع إلا أن بنع مانع» وفيه نظرء إذ روايات الفطرة متواترة» ففي صحيح 
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: فطرة الله الى فطر الناس عليها 
قال: «التوحيد»)20. 

وف رواية أخرى قال (عليه السلام): «فطرهم جميعاً على التوحيد»”". 

وف رواية أخرى: «فطرهم على المعرفة به»”» إلى غير ذلك مما ذكره في تفسير البرهان 
عند قوله تعالى: «إفطْرة الله الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها27 الآية» بل في بعضها قال (عليه 
انلام + :علخ التوحيدو رو ان عمد ودر ل اهرضي الل عستوالة ران غلا امن الوكين 
(عليه السلام)»”". 

نعم بعض الروايات معارضة؛ لكن استصحاب تلك الفطرة مشكل أيضاًء والمسألة تحتاج 
إلى التأمل» والله العالم» ومثله الشك 


.5  ؟”ح‎ ”5١ص البرهان في تفسير القرآن: ج”‎ )١( 
(؟) البرهان في تفسير القرآن: ج7؟ ص١75؟ ح4.‎ 

(5) البرهان في تفسير القرآن: ج7” ص١7‏ حه. 

(:) سورة الروم الآية .”٠‏ 


(5) تفسير البرهان: ج7 ص77 ح75. 
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من المسلم لم يغسّلء أو شك في ذلك ولم تكن أمارة على الغسل فالنجاسة متيقنة» وأما 
الكلام في إيجاب مسه غسل المس فسيأقٍ الكلام فيه» إن شاء الله تعالى. 


2,24 


(مسألة ‏ ل :)١8‏ الحلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفسء أو من غيره» كالسمك 
مثلاً» محكوم بالطهارة. 


(مسألة  :)١8‏ [الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس] سائلة الم 
يذك [أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة] لأصالة الطهارة» لكن قد عرفت في 
الميتة التأمل في عدم بحاسة الميتة ذات الدم غير الدافق» لدوران الأدلة مدار النفس السائلة الي 
هي الدم فقطء لا الدم الدافق حى يحكم بطهارة ما له دم غير دافق» فالمثال بالسمك محل 
نظر» فتأمل. 

فروع: 

الأول: اللحوم المعلبة الي تؤتى من الخارج محكومة بالنجاسة والحرمة» لما تقدم في الجلود 
امحلوبة من بلاد الكفار. 

الثاني: الدهن الذي يؤتى من الخارجء إن علم أنه من النبات أو من حيوان طاهر حلال 
كالغنم» فلا إشكال في طهارته» كما لا إشكال في حليته» لاستصحاب الطهارة والعلم 
بالحلية حسب الفرضء وإن علم أنه من الحيوان الحرام اللحم الطاهر فهو طاهر حرام» وإِن 
لم يعلم أحد الأمرين فهو محكوم بالطهارة والحلية بعد الفحص. والظاهر الاكتفاء بالصورة 
المنقوشة على العلبة الكاشفة عن أصله إذا إطمأن بالمطابقة كما هو الغالب. 

الثالث: اللعاب المعروف ب "غلو السمك" المستعمل للصدر إن 


علم أنه من قيئه كما هو المعروف فطاهر حلال» وكذا إن علم أنه من طاهر حلال آخرء 
وإن شك فهو محكوم يمما بعد الفحص. 

الرابع: دهن السمك محل إشكال. 

الخامس: أجزاء الميت الكافرء أو الكلب ونحوهء إذا قطع منه حياً أو ميتاً محكومة 
بالنجاسة» فإذا جعل جزءً للشخحص المسلم بالعملية المتعارفة في هذه الأزمنة فالظاهر رجوعها 
إلى الطهارة لأن الملوضوع للنجاسة الكلب والميت ماد والحال أنه حي غير كلبء فلا 
يحتاج إلى الطهارة» ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الحدائق تبعاً لغيره قال: إذكر جماعة 
من الأصحاب أنه إذا حبر عظمه بعظم بحس كعظم الكلب والختزير والكافر وجب قلعه ما 
لم بخف التلف أو المشقة» وادعى في الدروس عليه الإجماع» واحتمل في الذكرى عدم 
الوحوب إذا اكتسى اللحم لالتحاقه بالباطن» واستوجهه في المدارك» وجزم الشيخ في 
المبسوط ببطلان الصلاة لو أل بالقلع مع الإمكان, لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنهاء 
واستشكله في المدارك بخروجها عن حد الظاهرء ولأنها نحاسة متصلة كاتصال دمه فتكون 
تحنو عنها)27: 2 اخنان 'هز (قلس نزم نا 'تقلة عن السهون وإن 'أفخل المسنالة بالاحرة 
تحت الشبهات الي يجب فيها الاحتياط. 


)201 الحدائق: جه ص3 ” سطر ". 


م١‎ 





أقول: أما إجماع الدروس فهو غريب بعد ذهاب جمع كالسيد المرتضى وغيره إلى عدم 
كانطا وقوه لني دوين تنس العرن :مظان بإ اذا سوم التذالة عي مويه رق كاك كر 
من الفقهاءء وأما استدلالهم بأنه كان بحسا فبقي على حاله للاستصحابء ففيه: إن عظم 
الكلب كان تسا والحال ليس بعظم كلب بل عظم زيد, والأحكام تدور مدار الأسماء 
وكذا كان الننغه سا والخال هو بس والكافر كات نجساً ب مثلا # والحال هو مسلم 
وكلة لو افك اذك قعور عط عار حزان اكد العين جنا يت قانه بوقليجع ليا 
لأنه صار جزؤهء ومنه: يعلم أن التفصيل بين اكتساء اللحم وعدمه محل منع» والله العالم. 

السادس: المعمول في هذه الأزمنة من احتقان الدم أو النجس في العروق ونحوها جائزء 
ولا يضر نحاسته بالصلاة ونحوهاء ما يشترط فيه الطهارة ما دام باقياً على حقيقته أما إذا 
انقلب فأوضح, وذلك لأن المأمور به غسل الظاهر فقطء. وهو المحكي عن المدارك والذخيرة 
وما في التذكرة وتبعه الحدائق بأنه: لو امحل وما فيو قله اده وعو غله سواه بتر 


عدم الضررء وإعادة كل صلاة صلأها مع ذلك الدم)”2 انتهى» محل منع جداً. 


.١7 الحدائق: جه ص17" سطر‎ )١( 


5 





(مسألة  :)١9‏ يحرم بيع الميتة» 


(مسألة  :)١9‏ إيحرم بيع الميتةت1 ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب 
الأصحاب, بل في المستند وغيره» كما عن التذكرة والمنتهى والتنقيح: الإجماع عليه» وعن 
رهن الخلاف: الإجماع على عدم ملكيتهاء والدليل على الحرمة أحد أمور ثلاثة: 

الأول: عدم المنفعة لحاء وكل ما لا منفعة له لا تحوز المعاوضة عليه» وفيه: إنه وإن تم في 
اللحم» لكن في الجلد إن إريد عدم المنفعة المحللة له» فهو أول الكلام» بل تقدم ويأي وحود 
المنفعة امحللة له وإن أريد عدم نفع عقلائي له أصلاً. 

ففيه: إنه حلاف الضرورة» ومنه: يظهر ما في المستمسك من الاستدلال لذلك بقوله: 
(مضافا إلى ما ذكر في محله من اعتبار المالية في كل من العوضين في البيع وكون الميتة ماله 
موقوف على تحقق المنفعة لحا المعتد يماء وهو غير حاصلء إما لحرمة الانتفاع يما كلية» أو لأن 
جواز الانتفاع يما في بعض الموارد ليس بنحو يعتد به في صدق المال لندرته)” © انتهى. كما 
ظهر أن ما عن الفخر والمقداد من الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع 
وكللافاككان كذلاك لا غرة بيع قبطو افيه 

الثاني: الإجماع المتقدم» وفيه: مضافا إلى مخالفة اجلسي» 


.35 سطر‎ 7١9 المستمسك: ج١1 ص‎ )١( 


الله 





كما في الجواهر أنه محتمل الاستناد» بل المحتمل إرادة القائل من المتقدمين» أو المدعي 
للإجماع ببعها كبيع المذكى الموجب لوقوع المشتري في الحرام أكلاً ونحوه؛ والنجاسة الموجبة 
لبطلان صلاته وغسله ونحوهها. 

الثالث: الأخبار وهي العمدة» ففي خبر السكونى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
واالمحضت: قن الميقة» 7 

وفي خبر حماد عن حعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه 
وآله) لعلي (عليه السلام): «يا علي مق الست من الميذق 27 

وفي مرسل ابن بابويه: «وثمن الميتة سحت»27. 

وعن جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام): سألته عن الرحل تكون له الغنم يقطع من 
ألياتها وهي أحياءء أيصلح له أن ينتفع مما قطع؟ قال: «نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا 
يبيعها»”), ونحوه خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أيه (عليه السلام). 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص"75 البابه من أبواب ما يكتسب به حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص”57 البابه من أبواب ما يكتسب به ح5. 
(") من لا يحضره الفقيه: ج”؟ صه ٠١‏ ح87. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص/537 الباب” من أبواب ما يكتسب به ح5. 
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وف الدعائم: روينا تحر.م ذلك عن أهل البيت (عليهم السلام) أن يباع شيء منها أو 
يشترى أو يصلى فيه» ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يندثر به ويستدفأًء 
ولع يي 

وعنه عن الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة 
وتُعمل منها الفراء؟ قال: «إن لبستها فلا تصل فيهاء وإن علمت أنها ميتة فلا تشترهاء ولا 
ه27 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أحيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الماشية 
تكون لرحل فيموت بعضهاء أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال (عليه السلام): 
«لاء وإن لبسها فلا يصلي فيها»”". 

وصحيحة الحلبي: سمالت أيا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف الي تباع في السوق؟ 


فقال: «اشتر» وصل فيها» حب تعلم أنه ميتة 00000 


)21 الدعائم: 1 صه ١١‏ سطره طهارات الجلود والعظام. 
2 الدعائم: ج١1‏ ص١١‏ سطر/ا طهارات الجلود والعظام. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص 559 الباب4” من كتاب الأطعمة والأشربة ح5. 


(5) الوسائل: ج7٠‏ ص١7١٠‏ الباب٠5‏ من أبواب النجاسات ح5. 


هم 


وف رواية تحف العقول: «أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الختزير» الى آخره”©. 

ورواية السكوني: «السحت ثمن الميتة»”"؛ إلى غير ذلك؛ وريما ورد على هذه الأخبار 
بامرين: 

الأول: ما ذكره شيخنا المرتضى (رحمه الله في المكاسب بقوله: (لكنا نقول إذا قام الدليل 
الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه؛ 
لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة 
الانتفاع» فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس 
بكونه منهياً عن أكله وشربه؛ إلى آخر ما ذكر فيهاء ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة 
أيضاء إناطة حواز البيع وعدمه بحواز الانتفاع وعدمه)0"؛ ثم استشهد بكلام بعض العلماء 
الذين يظهر من كلامهم حرمة البيع لأحل حرمة الانتفاع. انتهى» وتبعه على ذلك الميرزا 
النائيئ في منية الطالب فقال بعد كلام له 


.١5 في جواب الإمام الصادق (ع) عن معائش العباد سطر‎ ١ تحف العقول: صه ؛‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج7١ ص"75 البابه من أبواب ما يكتسب به حه.‎ 
.١هرطس المكاسب: صه في عدم جواز بيع الميتة‎ )7( 


كم 





وبعبارة أخحرى: (لا يستفاد من هذه الأخبار مجرد التعبد بحرمة بيع النجاسات والمحرمات» 
بل منشأ فساد البيع توقف استيفاء منافعها على طهارقاء فإذا فرضنا أن جلد الميتة لا يتوقف 
استيفاء المنافع المهمة منه على طهارته فلا بأس ببيعه» والأحبار الواردة في حرمة بيع جلد 
الميتة قابلة للحمل على بيعه لما يتوقف الطهارة عليه» فتكون إرشاد لعدم قابلية الانتفاع) 
انتهى. 

لكن فيه: إنه لا تلازم بين جواز البيع وحلية الانتفاع» حى يقال بأنه إذا جاز الانتفاع 
حل البيع» بل الدليل في مقام الانتفاع على جوازه كاسراج الألية من الميتة» وفي مقام البيع 
على منعه كالأخبار المتقدمة» بل رواية الدعائم وجامع البزنطي ونحوهما صريحة في المطلب 
حيث جوزت الانتفاع وحرّمت البيع» والقول بأن المراد البيع المطلق ممنوع» إذ الظاهر مطلق 
البيع) والحمل على الإرشاد لا دليل عليه. 

وأما العلة في رواية تحف العقول فلا يمكن الأخذ بما بعد معلومية عدم دوران الحكم 
مدارهاء ألا ترى أنه علق النهي عن الفسادء ومع ذلك فرما لا يدور الحكم مدار ذلك؛ 
ا 

الثاني: جملة من الروايات الدالة على جواز البيع» كرواية الصيقل المتقدمة حيث إنه بعد 
السؤال عن بيع الحلود للميتة وشرائها وعملها أحاب الإمام (عليه السلام) بقوله: «اجعل 
وبا للغداذة): 


/ا/ 


فإنه ظاهر في تقرير البيع والشراء والعمل» وحمله على التقية كحمله على كون المراد بيع 
السيف لا الغلاف» غير مستقيم» إذ يرد على الحمل على التقية: أن ذلك لا وجه له بعد 
الجمع الدلالي. بين هذا الخبر والأخبار المانعة عن البيع بحملها على الكراهة» مضافاً إلى ما 
تقدم من أن اشتماله على عدم جواز الصلاة مخالف للتقية» إذ أبو حنيفة المحوّز للبيع يجوز 
للصلاة» والقول بأن التقية في الصلاة متضاربة» إذ مالك لا يجوز للصلاة في حلد الميتة؛ 
مردود بأن مالك كما في حاشية الشهيدي اشتهر مذهبه بعد زمان ابي حنيفة» ووفاته المتأخر 
عن وفاة الصادق (عليه السلام) بسنتين» وعلى الحمل على بيع السيف لا الغلاف أنه لا 
يمكن ذلكء إذ السؤال عن بيع الجلود وشرائهاء وإليك نص الرواية نعيدها استحضاراء قال: 
(كتبوا إلى الرحل حعلنا الله فداك» إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تحارة غيرهاء 
ونحن مضطرون إليهاء وَإِنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية» لا يجوز في أعمالنا 
غيرهاء فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابناء ونحن 
فكاعون: إلى بعر ابلك و عه المنتالة يا سودنا الطبزورساء كين وضلن الاو جراعم ذزنا 
للصلاة»”2. الحديث؛ فإن ضمير "إليها" الثاني مقطوع الرجوع إلى الحلود ويتبعه 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص5 ؟١‏ الباب8” من أبواب ما يكتسب به ح5. 


م/م 





غيره من سائر الضمائر» مضافاً إلى أن بيع السيوف ومسها واضح الجوازء لا يحتاج إلى 
الاستفهام, فما ذكره شيخنا المرتضى (رحمه الله) بقوله: (ويمكن أن يقال إن مورد السؤال 
عمل السيوف وبيعها وشرائها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف"" إلى 
آخره. منظور فيه. 

ومن الأخحبار المعارضة لما دل على حرمة البيع زواية ‏ سماعة». قال : سألته عن جلك الميتة 
المملوح» وهو الكيمختء فرخحص فيه؛ وقال: «إن لم تمسه فهو أفضل»”". 

ورواية ابن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن 
أو الماء فاشرب منه وأتوضا؟ قال: «نعم»””. 
ولروتننه مرسلة العجدوق :جا على ناز كات ظلاع ةمدان الامنا واجار بيار 


لكن لا يخفى عدم صلاحية شيء من هذه الروايات لمعارضة 


(؟) الوسائل: ج5١‏ ص 559 الباب4” من كتاب الأطعمة والأشربة ح86. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص 559 الباب 4 من كتاب الأطعمة والأشربة ح7. 
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الروايات المانعة عن البيع» أما رواية الصيقل فلا تقرير فيها أصلاً بل يظهر من روايته 
الأخرى أنه بنفسه لم يفهم التقدير بل فهم حرمة البيع والشراء. 

قال قاسم الصيقل: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): إن أعمل أغماد السيوف من جلود 
الحمر الميتة» فتصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب إلي: «اتخذ ثوباً لصلاتنك»: فكتبت إلى أبي 
حجعفر الثاني (عليه السلام): كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا فصعب على 
ذلك» فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية» فكتب إلي: «كل أعمال البر 
بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل ركنا كي ناد بان و(النكان يون هذا ددرت 
أن ما كتبه أولاً إلى الكاظم (عليه السلام) وثانياً إلى الرضا (عليه السلام) وجواههما لم يكن 
كافياً في جواب مسألته من استعمال جلود الميتة وبيعهاء حي صار صعباً عليه وترك 
استعمالها وحعل يعملها من حلود المذكى» مع أنه صرح في الرواية الأولى أنه لا يجوز في 
أعمالهم غيرها فسأل ثالثاً عن الحواد (عليه السلام) فأظهر الحق (عليه السلام) بدون تقية 
بقوله: «إن كان ما تعمل 2 ذكياً فلا بأس»» وقول الإمام: «اجعل 5 للصلاة» ليس 
نصاً في حلاف التقية» لأنه كان له (عليه السلام) أن يقول احتطت في ذلك لما قبل الدبغ 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١5 ٠١‏ الباب4” من أبواب النجاسات ح5. 





ونحو ذلك؛ والسؤال عن الكاظم لا عن الصادق (عليهما السلام) ليأ الكلام المتقدم عن 
الشهيدي (رحمه الله)» هذا حال رواية الصيقل. 

وأما الروايات الأخر: فخخبر سماعة في مقام الاستعمال» ونقول بجوازه لا في مقام البيع. 

وتخبر ابن ززارة كمرسلة الصدوق» مضافا إل أفما:ي. مقام'الاستعمال لا البيع معرضن 
عنهماء لا حال للعمل يما قطعاء كما لا يخفى؛ على أن القائل أو المحتمل لحواز بيع جلود 
الميتة كالشيخ المرتضى (رحمه الله) وغيره لا يقول ممضمونماء وعلى هذا فالأقوى ما ذكره 
الماتن ( رحمه الله) تبعا للمشهور» بل ابجمع عليه قبل المجلسي» بل وبعده 8 هذا تمام 
الكلام في الميتة من ذي النفس السائلة. 

وأمااها لا تفن لفقل قال نشيتها المرتضن زإرنهه الم" المكاست: برإذ المينة مين غير 
ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت ثما ينتفع يما أو ببعض أجزائها كدهن 
السمك الميتة للإسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع» لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة 
مختصة بالنجسة» وصرح .هما ذكرنا جماعة» والظاهر أنه ما لا حلاف فيه)”' انتهى. 


.98 المكاسب: ص" سطر‎ )١( 
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أقول: انا 3 المناقشة في المثال بالسمك كما عرفت وجه ذلك في أوائل مبحث الميتة) 
يرد عليه: أن إطلاق جملة من الروايات شامل لقسمي الميتة» والقول بالانصراف منظور فيه 
ويظهر من المصنف المطلق لحرمة بيع الميتة» وسكوت المعلقين عليه أنهم لا يوافقون في 
التخصيصء فتدبر. 

بقي شيء: وهو أن الظاهر حواز بيع الميتة المشتبهة بالمذكى من يستحل» لصحيحة الحلبي 
وحسنته: إذا اختلط المذكى بالميتة «بيع من يستحل»» ونحوهما رواية علي بن جعفر عن 
أخيه موسى (عليهم السلام)» والقول .معارضتها للعمومات أو ما دل على أنه يرمي بهماء في 
غير محله» إذ العمومات مخصصة:؛ وما دل على الرمي بمما منزل على الغالب من عدم وجود 
المستحل المشتري لذلكء» فرواية الرمي كرواية 'إهراق الماءين المشتبهين" مع جواز بيعهما 
للسقي ونحوه. 

ولذا استوحه في محكي الكفاية جواز العمل باخيار جواز البيع» والقول بأنه إعانة على 
الحرام لأن المستحل مكلف بالفروع» كالاحتهاد في مقابل النص» بل يظهر من جملة من 
الروايات حواز مثله» ففي رواية زكريا بن آدم: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة 
خمر أو نبيذ مسكرء قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: «يهراق المرق» أو يطعمه 
أهل الذمة أو الكلب» ‏ إلى أن قال: ‏ قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجينء أو دم فقال: 
«فسد» قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: «نعم فإفهم 
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لكن الأقوى جواز الانتفاع بما فيما لا يشترط فيه الطهارة. 
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة» 


متحلون 7 

وفي مرسلة ابن أبي عمير: قي العجين يعجن من الماء النبجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع 
من يستحل أكل الميتة»”"©2؛ وعضمون هذه الأخبار أفيَ جماعة كصاحجي المدارك» والمستند» 
والنراقي الأول» وغيرهمء وكأن الحكم بالنسبة إلى المستحل في كل شيء حكم يلتزم هو 
بنفسه» وقد ورد في باب الطلاق روايات مضموهًا: «من كان يدين بدين قوم لزمته 
أحكامهم»”": وكذا وردت روايات في جواز أخذ المسلم ثمن الخمر أو الخترير الذين باعهما 
المستحلء إلى غير ذلك» وتحقيق المبحث في محله؛ والله العالم. 

إ(لكن الأقوى) كما عرفت في أول مبحث الميتة | جواز الانتفاع يها فيما لا يشترط فيه 
الطهارة) وستأت للبحث تتمة في كتاب المككاسب إن شاء الله تعالى. 


| الخامس 4 من النجاسات [الدم من كل ما له نفس سائلة) 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص55 ٠١‏ الباب8” من أبواب النجاسات ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص ١74‏ الباب١١‏ من أبواب نواقض الوضوء ح١.‏ 
(؟) الوسائل: جه١‏ ص575” الباب 7٠‏ من أبواب مقدماته وشرائطه ح١٠.‏ 
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إغناعا امتفيفياً دعواه وحكايته في الجواهرء والمستند» والحدائق» والمعتبر» والمنتهى» 
والتذكرة» والذكرى؛ والروضء وغيرهاء بل في بعضها نسبتها إلى علماء الإسلام وضرورة 
الدين» ويدل على النجاسة في الحملة جملة من الأخبار» منها: صحيحة زرارة الطويلة قال: 
قلت أصاب ثوبي دم رعاف, أو غيره» أو شيء من ميئ» فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماءء 
فأصبت» وحضرت الصلاة» ونسيت أن بثوبي شيئاء وصليت ثم إن ذكرت بعد ذلك؟ قال: 
«تعيد الصلاة وتغسله»27 الحديث» وفي مواضع منه الأمر بغسله. 

وصحيح محمد بن مسلمء قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: «إن 
رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره» وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في 
صلاتكء ولا إعادة عليك ما لم يزد عن مقدار الدرهم» وما كان أقل من ذلك فليس بشيء 
رأيته قبل أو لم تره» وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت 
فيه غئلاة كقيرة فأعد ها صليت: فيد27. 

وموثق سماعة قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الرحل 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص77١٠‏ الباب؟4 من أبواب النجاسات ح5. 


(١؟)‏ الوسائل: ج٠١‏ ص77١٠‏ الباب١7‏ من أبواب النجاسات ح5. 
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يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حي يصلي؟ قال زعي سيج 207 لينيف 

وحسن عبد الله بن سنان قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجحل أصاب ثوبه 
جنابة أو دم؟ قال: «إن كان علم أنه أصاب ثوبه حنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم 
يَعْسِلة» فعلية أن: يعنك فنا 00 الحديث. 

وصحيح علي بن حعفر عن أنخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رحل عريان 
ومحطيت الصلاة وأصدانية ويا تقيفه دع ' أو كله:.دم يبان فيه أى رشنن عريانا؟ا قال :دون 
ايف هاء تله وإن: 11 جه ساء طتلى افيه اول يصتلعرنيانا 250 

وصحيح ابن أذينة عن الصادق (غليه السلام): إنه سأله عن الرجحل يرعف وهو في الصلاة 
وقد صلى بعض صلاته؟ فقال: <«إن كان الماء عن ينه أو عن ماله أو عن خلفه فليغسله)9©) 
الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص4 ٠١5‏ الباب؟5 من أبواب النجاسات حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ صه” ٠١‏ الباب55 من أبواب النجاسات ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص77 ٠١‏ البابه45 من أبواب النجاسات حه. 
(5) الوسائل: ج؛ ص4 ١55‏ الباب؟ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 


قال: فقال: «فسد»0"©. 

ورواية علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بثر ماء 
وأوداحها تشخب دمأء هل يتوضاً من ذلك البكر؟ قال: «يترح منها ما بين الفلاثين إلى 
الأربعين دلوا شم يتوضأ منها ولا بأس به» قال: وسألته عن رجحل ذبح دحاحجة أو حمامة 
فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: «يترح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها». 
وسألته عن رحل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منهاء قال: «يترح منها دلاء 
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ورواية عمار الساباطي قال: مل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجحل ذبح طيرا فوقع 
بدمه في البئر؟ فقال: «يترح منها دلاء»”". 

وعن ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم؟ ‏ 
الى أن قال: ‏ «يترح منها دلاع) 7 ؟. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص55 ٠١‏ الباب8” من أبواب النجاسات ح8. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب 7١‏ من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص١5١  ١55‏ الباب١؟‏ من أبواب الماء المطلق ح”. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب 7١‏ من أبواب الماء المطلق ح؟. 
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كله واحد ينزح منها عشرون دلوا 

وحديث كردويه: عن أبي الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ 
مسكرء أو بول» أو خمر؟ قال: «يترح منها ثلاثون دلوا»”". 

وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سكل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال: 
«كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب» وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ 
فقال: تذكل شيء من الظير يتوضاً نما يشرت:منه إلا أن:ترى. في متقاره :دماء فإن رأيت في 
منقازة ديا قاذ توه مده :ل رن 

وفي رواية أخرى: «كل شيء من الطير يتوضاً ثما يشرب منه؛ إلا أن ترى في منقاره دما 
فلا تتوضأ منه ولا تشرب»”»): ونحوها مرسلة الصدوق. 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف 
والقي في الصلاة كيف يصنع؟ قال: «ينفتل 


. الوسائل: ج١ ص7١ الباب١7 من أبواب الماء المطلق ح؛‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق ح”.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص7١ الباب5‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص5١ الباب4 من أبواب الأسئار ح؟.‎ 


(5) الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب4 من أبواب الأسئار ح4. 
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فيغسل أنفه ويعود في صلاته»”2 الحديث. 

وعن أبي بصير قال: سمعته يقول ‏ إلى أن قال : «وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل 
أنفه» فإن ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه»7". 

وف رواية أبي هلال عن أبي عبد الله (عليه السلام): «يجزيك من الرعاف والقيء أن 
تغسله ولا تعيد الوضوء»”". 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل 
استاك أو تخلل فخرج من فمه دم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: «لا ولكن يتمضمض»». قال: 
وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجحل فشجه فسال الدم» فقال: «لا ينقض الوضوء 
ولكنه يقطع الصلاة»0©. 

ورواية علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن 
رحل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه» هل يصلح له الوضوء 


منه؟ فقال: «إن 


.١ح الوسائل: ج١ ص87١ الباب7 من أبواب نواقض الوضوء‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص88١ الباب7 من أبواب نواقض الوضوء حه.‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص84١ الباب7 من أبواب نواقض الوضوء ح8.‎ 


(5) الوسائل: ج١‏ ص ١4١‏ الباب من أبواب نواقض الوضوء ح5١.‏ 
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لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس» وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه» قال: وسألته عن 
رجل رعف وهو يتوضأء فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا»0". 

وعن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرّة تسع مائة رطل من 
ماء يقع فيها أوقية من دمء أشرب منه وأتوضا؟ قال: «لا»”". 

وعن أبي ضير عن دعي الله (عليه السلام) أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ 
فقال: «إن تغير الماء فلا تتوضأ منه» وإن لم تغيره أبوالحا فتوضأ منه»”" وكذلك الدم إذا 

بل ربا يستدل بصحيح سعيد الأعرج قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قدر فيها 
جزور وقع فيها قدر أوقية من دمع أيؤ كل؟ قال: «نعم فإن النار تأكل الدم»”©. 

وخبر زكريا بن آدم سألت الرضا (عليه السلام) عن قطرة حخمر 


.١ح الوسائل: ج١ ص؟١١ الباب8 من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
الباب8 من أبواب الماء المطلق ح8.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١ ص؛‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص”١٠ الباب” من أبواب الماء المطلق ح؟.‎ 
الوسائل: ج5١ ص7076 الباب4 4 من كتاب الأطعمة والأشربة ح؟.‎ )5( 


18 


أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: «يهراق المرق أو يطعمه 
أهل الذمة أو الكلبء واللحم اغسله وكله» قلت: فإنه قطر فيه الدم؟ قال: «الدم تأكله 
الثان إن كات اللدي . 

وحبر غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) 
قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق»0"©. 

وموسلة»الكليين قال (زوق أيضا أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم)”"» بل ممفهوم ما دل 
على العفو عن دم السمك والبق ونحوهما كما سيأني. 

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): أنه سأله عن الرحل يكون به الثالول 
أو الجرح» هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته» أو ينتف بعض لحمه من ذلك 
الجرح ويطرحه؟ قال: «إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس» وإن تخوف أن يسيل الدم فلا 
يفعله»”'' وسؤاله الآخر المروي عن الفقيه: عن الرجل تحرك بعض 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص55 ٠١‏ الباب8” من أبواب النجاسات ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب؛ من أبواب الماء المضاف ح”. 
() الكافي: ج” ص وه حم الذيل. 

(5) الوسائل: ج: ص47؟١‏ الباب؟ من أبواب قواطع الصلاة ح8١.‏ 


أسنانه وهو في الصلاة هل يترعه؟ قال: «إن كان لا يدميه فليتزعه» وإِن كان يدمي 
فليتضر فك »7 

ورواية ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرحل بمس أنفه في الصلاة فيرى دما 
كيف يصنعء أينصرف؟ فقال: «إن كان يابساً فليرم به ولا بأس»27©. 

وخبر الدعائم» عن الباقر والصادق «عليهما السلام» إهُما قالا: في الدم يصيب الثوب 
لايفسل كا لفيا المحاسات 7 

والمستفيضة النبوية: «إنما يغسل الثوب من الدم والمنٍ والبول»”"), ونحوها روايتان 
أخريان» والضعف منجبر, والحصر إضافي إلى غير ذلك من هذا النحو من الروايات» وظئٍ 
أنه لو لم يكن في البين إلا رواية الدعائم المعتضدة بالإجماعات والارتكاز لكفت دليلاً على 
الحكمء فكيف بمذه الروايات المتكثرة المتظافرة الي لا يشك الناظر فيهاء ها تشير إلى أمر 
واحدء الذي هو بحاسة الدم» وقد مر تقريب دلالة روايات البئر على النجاسة حى على 
القول المشهور بين 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص4١‏ ح5؟ الذيل. 

(؟) الوسائل: ج؛ ص 5 ؟١‏ الباب؟ من أبواب قواطع الصلاة حه. 
(*) الدعائم: ج١‏ ص7١١‏ طهارات الأبدان والثياب» سطرة. 

(:) الذكرى ص١١‏ سطر”١‏ النجاسات. 


المتأحرين» ولو شك في هذه الروايات لكان الشك في نحاسة الميتة» وانفعال المضاف 
بالملاقاة» وغيرهما من سائر الأحكام الكلية المستفادة من بعض الموارد الحزئية أحرىء ويهذا 
يرتفع كثير من الإشكالات الي ذكرها صاحب الجواهر» وشيخنا المرتضى» والفقيه الحمداني» 
وغيرهم من التابعين» ولا داعي للتعرض لما بعد ما عرفت. 

ويهذا كله يعلم أن الروايات الثلاث الدالة على طهارة الدم يرد علمها إلى أهلها. فعن 
حابر عن الباقر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لو رعفت رن نودت عن أن أمسح 
منّي الدم وأصلي»76". 

وعن أبي حمزة عنه (عليه السلام): «إن أدحلت يدك في أنفك وأنت تصلي قويق ا يف ماء 
سائلاً ليس برعاف قفته بيدك»20©. 

وعن عبد الأعلى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الحجامه أفيها وضوء؟ قال: 
«الأ وله يعبيل:مكاقا كذ كبحام توفع إذا كان يتطلفه وال يكن هيا غير خضنانا 
إلى إجمال الرواية الثانية لأن الدم السائل لا يفت. والثالثة لأن التعليل بأمانة الحجام 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص88١‏ الباب7 من أبواب نواقض الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص545 ١١‏ الباب؟ من أبواب قواطع الصلاة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج4: ص78١٠‏ الباب5ه من أبواب النجاسات ح١.‏ 





إنسانا أو غيره» كر او فر ا قليلاً كان الدم او كثيرأ» 


لا يستقيم إلا إذا كان المراد تطهير الموضع» بل ورد في نفس دم الحجامة ما يدل على 
النجاسة» فعن علي بن جعفر عن أنخحيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رحل احتجم 
فأصاب ثوبه ‏ دم فلم يعلم به ح كان من غد كيف يصنع؟ قال: «إن كان رآه وقد 
صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله»”"©. 

وأما الروايات الأخر الي ذكرها ى التدافى فل ولآلة فيها أصلة : كما أن ما ند كزه فى 
الجواب عن هذه الروايات بالحمل على التقية الى هي بحرد إيقاع الخلاف بين الشيعة» ونحوه 
غينظاهر الوة: 

نعم يحتمل الرواية الثانية كالروايتين المتقدمتين مرسلة» وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
تطهير الدم بالريق» الحمل على التقية لرواية عائشة الآتية» وكيف كان فقد تحقق العموم في 
المقام المقتضي لنجاسة الدم من كل شيء مطلقاً (إنسانا) كان (أو غيره» كبيراً أو صغيراء 
قليلاً كان الدم أو كثيراً) . 

ورمما يحكى الخنلاف عن جماعة» فعن ابن الجنيد الحكم بطهارة ما دون الإممام من الدمء 
قال في المعتبر: (الدم كله بحس عدا دم ما لا نفس له سائلة» قليله وكثيره» وهو مذهب 
غلمائتاء غذا ابن ادي 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ١54‏ الباب١”‏ من أبواب النجاسات والأواني ح؟. 





(رحمه الله) فإنه قال: إذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإيهام الأعلى 
م يجين الوب بت © اعدل لدت فق :طريق'الأصحات ما روي عن أي عبد :الله :عليه 
السلام) قلت له: إن حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: «إن احتمع قدر حمصة فاغسله. 
والا فلا»”')7' إلى آخره. 

أقول: ويرد عليه» مضافا إلى كونه مخالفا للإجماع وجملة مما تقدم من الأدلة» أنه يحدمل 
صدور الرواية تقية» لما رواه في المعتبر عن عائشة:؛ أنها قالت: كان لأحدنا درع نرى فيه 
قطرة من دمء فتقطعه بريقهاء وف رواية تبل بريقها ثم تقطعه بظفرهاء بل الظاهر أن ذلك 
فتوى أبي حنيفة» قال في الفقه على المذاهب الأربعة: (الحنفية قالوا بطهارة الدم الذي يسل 
من الإنسان أو الحيوان)”" انتهى. 

وعن الصدوق الخلاف فيما دون الحمصة؛ قال في محكى النهاية: (وأما الدم فإن كان 
دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل إلا أن يكون دم الحيضء فإنه يحب غسل الثوب منه» ومن 
البول والمئئ 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص7؟١٠‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات حه. 
)١(‏ المعتبر: ص5١١1 ١١7‏ بحاسة الدم ثما له نفس سائلة» سطر١.”.‏ 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعة: ج١‏ ص١١‏ سطرم. 





وأمائدم نما لذ تمل ل اطاهر كيرا كان أو شيغراء كالتتمك والبق والبرغوكه 


قليلاً كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة» علم به أو لم يعلم)”". انتهى. وكأنه مأخوذ من 
الفقه الرضوي حيث قال: «وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله؛ إلا أن يكون الدم 
دم الحجيض» فاغسل ثوبك منه. ومن البول والمئ) قل أم كثرء وأعد منه صلاتك علمت أم لم 
تعلم»”". 

أقول: ويمكن استناده إلى خبر مثئ بن عبد السلام: «إنى حككت جلدي» إلى آخره. 
3 "قن عرض ان بودةإود انين امال نووم ققيةه نكناد" إل اكنال أذ كو را 
الصدوق كروايي "مث" و"الفقه" عدم البأس بالنسبة إلى الصلاة لا مطلقاء ويكون القدر 
منزلا على مقدار الدرهم. 

وعن الشيخ (رحمه الله): عدم التنجس فيما لا يدركه الطرف» وقد تقدم ذلك في مبحث 
المياه فراجع. 

[وأها دم هال تمن له فطاهنه. كيرا كان أن ميعيراء كالسيتلك والئق: والبوعوتك؟ 
وامعول للف امور 


)١(‏ ذرائع الأحلام: ص7١‏ في النجاسات سطر؟؟ عن النهاية. 
)١١‏ فقه الرضا: ص" سطر". 





الأول: الإجماع المستفيض نقله» فإنه حكي عن السيد» والشيخ» وابن زهرة» وابن 
ادريس» والمصنف» والعلامة» والشهيدين» وغيرهم» لكن عن المبسوطء والجمل» والمراسم 
والوسيلة: القول بالنجاسة» قال في محكى الجمل: (النجاسة إلى دم وغير دم» والدم على ثلاثة 
أقسام أحدها: تحب إزالة قليله وكثيره ‏ إلى أن قال : والثاني» لا تحب إزالة قليله ولا 
كثيره وهي خمسة أجناس: دم البق والبراغيث والسمك والجحراح اللازمة والقروح 
الدامية)27 ونحو هذه العبارة عبارة غيره» فإنه مضافاً إلى دلالة صدر الكلام على النجاسة 
يدل عليها جعل الدماء المذكورة رديفة لدم القروح والجروح» ولذا حكي عن العلامة في 
المحتلف أنه بعد نقل الكلام المتقدم قال: (وظاهر هذا التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دم 
السمكء والبق» والبراغيث). وقال أيضاً بعد نقل عبارة سلار الى هي: (النجاسة على ثلاثة 
أضرب أحدها تحب إزالة قليله وكثيره ... ومنها ما تجب إزالة كثيره دون قليله» ومنها ما لا 
بحب إزالة قليله ولا كثيره» وهو دم السمك والبراغيث والقروح إذا شق إزالته ولم يقف 
سيلانه ‏ انتهى ما لفظه : وهذا التقسيم في الحكم بالتنجيس أقوى من الأول)”"© ولذا 
كان كلام صاحب المعالم حيث رد 


.١”رطس المختلف: ص 9ه‎ )١( 
.١ المختلف: ص 5ه سطره‎ )١( 





النسبة المذكورة قائلاً: (إن ذلك نش من شوء تعبتر الشيخ (رنمه الم في هذا المقامه وإلا 
فإنه غير مراد له قطعاً)”"2» انتهى. كالاجتهاد في مقابل النص وإن استشهد بكلامه في 
الخلافء لكنه غير بحدء مضافاً إلى أنه ما يصنع بكلام السلار. 

ومن ذلك يعلم أن قول شيخنا المرتضى (رحمه الله) لا عبرة بالوهم ولا بالموهوم؛ محل 
مناقشة» وكيف كان فالإجماع الذي هو اتفاق الجميع محقق العدم» وإن استفاض نقله, 
والحدسي إنما يكون حجة بالنسبة إلى القاطع؛ ولا أظن الحدس في المقام حى بالنسبة إلى من 
يراه حجة؛ ولو بدون القطع؛ لأنه من امحتمل بل المعلوم الاستناد إلى ما يأيّ من الروايات. 

الثاني: قاعدة الطهارة بعد عدم الدليل على بحاسة كل دمء قال الفقيه الحمداني: (فيدل 
عليه ضارا إلى الإجماع عموم "كل شيء نظيف حى تعلم أنه قذر" إذا لم يثبت أصالة 
النجاسة في الدم على وجه يعم مثل الفرض حب نحتاج إلى الدليل المحصصء بل غاية ما 
ثبت إنما هي في دم ذي النفس لا غير)”" انتهى. 

وفيه: إنه لو لم يكن لنا عموم يدل على بحاسة كل دم؛ فمن 


)١(‏ ذرائع الأحلام: ج؛ من المجلد؟ ص ١74‏ في النجاسات سطر/ا؟. 
(؟) مصباح الفقيه: الجزء الأخير من كتاب الطهارة ص75 سطر١”.‏ 





أأين لنا دعوى كل دم من ذي النفس بجسء إذ لم يكن عموم بنحو هذا أيضاً في الأخبار, 
وإن علل بالإجماع قلنا هو مقطوع الاستناد» ولا أقل من احتماله» وهو عند مثل الفقيه 
الحمدان وفز عر لقا عريى لين عنتفةي لاج كن اق العو لوحم كيان ان ما مرفيكة 
سابقاً من وجود العموم, كخبر الدعائم والنبوي المنجبرين بالشهرة الحققة والشواهد 
المتكثرة» ولو بئ على عدم استفادة العموم من مثل هذه الأخبار فلما يبقى في الفقه عموم. 

الثالث: العسر والحرح والسيرة المتحققة في بعض الموارد كدم البق والبرغوثء» وفيه: إنه 
على تقدير تمامية ذلك يختص بالمقدار ا محقق منهاء ولا يثبت بذلك العموم المطلوب. 

الرابع: الأحبار الخاصة الواردة في المقام. 

منها: صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في دم 
البراغيث؟ قال: «ليس به بأس»» قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: «وإن كفر»0©. 

وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب 
هل بمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: «لا وإن 


.١ح الباب7؟ من أبواب النجاسات‎ ٠١0 الوسائل: ج١ ص‎ )١( 





00-7 

ورواية غياث عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه قال: «لا بأس بدم البراغيث والبق وبول 
اللتشاشيف 1 : 

ورواية السكوني عن أن غنك الله (عليه السلام) قال: «إن 1 (عليه السلام) كان لا 
يرى م بدم ما لم يذكء يكون في الثوب فيصلي فيه الرحل؛ يعي دم النل 3 

ورواية محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام): هل يجري دم البق بحرى دم 
البراغيث» وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث» فيصلي فيه» وأن يقيس على 
نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): «يجوز الصلاة» والطهر منه أفضل»©2©. 

لكن الإنصاف: إن هذه الروايات لا يستفاد منها قاعدة كلية» إذ مع قطع النظر عن 
المناقشة في دم البراغيث الواقع في الروايات» بأن المراد بذلك فضلته بقرينة "وإن كثر", وذلك 
لحريان العرف على تسمية ذلك دماًء كما لا يخفى» أن هذه الأخبار لم تشمل إلا على دم 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص ٠١7١‏ الباب7؟ من أبواب النجاسات ح5. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص ٠١7١‏ الباب7؟ من أبواب النجاسات حه. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص ٠١7١‏ الباب7؟ من أبواب النجاسات ح؟. 


(5) الوسائل: ج١٠‏ ص ٠١7١‏ الباب؟؟ من أبواب النجاسات ح؟. 


البق والبرغوث والسمكء وفي الشيفلك لنين نضا بن انمه 1:3 العاف إذ لعل دمه 
كدم القروحء أو الأقل من الدرهمء مضافاً إلى أن المحتمل أن التفسير من الراوي وادعاء 
ظهور كون ذلك من الصادق (عليه السلام) خلاف الفهم العرثي» فإنهم لا يفهمون من مثل 
هذه العبارة ذلك» على أن المراد بما لم يذك بحملء والأقرب من جميع المحتملات أنه عبارة 
أعرق مع املف ول قفو ى.ذللكه كاله يرا كان تنسرر امن الام وغلية السنلام أو 
الراوي لا يمكن التعدي إذ لو كان من الإمام (عليه السلام) فواضحء ولو كان من الراوي 
فالقدر المتيقن في مقام الخطاب هو ذلكء وعلى تقدير التعدي, فاللازم التعدي إلى الحيوان 
ا محلل الذي لا يذكى كالجحرادة» لا إلى كل حيوان ليس له عرق ودم سائلء والحاصل أن 
استفادة العموم من مثل هذه الأخبار دونه خرط القتاد. 

الخامس: ما عن المنتهى» من أن دمه ليس بأعظم من ميتته» وميتته طاهرة» وفيه: إنه تنظير 
باسحة افرع 

السادس: إن طهارة الميتة من غير ذي النفس تدل على طهارة دمه بالتضمن» خصوصا 
مثل قوله (عليه السلام) في موثقة حفص بن غياث: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس 
سائلة»”2 وفي 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص 76١‏ الباب١٠‏ في المياه وأحكامها ح؟5. 





وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه. 


موثقة عمار: الى وقع فيها السؤال عن الخنفساء والذباب والحراد والنملة وما أشبه ذلك 
بموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: «كل ما ليس له دم فلا بأس به»206©) إذ الغالب 
لض المكاك بن توف ان الام عر سور عزن شيع ع إزاا كي لياف وقوه إيلق 
قد عرفت سابقاً أن المناط نفس الدم, لا الدم الدافق» لعدم دليل على كون نحاسة الميتة 
منوطة بالدم الدافق» فراجحع. 

وقد يستدل للمطلب باستحسانات ضعيفة لا حجية لماء وعلى هذا فالحكم الكلي 
بطهارة دم ما لا دم دافق له مشكل جداء والله العالم. 

ووكذاما كان مو عير ليوات كالرجيرة عت الأعجاز عنة ققل سيد الشهذاء أرواجنا 
فداه1 وذلك لانصراف الأدلة عن مثله؛ لا لعدم كونه محل الابتلاء حّ ينقض عثل دم 
الزرافة» بل لعدم وأفودية هن :اوسني الكرنن عقي الأولة مز الا وس ابا عاو داقر 
قال الفقيه الحمداني: (لكنك خبير بانصراف الإطلاق عن مثل الدم المخلوق آية» وما يقال 
من أن منشأه ندرة الوجود فلا اعتداد به مدفوع بأن منشأه عدم معهودية مثل هذا الدم فلا 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص.6؟ الباب١٠‏ في المياه وأحكامها ح56. 


١1١١ 





ويستثيئ من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خحروج المتعارف» 


إليه الإطلاق» ألا ترى فرقاً واضحاً بين انصراف الإطلاق عن دم حيوان ذي نفس لم 
يعهد وجوده كالزرافة والعنقاء» وانصرافه عن مثل هذا الدم» فإن الأول انصراف بدوي» 
ولذا لا نشك في بحاسته بخلاف الثاني الى أن قال : فظهر أن الأظهر في مثل الدم 
المحلوق آية» كالنازل من السماء أو الخارج من الشجر ونحوهما ثما لا يكون تكوّنه من 
الحيوان؛ الطهارة للأصلء؛ هذا مع أن في كونه مصداقاً حقيقياً للدم تأملمم2"0: انتهى. 

ثم إنه لا يترتب هذا أمر مهمء فالاضراب عن الكلام فيه أولى» وإن كان ما ذكره الماتن 
هو الأقوى. 

[ويستئئ من دم الحيوان] المحكوم بنجاسته [المتخلف في الذبيحة بعد خروج] الدم 
[المتعارف) بالإجماع المحكي عن كشف اللثام» والبحار» والذخيرة» وآيات الجواد» وكتر 
العرفان» والحدائق» والمختلف في الجملة» ويستدل لذلك بأمور: 

الأول: السيرة المستمرة بعدم التجنب عن مثل هذا الدم؛ فإنهم لا يزالون يغسلون رقبة 
الذبيحة ثم يستعملون ما في جوفها استعمال الطاهر» وفيها: إن السيرة إنما تكون حجة إذا 
علم اتصالها 


)١(‏ مصباح الفقيه: اللزء الأخير من المحلد الثاني ص77 سطر". 


١1 





بزمان المعصوم» وعدم ردع المعصوم عنه وأنى لنا بإثبات ذلكء والنقض ,مثل المعاطاة في 
غير محلهء إذ هناك أيضاً لا نقول بحوازها بالسيرة» بل بعمومات "أحل الله البيع" و"تحارة عن 
تراض" ونحوهما بعد صدق البيع والتجارة على المعاطاة عرفاً وعدم ورود ما يكون رادعاً. 

الثاني : العسر والحرج» وتوضيحه بلفظ المصباح: (بل الضرورة قاضية بحلية اللحم المذكى» 
وهو لا ينفك عن اشتماله على شيء من الدم» بل يتعذر غالبا تخليصه منه إلا يبعض 
المعالجات الي علم بالضرورة من الشرع عدم اعتبارهاء ألا ترى ذلك بعد المبالغة في غسله 
تحده يتقاطر منه ماء أ>حمر فكلما دل على حلية أكل اللحم بدون هذه المبالغات دل على 
حلية ما يتضمنه من الدم» وهي أخص من طهارته كما هو واضح)"' انتهى. 

وفيه: إن غاية ما يدل ذلك هو طهارة الدم المتعذر فصله عن اللحم بعد الغسل المتعارف» 
أما ما هو محل الكلام ‏ أعين المتخلف في الذبيحة الذي هو أعم من ذلك ومن غيره فلا 
فإن أريد إثبات طهارة الأحص يبقى العمل الجاري عليه عرف المتشرعة فعلاً من استعمال 
الطهارة مع للتخلف مطلقاًمتطباً للدئيل» وإ إريد إثات 


)١(‏ مصباح الفقيه: اللجزء الأخير من المحلد الثاني سطر؟؟. 


١1١1 





سواء كان في العروق» أو في اللحم» أو في القلب» أو الكبد, فانه طاهر. 


الأعم كان الدليل أحص من المدعى. 

الثالث: أصالة الطهارة بعد عدم دليل على عموم نحاسة الدم» وفيه: ما تقدم من العموم. 

الرابع: آية "قل لا أحد" بالتقريب الآتِ في المسألة الثانية» وإِنما شرطنا في الطهارة حروج 
المتعارف لصحيحة الشحام الآتية في تلك المسألة. 

الخامس: ما دل على جواز الصلاة في كل شيء من الحيوان إذا ذكي الشامل للدم المفيد 
لطهارته» كصحيح ابن بكير المتضمن لسؤال زرارة عن الصادق (عليه السلام)» وفيه: «يا 
زرارة فإن كان ثما يؤكل لحمه فالصلاة ف وبره» وبوله» وشعرهء وروثه» وألبانه» وكل شيء 
منه جائز» إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح»”2 الحديث. فإن عموم الصلاة في كل شيء 
منه شامل للدم المتخلف. وأما المسفوح فإنه حارج من الحيوان ليس منه بعد التذكية» فعموم 
نحاسة الدم مخصص ,مثل هذا [سواء كان] الدم المتخلف [في العروق أو في اللحم أو في 
القلب أو الكبد فإنه طاهر] لعموم الأدلة المتقدمة وليس المستند الإجماع؛ حي يقال 


باحتللاف معقده» فما عن 


.١ح الوسائل: ج” ص١5 ؟ الباب؟ من أبواب لباس المصلي‎ )١( 
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نعم إذا رجع دم المذبوح إلى الحوف لرد النفسء أو لكون رأس الذبيحة ف علو كان بجساًء 


أطعمة المسالك من قوله (رحمه الله): (وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان)7" 
انتهى. فإنه يظر منه الترددء وكأن وجه ذلك أن الدم فيهما ليس جزء منهما بل هو أحني 
ولكن حكى عنه في الروضة الحزم بطهارة الجميع. 

نعم إذا رجع دم المذبوح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان 
نحسا] لعدم شمول الأدلة المتقدمة الى عمدتها آية "قل لا أجد" فإنه حينئذ من الدم المسفوح» 
وهو بحس منجس. ولذا نص على هذا الشرط جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان» والمقدادء 
والصيمري. وغيرهم, ومثله ما لو لم يخرج الدم كما لو ذبح بآلة حارة توجب التحام 
الموضع فإنه حينئذ لم بخرج الدم الذي هو المسفوح, لا يأ من أن المراد به ما له شأنية 
السفح لا فعليته» مضافاً إلى أنه ميتة حينكذ لاشتراط الحلية في صحيح الشحام بخروج الدم 
الظاهر في كونه بقدر المتعارف لا كفاية ذلك ولو .مقدار رأس إبرة. 

ومنه: يظهر حال ما لم يخرج الدم ولو بكوفها مريضة مرضاً أوحب جمد دمه. أو نحو 
ذلاق. 


.١"رطس المسالك: ج١ صه: ؟ كتاب الأطعمة في حكم الدم‎ )١( 





ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون ثما يؤكل لحمه على الأحوطء فالمتخلف من غير المأكول نجس 
على الأحوط. 


وفي الاحتجاج في حديث الزنديق قال للصادق (عليه السلام): فالميتة لم حرّمها؟ قال: 
«فرقاً بينها وبين ما يذكى ويذكر اسم الله عليه» والميتة قد جمد فيها الدم وتراحع إلى بدنهاء 
فلحمها ثقيل غير مريء لأنها يؤكل لحمها بدمها»”2 الحديث. 

(ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوطء فالمتخلف من غير 
اللأكول بحس على الأحوط) بل عن الذخيرة» والكفاية» والبحار» وشرح المفاتيح» وشرح 
الدروس: الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة» ويدل عليها العموم المتقدم الدال على 
بحاسة كل دم خرج منه المتخلف في الذبيحة المحللة لآية "قل لا أحد" فيبقى الباقي الذي منه 
ما نحن فيه داخلاً في عموم النجاسة» بل وكذلك لو تمسك في الطهارة بالسيرة» أو الإجماع؛ 
أو العسر والحرج. أو نحوهاء لعدم السيرة في المقام ولا إجماع ولا عسر كما لا يخفى. 

ورعا يستدل للطهارة بالأصل بعد عدم العموم» وفيه: ما عرفت من وجود العموم في 
المقام» ومما دل على طهارة الحيوان 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج؟ ص47” سطر 7. احتجاج الصادق (عليه السلام) على الزنادقة. 
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بالتذكية الشامل بإطلاقه لجميع أجزائه حنى الدم. 

وفيه: إنا لم بحد إطلاقا في هذا الباب» نعم لو تم الإطلاق كان القول ذلك ستعيناء وبآية 
ار ا 

لا يقال: الآية تدل على ال حلية المستلزمة للطهارة» ودم ما لا يؤكل لحمه ليس بحلال. 

لأنا نقول: لم يُعلم عدم حلية دمه؛ بل عن جماعة حله. 

ناليتق الرناقية ١‏ لطن اإطاوق "لدو ضاف إل الأفنلق و الفعومات عا ما غلذا 
المسفوح من الدمء كدم الضفادع والقراد والسمك» وهو ظاهر جملة من الأصحاب 
المستدلين به على طهارته كأب ادريس وزهرة» والمحتلف» ولعله صريح الماتن في المعتبر في 
دغ السيلع) 7" انعو 

وفيه: إن أدلة حرمة المذكورات كافية في حرمتها بجميع أجزائها الي منها الدم؛ الدم 
المسفوح مقابل المتخلف من الحيوان الذي يعتاد أكله بعد ذبحه لأن الآية في مقام ذلك كما 
سيآق» ولذا ذكر في الرياض: (ولعل هذا أظهر وفاقاً للأكثر بل لم أقف فيه على مخالف 


.١رطس‎ ١9 الرياض: ج؟ ص5‎ )١( 
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صريح)”"» بل في الجواهر ادعى عدم الخلاف في حرمة الدم مما لا يؤكل لحمه. 

قال في محكي المعالم في مسألة المتخلف في الحيوان غير المأكول: (وتردد في حكمه بعض 
من عاصرناه من مشايخناء ومنشأ التردد من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم ثما له 
نفس» مدعين الاتفاق عليهء وهذا بعض أفراده» ومن ظاهر قوله تعالى: #أَوْ دما 
مَسسْفُوحاً2 حيث دل على حل غير المسفوح؛ وهو يدل على طهارته ‏ ثم قال : 
ويضعف الثاني بأن ظاهرهم الإطباق على تحريم ما سوى الدم المتخلف في الذبيحة» ودم 
السمك على ما فيه» وقد قلنا إن المتبادر من الذبيحة ما يكون من مأكول اللحمء فدم ما لا 
يؤكل لحمه حرام عندهم مطلقاء وعموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله 
أيضاًء إذ أكثر الأدلة غير مقيدة باللحم وإئما علق التحريم فيها بالحيوان فيتناول جميع أجزائه 
إلى آخره ‏ واستجود كلامه في الحدائق ثم قال : فلم يبق للتوقف في النجاسة وجه)'" 
اتتهى» وهو الأقوى. 

بقي في المقام شيء: وهو أن الدم المتحلف في الجزء الحرام من 


. سطر؛‎ ١9 الرياض: ج؟ ص5‎ )١( 
.١ 46 ؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


.4"5-- الحدائق: جه ص45‎ (١ 
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الحيوان ا محلل» هل هو بحس أم لا؟ ظاهر كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم 
المحكية: طهارته» وقد نسب الطهارة شيخنا المرتضى (رحمه الله) إلى ظاهر الأصحاب» 
وكذلك في نظم العلامة الطباطبائي نسبته إلى المعظم قال: 

والدم في المأكول بعد قذف ما يقذف طهر قد أحل في الدما(© 

والأقرب التطهير فيما يجزم من المذكى وعليه المعظم 

كذا استفاد من هذا الشعر في الجواهر» وتبعه المستمسكء وإن كان لنا تأمل حيث يحتمل 
أن يكون مراده لزوم تطهيره المساوق للحكم بالنجاسة. 

وكيف كانء فالأقوى الطهارة لما تقدم من صحيح ابن بكير. وأما غيره فلا يمكن 
الاعتماد عليه إذ عدم العموم فيه ما عرفت» والعسر غير موجودء والإجماع صغرى وكبرى 
محل نظرء والآية الكريمة تدل على الحلية الملازمة للطهارة فحيث ارتفعت الحلية كما هو 
المفروض ترفع الطهارة» ولذا قال في المصباح: (لكن مقتضى استدلالهم لطهارة المتخلف 
بالآية عدم شمول الحكم له لأنه غير حلال كنفس العضو)”". 


01١‏ منظومة العلامة الطباطبائي: ص"؛. 
(؟) مصباح الفقيه: الجزء الأخير من المحلد الثاني ص9”. 
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(مسألة  :)١‏ العلقة المستحيلة من المي بحسة من إنسان كان أو من غيره» 


(مسألة  :)١‏ [العلقة المستحيلة من المئ نجسة؛ من إنسان كان أو من غيره] إجماعا 
كما عن الخلاف» بل ف الجواهر لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق» وتأمل فيه 
جماعة كالشهيد في الذكرى والأردبيلي وكاشف اللثام» والأقوى ما اختاره المصنف (رحمه 
الله) لأنه دم الحيوان فيشمله عموم أدلة بحاسة الدم» والقول بأنه كان في الأصل من غير 
اليو اوسن نان سان دوا تياف انعد 57ل كةو يأر اذثراقة لبي جنوه اسفن مركرة 
بأن الدليل لم يدل على أن الدم الذي هو جزء الحيوان المستقر نجس دون غيره. 

والحاصل: إن إطلاق بحاسة الدم شامل لهذا ولا مخصص له» ودعوى عدم الإطلاق قد 
عرفت ما فيه» وكذا يعلم أنه لا يحتاج إلى استصحاب نحاسته المتيقنة حال كوا مني حي 
ع بتبدل الموضوع, قال الفقيه المحمداني: (وأما دم العلقة فلا ينبغى التأمل في نحاسته. 
وما عن بعض من التشكيك فيها نظراً إلى انصراف ذي النفس إلى غيره مما يعد من أجزائه 
الأصلية ضعيفء فإنه كدم الحيض والنفاس يعد عرفاً من دم ذي النفس» ولو سلم انصراف 
إطلاق دم ذي النفس في معاقد الإجماعات إلى غيره فهو غير بجد» فإن المتأمل في كلماتهم لا 
يكاد يشك في إرادهم العموم على وجه يشمل جميع الأفراد)" 2 انتهى. 


.١”رطس مصباح الفقيه: الجزء الأحير من المحلد الثاني ص70‎ )١( 





والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض 


ومنه يظهر: أن قول الحدائق بالطهارة» لأن الظاهر أن العموم المدعى من الأخبار لا 
يشمل مثل هذا الفرد» لما قرره من أن الإطلاق إنما ينصرف إلى الشائع وهو دم الإنسان 
ونحوه لا نحو العلقة» منظور فيه» فإنه لا وجه لعدم مول العموم» والانصراف ليس إلا من 
جهة عدم أنس الذهن المفقود في المقام كما لا يخفى. [ حي العلقة في البيض!] المستحيلة من 
النطفة لصدق الدم عليهاء ولذا حزم بذلك المحكي عن التذكرة والقواعد والنافع والمعتبر 
وكشف الرموز وغيرهاء وإن أشكل في ذلك جماعة نظراً إلى عدم العموم الذي عرفت ما 
فيهء أو عدم صدق الدم عليها الذي هو أوضح فساداً من الأول. 

ثم إنه قد يستشكل في البيضة المشتملة على مين الديكء لعموم بحاسة المي من ذي النفس» 
لكن حيث عرفت سابقاً عدم دليل على هذا العموم بل الدليل بخلافه» فالأقوى الطهارة. 

وأما القول بأنه لم يعلم كونه منياً فهو غير مسموع بعد شهادة أهل الاطلاع بذلكء 
فنانا 3 أ روسب كران قد العف البشاء: ‏ وطن :كات التي[ك :دون غورهاء تعامل. 

[والأحوط الاحتناب عن النقطة من الدم الذي يوحد في البيض] لما عرفت من العموم 
المؤيد .ممغروسية النجاسة في أذهان المتشرعة» لكن را يتردد في ذلك من جهة عدم معلومية 
كون ذلك 


١١ 


لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض»ء إلا إذا 


دماًء إذ ليس كل شيء أحمر دماء وإن سماه العرف بذلكء وهذا غير بعيد» ويؤيده إطلاق 
خلية:الينظن نع غلبة هذه :النقنظة خضوصاً في الصيق» فعن سلمة باع الجواري :عن أي ينيد 
الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: إن رحلاً سألى أن أسألك عن البيض أي شيء 
يحرم منه» وعن السمك أي شيء يحرم منه» وعن الطير أي شيء يحرم منه؟ فقال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «قل له: أما البيض فكل ما لم يعرف رأسه من إسته فلا تأكله؛ وأما السمك 
فإن لم يكن له قشر فلا تأكله, وأما الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله»0". 

وف وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي كل من البيض ما 
ادل طرقاه» .ومن .السمك" ها كان له قشر ومين الطين مااذف 197 إل غير ذلك هن 
الأخبار الى ذكروها في كتاب الأطعمة, فإها مع كوفا في مقام البيان لم تستثن ما توجد فيه 
النقطة المفروضة. 

ولي في المسألة تردد» ومنه يظهر التأمل في علقة البيض» إلكن إذا كانت في الصفار وعليه 
جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص64" الباب ٠١‏ من كتاب الأطعمة والأشربة ح8. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص 5464 الباب ٠١‏ من كتاب الأطعمة والأشربة ح7. 
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تمزقت الحلدة. 


تمرقت الحلدة] وكذا إذا كان على نفس الدم جلدة. 


١ 


(مسألة ‏ 58): المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراًء لكنه حرام 


(مسألة ‏ ؟): (المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنه حرام) لأصالة حرمة الدم 
المصرح با في المسالك والمستند وغيرهما المستفادة من إطلاق الكتاب والسنة» قال تعالى في 
سورة المائدة: «إحُرّمَت عَلَيْكُمُ اْمَيئَة وَالدَمُ وَلَحْمْ الحتزير2". 

وقال في سورة البقرة: «إإِنّما حَرَمَ عََيَكُمالْمَئَة وَالدَمَ وَلَحْمَّ الحتزير”". 

وف مرسلة محمد بن عبد الله في علل تحريم المحرمات: «وأما الدم فإنه يورث أكله الماء 
الأضفر 7 

وفي المروي عن العيون: «حرم الله عز وجل الدم كتحريم لم7 

وف روايات تحريم الطحالء التعليل بأنه دم» إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الي عقد 
في الوسائل باب لنقلهاء لكن المشهور بل المدعى عليه الإجماع: حلية المتخلف بقول مطلق. 


.7 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

.١ا/17 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص5١"‏ الباب١‏ من كتاب الأطعمة والأشربة ح١.‏ 
(5) عيون أخبار الرضا: ج؟١‏ ص51 الباب*” ح١.‏ 
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قلق الممبيك” (خرج من تحت الأصل ما يتخلف في لحم الحيوان المأكول ما لا تقذفه 
المذبوح فإنه حلال بالإجماع المحقق والمحكي في كلمات جماعة المعاضد بالاعتبار لاستلزام 
تحريمه العسر والحرج المنفيين شرعاً وعقلاً لعدم خلو اللحم عنه وإن غسل مرات»؛ ولانحصار 
دليله بالإجماع يجب الاقتصار في استثنائه على ما ثبت فيه الإجماع» وهو المتخلف عن 
الذبيحة المأكول من غير الخلط بالمسفوح بجذب نفس أو علو رأس)”" انتهى. 

وقال في الحدائق: (الثاني ما يتخلف في اللحم بعد الذبح من حيوان مأكول اللحم وهو 
طاهر حلال من غير خلاف يعرفء ولم أقف على نص يدل على طهارته يخصوصه أو حله 
إلا أذ قاف الأمداف: فل عا لكين ند عن تاوف راان مهاف إن عضر 
المحرمات ف الآيات المستلزم للطهارة» لأنه مي كان لذلا كاة طاهراء والروايات:“الدالة 
على عد محرمات الذبيحة ولم تذكره منها وإن كانت الدلالة لا تخلو من ضعف مع اعتضاد 
ذلك بأصالة الطهارة ‏ » الظاهر أنه كاف في المقام» ثم استثئ من المتخلف ما يجذبه الحيوان 
نمم" اين 
وقد جزم بذلك المحقق في الشرائع» وقرره الجواهر فقال 


.١؟رطس كتاب المطاعم والمشارب‎ 5١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 


(١‏ الحدائق: جه صه:. 





مازحاً: (فقد ظهر لك مما ذكرناه هنا وفي كتاب الطهارة؛ أن ما لا يدفعه الحيوان المذبوح 
المأكول لحمه ويستخلف في اللحم طاهر وليس بنجحس ولا حرام)"". انتهى» بل قد تقدم 
عن الرياض أنه نقل عن جماعة القول بحلية دم غير المأكول ما يتخلف في الذبيحة» وكيف 
كان فالدليل على حلية المتخلف آية الأنعام» وهي قوله تعالى: طقل لا أحدُ في ما أوحي إلي 
مُحَرّماً عَلى طاعم يَطْعَمُهُ إل أن يَكُونَ مَيْئَة أو دما مُسفوحاً أو لَحْمَ خحترير”" الآية ويقع 
الكلام في الآية في مقامين: 

الأول: أن حصرها أي قسم من أقسام الحصر. 

الثاي: نسبتها مع الآيات والروايات المحرمة للدم مالف 

أما الأول: فنقول: الحصر في هذه الآية يمكن أن يكون حصر قلبء باعتبار قلب اعتقاد 
المشركين الذين كانوا يقولون هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
الآياتة وات 'يكون" فصر أفزاك' لم كانوا مون بض هذه الأشياء ويخللون ‏ يعضنهاء بولا 
بمكن أن يكون قصر تعيين لعدم شكهم. والأظهر أنه قسم آخحر من الحصرء لأن النسبة بين 
راكد اكور فصر اس اا 


)١(‏ الجواهر: ج” ص 7٠١‏ كتاب الأطعمة والأشربة. 


(؟) سورة الأنعام: الآية 46 .١‏ 
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يحرموئها عموم من وجه. وكيف كان فالقصر إما حقيقي وإما اضافي» أما على الثاني 
فواضح., وأما على الأول فتوجيه القصر الحقيقي» إما بأن المحرم كان في أول الشرع هذه 
الأمور فقط ثم حرم غيرهاء وإما بأن المراد الحرام المغلظء وإما بأن المراد الحرام المتزل وسائر 
امحرمات من تشريع البي (صلى الله عليه وآله) كتشريعه أربع ركعات في صلاة الظهر بعد 
ما كانت ركعتين» كما تدل على ذلك جملة من الروايات المستفاد منها: أن النبي حيث كان 
مؤدباً بآداب الله تعالى كان يعلم مواضع كراهة الله تعالى» فيحرم ويحلل على طبق ذلكء 
وإن لم يكن نزل عليه وحي في خصوص ذلكء على ما رأينا من الجمع بين قوله تعالى: 
«إوما يَنْطِقْ عَن الْهَوى إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحى 274 وبين روايات التأديب» إذ يصح عرفاً أن 
يقال: إن الوزير لا يتكلم إلا عن أمر الملك» مع أنه لا يلزم أن يكون كل حزئي من جزئيات 
الكلام صادراً عن أمر اص بذلك الحرئي» بل يكفي أن يقول الملك له: تكلم عي بكل ما 
هو صلاح للمملكة وتعلم أنه على طبق مرضات وإرادي. 

وكيف كانء فعلى كل تقدير فلهذه الآية الكريمة منطوق أو مفهوم: بعدم تحريم الدم غير 
المسفوح في الجملة» وذلك إما مفهوم الحصر بل منطوقه في المقام لأنه (صلى الله عليه وآله) 
لم يجد إلا هذه 


.4 5 سورة النجم: الآية‎ )١( 
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المذكورات» وهو من المنطوق كقولك: لا أجد في الدار إلا زيداء فإن نفي غير زيد 
بالمنطوق لا بالمفهوم» وعلى كل حال فالدم غير المسفوح مما لم توجحد حرمته» وعدم 
الوحدان في مثله دليل على عدم الوجود كما لا يخفى» وإما عمفهوم الوصف فإنك لو قلت 
جين بالماء البارد» فهم منه عدم إرادة الماء غير البارد. 

وإما ممفهوم التقييد وأن الأصل فيه الاحتراز لا التوضيح» وهذا أعم مطلتقًا عن مفهوم 
الوصف وإن اتحدا في المقام» إذ القيد هو الوصفء والقول بأن الوصف لا مفهوم له لا يتأتى 
بعد اتحاده مع القيد خصوصاً في مقام التحديدء ولا يستلزم هذا القول أن للوصف مفهوماً 
دائماء إذ مقام التقييد والتحديد غير الوصف .مطلقاء وهذا قال عفهوم القيد في هذه الآية من 
لا يقول مفهوم الوصف. 

وأما الثاني: إن نسبة هذه الآية مع سائر الآيات كآيي البقرة والمائدة المتقدمتين والروايات 
المحرمة للدم نسبة العموم والخصوص المطلق» سواء تقدمت على هذه الآية أو تأخرت» 
وليستا من قبيل المثبتين» بل من قبيل النفي والإثبات» ألا ترى أنه لو قال المولى: ليس امحرّم 
إلا الدم المسفوح, ثم قال: امْحرّم هو الدم, قيّد العرف الثاني بالأول» وكانا من قبيل: لا تكرم 
إلا العالم العادل» وأكرع العالم» والقول بأن الحصر لو كان إضافياً لم ينفع ذلك مردود يأن 
الحصر الإضائي في مقابل طرف الكلام» ومن المعلوم أنهم كانوا يشربون الدم المسفوح 
ويشربون غيره من المتخلف, فنفي أحدهما 
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بالخصوص ف مقام الحصر يدل على عدم نفي الآخر. 

نعم بالنسبة إلى دم الإنسان وغيره مما لم يكونوا اعتادوا شربه لا تعرّض للآية نفياً وإثباتا 
وهو غير ضار يمحل الكلام الذي هو الدم المتخلف. 

واللفاضيل» إن افير إن كآنه يسقيقيا فالقهوم. واطوم ا رؤن “كان اإضنانياً فهو سقابل تمن 
يرى جواز شرب المسفوح والمتخلف, فتحريم المسفوح يدل على تحليل المتخلف. وهذا 
كاف في الحكم بحليته المستلزم لطهارته» وهذا هو سبب فتوى العلماء قدياً وحديثاً بالحلية 
والظهارةة كما أن جماعة .متهم اصرحو بيذللك مرسليق لها إرسال: المسلمات» وقد«نشات 
المناقشة من جماعة من المتأحرين» كما أنه هو السبب في ارتكاز المتشرعة ذلكء فإنهم من 
البديهي لا يقتصرون على المقذار الذي يكون غسله عسراً وحرحاء ألا ترى أنمم ما يزالون 
يأكلون القلب واكك لماوع فنا ده الغسل بدون أي دقة وتعمق» كما أهم بعد ذبح 
الحيوان كثيراً ما ينقون ما في بطنه ويطبخوه بكله بدون تفصيل وتقطيع» ولو فصل لخرج 
منه دماء كثيرة» كما في كثير من الجماعات الي تزور الأئمة (عليهم السلام) بعنوان الأنصار 
وهم .كرئى من العلماء والمتدينين» وليس الغرض التمسك بفعلهم أو أذهافهم» بل الغرض 
التمسك بفهمهم العرفي عن الأدلة الذي هو الحجة لكشفه عن الظهورء فلا عبرة بالتدقيقات 
الووقة التشكاف فى الملنات تكب بالطو اهرومز كان وده عاك الققيه 
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الهمدان بالمركوز في كثير من المسائل ما ذكر من جعله كاشفاً عن الظاهر لا أنه بنفسه 
دليل أو مؤيد. 

نعم ما صنعه (قدس سره) من التمسك به فيما لا دليل عليه باعترافه أو نحو ذلك» فيه 
نظر بل منع» ويهذا كله ظهر النظر في كثير من الكلمات الى منها ما ذكره الفقيه الهمداني 
(رحمه الله) تبعاً لصاحب الرياضء وتبعه عليه بعض المعاصرين وغيرهم, جما توضيحه: أن آية 
المائدة ونحوها صريحة في التحريم المطلق» فلا يمكن رفع اليد عنها يمذه الآية المتشايمة الي إن 
أريد منها الحصر الحقيقي لزم التخصيص المستهجن لكثرة ما ورد عليها من التخصيصء وإن 
أريد منها الحصر في أول البعثة لم يفد» وإن أريد الحصر الإضافي كان في مقابل الطرف لا 
وكذا لا محال بعد ما تقدم في بيان النسبة بين الآيات وأن أيها المقدمة وأيها المؤخرة حي 
بحكم على طبق ذلك» كما صنعه المستند في مسألة تحريم دم السمك. 

نعم ما ذكره الفقيه المذكور بقوله: (فلا يبعد أن يكون المراد به بيان قصر المْحرّم من 
الذبيحة على دمه المسفوح في مقابل الدم المتحلف. وكفى بكونه نكتة للتقييد عدم حرمة 
المتخلف سواء كان بنفسه موضوعاً للحلية أو بواسطة تبعية اللحم واستهلاكه فيه فلا يفهم 


من ذلك حليته من حيث هوء حب يتقيد به إطلاق آية 


إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءِ منه. 


التحريم)"'" انتهى» لا بأس به في الجملة. 

ومن الغريب فصله بين الطهارة والحلية مع كونهما مستفاداً من الآية» وإن كان هذا 
الايراد لا يرد علينا لو قلنا بذلك؛ لأنا تمسكنا في الطهارة بالصحيح المتقدم» فلا يضر كون 
الطهارة أوسع من الحلية» كما أنك عرفت بذلك عدم الحاحة إلى ما احتمله الرياض من 
النسخ في آية "قل لا أحد". بل نقول: إن الآية إن أريد نسحها بالقرآن فلا ناسخ لماء إذ 
المذكور في سائر الآيات هي المذكورة في هذه الآية» فإن الموقوذة والمتردية وما أكل السبع 
ونحوها من مصاديق الميتة كما لا يخفى» وإن أريد نسخخها بالسنة» ففيه حلاف وإشكال 
أقربه العدم» كما حقق في محله» والله تعالى هو العالم. 

[إلما كاة في اللاحم اماايعد. بخرء منه ).عدم تسميثه :دما أو للسيزة أو الماع أو غير 
ذلك» لكن لا يخفى أنه بناء على حرمة الدم مطلقاً ‏ لا وجه لهذا الاستثناء» إذ الألفاظ 
موضوعة للمعان الواقعية لا العرفية» كما يلتزمون به في غالب الموارد» فهو مثل أن يقال: إن 
الخمر القليل الممتزج مع الشيء الكذائي حلالء وما ذكره الفقيه الهمداني ‏ في الفرق بين 
الحرام المستهلك والنجس المستهلك ‏ بقوله: (فإن الحرام عند استهلاكه في غيره كالتراب 
الممتزج بالحنطة المستهلك فيها لا أثر له بخلاف النجس فإنه لا يستهلك ولا يتبع 


)١١(‏ مصباح الفقيه: الزء الأحير من املد الثاني ص ؟ السطر؟ ؟. 
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غيره في الحلية مع وجود عينه أصلأء وإن كان في غاية القلة» بل هو يهلك ملاقيه ويتبعه 
في الحكم إذا كان برطوبة مسرية» ومع اضمحلال عينه وانعدام موضوعه عرفاً يقوم ملاقيه 
تشامه ل اكلم "افو لمانا 1" ريق عن نامل بد اقل ممقولف المجاسة عرلا ورف 
التنجيس كما لو استهلكت قطرة من الدم في حوض ماء كر ثم أحذ منه إناء فإن الدم فيه 
موحود قطعاًء ومع ذلك لا يوحب التنجيس» وقد يستهلك ال حرام ويوجب التحريم» كما لو 
صب رطلاً من ماء زيد المغصوب في حوض له ألف رطل فإنه يستهلك؛ ومع ذلك لا يجوز 
التصرف في ذلك الماء لوقوع الاشتراك » أنه مناف لما التزموا به من عدم المراحعة إلى 
العرف: ف بحازاته ولذا يقولون يعدم كقاية الوضوءوالغسل إذا يقي مقدار .نقطة. جافاء 
والمسافة الشرعية لا تتحقق إلا بثمانية فراسخ الى لا أقل عنها ولو مقدار خيطء والزكاة لا 
تحب إذا نقص الجنس عن مقدار النصاب ولو مثقالاًء والكر لا يتحقق ولو كان أقل منه ولو 
قطرة» إلى غير ذلك. 

نعم هذا على ما نراه ‏ من أن الظهور كما يتبع فيه العرف كذلك في التسامح العرفي 
الذي يعد الشخص معه مطيعاً عرفاً وتمتفلاً لأوامر المولى» وقد وحد مثله في الشرع في موارد 
عديدة والتزم به الفقهاء كثيراً ‏ لا بأس به» ولتفصيل الكلام محل آخر. 


.7 مصباح الفقيه: الجزء الأخير من المحلد الثاني ص/؟ السطر‎ )١( 
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(مسألة ‏ "): الدم الأبيض إذا فرض العلم كر كا في تماق غير فسن السكرق ارات 
الله عليه 


(مسألة ‏ "): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس لإطلاق النص والفتوى» 
ويؤيده ما ذكروه في باب الاستحاضة مع أنما كثيراً ما تكون أصفر أو كدراء وصرحوا 
هناك بعدم الفرق في حريان أحكام الاستحاضة بالنسبة إلى الأقسام المذكورة» لكن الإنصاف 
أنه ربما يختلج في الخاطر انصراف الأدلة عن ذلكء إذ الدم عبارة عن هذا الشيء الأحمر الذي 
عرض بالنسبة إلى طرفي الشدة والضعفء فالعلم بأنه دم بمعيئ أنه جار بمجرى الدم ويعمل 
عمله لا يستلزم كونه دمأء وليست المناقشة في الصغرى» بل في أن هذا مثل أن يقال النار 
البارد. وكيف كان فلا إشكال في الدم الشديد والضعيف والثقيل والخفيف والغليظ والرقيق 
[ كما في] سائر الأحكام المرتبة على الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة. 

وأما [ خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ففي دلالته على مطلوب المصنف (رحمه 
الله) نظر» فإن الذي وجدت منه حديثين: 

الأول: في البحار عن الخرائج والجرائح» وفيه ما لفظه: فلما أصبحت وظهرت الشمس 
دعاني وأحضر ذلك الطستء وقال (عليه السلام): «سرّح» فسرّحت» فخرج مثل اللبن 
الجليب إلى أن امثلاً الطسث حت إل: أن قال؛:ت إن أستاذه قال:.وهذا الذي: حكيت: لو 
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وكذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض. 


من عرق مار لكان عجاء و أفيقي اننيد اللروع 17 الويف 

الثاني: في الوسائل ف كتاب التجارة عن الكافي» وفيه: (قال: فسرّحت فخرج دم أبيض 
كأنه الملح)'", الحديث. 

والفراهر اذاو بحاز» بعلاقة الخروج من انحل المترقب منه الدم» ويدل عليه الخبر 
الأول» وذلك لا يدل على صدق الدم على الشيء الأبيضء والمسألة خارجة عن محل الابتلاء 
فلا يهمنا إطالة الكلام فيه. 

[وكذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض) فإنه يبقى على بحاسته, لأن تغيير اللون 


لا يوحب تغيير الحكم. 


.؟5١ح البحار: ج١٠ه ص١5؟ الباب” من أبواب تاريخ الإمام العسكري عليه السلام‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص76 الباب١٠ من أبواب ما يكتسب به ح٠» والكاقي: ج١ ص5١ باب مولد أبي محمد‎ 
الحسن بن علي عليهما السلام ح4 ؟.‎ 


١ 





(مسألة ‏ 4): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب بحس ومنجس للبن. 
(مسألة ‏ 4): ([الدم الذي قد يوحد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن) لعموم 


الأدلة الشاملة للمقام» ولا يفرق في ذلك كون الدم من الجرح والقرح أو بالطبيعة لضعف 
آلة الإفراز. 
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(مسألة ‏ ه): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه 
لا يخلو عن إشكال. 


(مسألة ‏ 5): [الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه) بأن 
أشعر وأوبر وخرج ميتاء كما ذكر في كتاب الذباحة إتمام دمه طاهر) على الأقوى وفاقا 
لكاهقن الغطام جرم «وصاقي اماه ويدل عليه حتحية ابن يكين اللنايق» الضحيمة 
الاتفاق على عدم الخصوصية لذبح شخص الحيوان» كما أن المتبادر منه هو ذلكء, لأن 
الظاهر كون الذبح بشخصه من باب المثال. 

وأما التمسك بالمتخلف وأنه منه أم لاء» فلا طائل تحته» إذ لم يرد هذا العنوان في رواية 
كما أن القول بالطهارة لعدم دليل على عموم نحاسة الدم في غير محله. 

زو] من هذا تعرف أن قوله: [لكنه لا يخلو عن إشكال] لا مورد له إن أراد الوحوبي, 
كما فهمه بعض أساتيذناء وإن أراد الاستحبابي فلا بأس به, والله العالم. 
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(مسألة ‏ 5): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيدء في طهارة ما تخلف فيه بعد خحروج روحه إشكال» 
وإن كان لا يخلو عن وجه. 
وأما ما حرج منه فلا إشكال في بحاسته. 


(مسألة ‏ 5): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد؟ أو بالكلب» وكذا ما كان ذكاته 
بالنحو الاضطراري كالمتردي في البئر فذكي بالنحو المذكور في كتاب الذباحة» وكذا نحو 
ذلك إفي طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال] لعدم صدق الدم المتخلف, إذ 
المتبادر منه هو التخلف بالنحو المتعارف [وإن كان لا يخلو عن وجه] بل هو الأقوى, 
للصحيح المتقدم وغيره» وقد عرفت حال التمسك بالمتخلف نفياً أو تبات ومنه يعلم أنه لا 
فرق بين حروج الدم الكثير أو القليل. 

[وأما ما خرج منه فلا إشكال في بحاسته] لأنه من الدم المسفوح بلا شبهة» ولو قطع 
من الصيد قطعة بل خحروج روحه فلا إشكال في بحاسته ونحاسة دمه لأنه ميتة» كما لا 
إشكال في بحاستهما في المصبورة وامحتمة. 
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(مسألة ‏ 73): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة» كما أن الشيء الأحمر 
الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك؛ وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس 
أم لا كدم الحية والتمساحء وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك؛ 


(فسالة يد ا [ الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا! كالدم المحلوق آية [ محكوم 
بالطهارة» كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا1 بل صبغ أحمر مغلاً ( كذلكء 
وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني» ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية 
والتمساح] الذين تقدم الاختلاف فيهما [ وكذا إذا ل يعلم أنه دم شاة أو سمك) مع العلم 
بأن دم الشاة دافق نجس» ودم السمك غير دافق طاهر. 

والحاصل: أن الشبهة الموضوعية على أقسام, لأنه إما أن يشك في أصل كونه دما أو يعلم 
ذلكء وعلى الثاني فإما أن يشك في كونه من الحيوان أو يعلم ذلك» وعلى الثاني فإما أن 
يعلم حال الحيوانين لكن لا يدري أنه من هذا أو من هذاء وأما أن يعلم أن الدم من هذا 
الحيوان» لكن لا يدري أن دمه سائل أم لاء ومن ذلك يعلم حال ما لو تردد أنه من الثعلب 
مثلا أو التمساح وعلم حال الأول» ولم يعلم حال الثاني. 

وأما الشبهة الحكمية: فلا أتصورها فعلاً في المقام وكيف كان 
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فا محكي عن المنتهى والذكرى والموجز وشرحه والمدارك وكشف الغطاء: الطهارة» بل عن 
ماية الأحكام والحدائق: أنه لا خلاف فيه بين الأصحابء لكن في الجواهر عن ظاهر المحقق 
البهبهاي: الحكم بالنجاسة في الدم المشتبه» وفي الذرائع عن الكفاية: حكاية القول بما عن 

وكيف كانء فالخلاف إنما هو فيما علم كونه دماً لا غيره» إذ لو كان مشكوك الدميّة 
جرت أصالة الطهارة بلا إشكالء وإن كان تقدم لزوم الفحص بلمقدار المتعارف ف 
الشبهات الموضوعية إلا ما استثئ. 

استدل للأولين: بالأصلء بعد بطلان أدلة القول بالنجاسة» واستدل للآحرين» بإطلاق 
موالقة ضما زناف را بق قاذم دما افا شوض] مه اوري 0 

وأحيب عنه: بأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» إذ بعد عدم بقاء المطلق 
على إطلاقه» وتقييده بدم غير ذي النفس إذا شك في دم أنه من هذا أو ذاك لا يصح 
التمسك بالعام» وبأن الموثق في مقام بيان حعل الحكم الظاهري لما شك في ملاقاته للدم 
المفروض بحاسته» كما يشهد به كون السؤال فيه عن 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ١١١١‏ الباب؟7 من أبواب النجاسات ح5. 
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سور السباع من الطير الي تأكل اميتة» وبأنه لا عموم لهء إذ "دما" نكرة في سياق 
الإثبات» وهو لا يفيد العموم؛ وبأنه معارض بذيله المزيد عليه في الاستبصارء والمروي في 
الفقيهه حيث قال: وسئل عن ماء شربت منه الدحاحة؟ فقال: «إن كان في منقارها قذر لم 
تتوضأ منه ولم تشربء وإن لم تعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب»""» والنسبة عموم 
من وجه. ومع التساقط يرجع إلى عموم "كل شيء نظيف حى يعلم أنه قذر" المعتضد 
بالإجماع المحقق. 

ورد الأول: بأن المقام ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي لا يجوزء 
بل من قبيل الحائز» إذ كلما كان عنوان العام من قبيل المقتضي» والمنخصص من قبيل المانع؛ 
كما لو قال: أكرم كل عالم إلا فساقهم» فشك في فسق عالم يجب إكرامه لإحراز كونه 
عالما الملوجحب لترتب الحكم عليه والفنك ف كر فامنقاً المانع من الحكم, فيرتب الحكم ما 
لم يحرز وجود المانع. 

والثاني: بأن الموثق في بيان الحكم الواقعي» كما هو الأصلء إذ لا دليل على كونه في مقام 
الحكم الظاهريء والرؤية لا تقيد الحكم حي يصير ظاهرياً. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص١٠‏ الباب١‏ في المياه وطهارتها ح8١2‏ وف الاستبصار: ج١٠‏ صه ؟ الباب١١‏ من 
أبواب سؤر ما يؤكل لحمه ح١‏ مع احتلاف في اللفظ. 





والنالغ ةاضق مقاء اللحدين و "دنا" تس لز ذكرة فقيل العموة» 

والرابع: بأن ظاهر القذر ‏ بقرينة كون السؤال عن منقار الدحاحة ‏ العذرة» فلا ربط 
له 'بالصدت. الكن ال يخنق: أن التسسك بالغام اي و لقال أيضا غيز جائر» وإنها حون فينناً 
كان المخحصص مردداً بين الأقل والأكثر وليس المقام منه. 

واما الإشكالات الأخحر فأراها تامة وإن أطبق جملة ممن قارب عصرنا أو عاصرناهم في 
ردها فتدبر. 

ثم إنه رما استدل للقول بالنجاسة بأمرين آخرين: 

الأول: إن مقتضى عموم الدليل» بحاسة كل دم» حرج عنه دم حيوان ليست له نفس» 
فمع الشك في دخول فرد من الدم في المخصص يرجع إلى العموم؛ وفيه: إنه ليس هناك دليل 
عام إلا مثل الموثق والإجماع المدعى» والثاني غير حجة, والأول قد عرفت جوابه» ومنه: 
نظور ا انال وف نار ليرد فنعا ف كنال التق كنا فرعه عير واخن 

الثاني: إن دم الحيوان مقتض للنجاسة» وكونه مما ليست له نفس مانع عنهاء فمع إحراز 
المقتتضي يلزم الأخذ بالمقتضى ‏ بالفتح ‏ إذ لم يحرز وجود المانع كما هو المفروض» وفيه: 
إنه مبيئ على قاعدة المقتضي والمانع» وقد حقق في الأصول عدم حجيتها. ثم إنه ريما 
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وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته؛ 
عملا بالانعمحاف! نوق كان ذل عن إشكال» ومسل التصيل بين ها إذا كاق السك مق .جه 
احتمال رد النفس فيحكم 


يتمسك بالاستصحاب الموضوعي لإدحال المشكوك في المنحصصء وذلك جائز بلا شبهة 
لى كان الموركر نه عالة سنا رقت كم الو كاذ ريه خاو قال الول أكرم متمد ةا 
فساقهم؛ فلو شك في فسق زيد لزم إكرامه باستصحاب عدالته» وما نحن فيه كذلكء إذ قبل 
تكون هذا الحيوان الذي وقع دمه على الثوب مثلا لم يكن له دم دافق وبعد تكونه لم نعلم 
بذلك؛ فنستصحب عدمه؛ وهو المصطلح عليه باستصحاب العدم الأزلي» وفيه ما لا يخفى» 
مضافاً إلى عدم حجية مثل هذا الاستصحاب عندنا. 

ثم إنك قد عرفت غير مرة أن التمسك ,مثل هذه الأصول إنما هو بعد الفحص بالمقدار 
المتعارف على المختار. 

[وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر 
الحكم بنجاسته عملاً بالاستصحاب) إذ قبل خروج الدم المتعارف كان هذا الدم نجساء فإذا 
شككنا في أنه طهر بخروج المتعارف أم بقي على بحاسته لكونه من الخارج الراجع أم لاء 
فالأصل بقاؤه إوإن كان لا يخلو عن إشكال, ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من 
جهة احتمال رد النفس فيحكم] 
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بالطهارة» لأصالة عدم الرد» وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة 
عملا بأصالة عدم خحروج المقدار المتعارف. 


[ بالطهارة لأصالة عدم الردء وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم 
الاي ييا رراسياة عدم خروج المقدار المتعارف) . 

أقول: قبل بيان المحتار لا بد من تمهيد مقدمة» وهي: إن أعيان النجاسات في الباطن هل 
هي نحسة أم لا؟ ربما يقال بالنجاسة لعموم أدلتها لماء قال في محكى كشف الغطاء: 
(والأقوى أن الم والدم والبول والغائط محكوم بنجاستها مع استمرارها على البقاء في الباطن 
انالك ع كاه أو لق الكنيا و1 معيها بن انان" اننون وفك أن يقال يعديها 
لأنه لا عموم لأدلة النجاسة يشمل مثل ذلكء» وهذا غير بعيد» لأن الأدلة منصرفة عن مثل ما 
في الباطن» ويؤيده ما في المستمسك حيث إنه بعد ذكر عدم الفرق في مرتكز العرف بين 
الخارج والداحل قال: (لكنه غير ظاهرء ولا سيما في مثل الدم الذي هو ما دام في الباطن له 
نحو من الحياة» وبه قوام الحياة البشرية» وإنه غذاء الجنين في بطن أمه. ولأن البناء على ذلك 
يستلزم البناء على مطهرية التخلف وهو ما لا يوافق الارتكاز العرفي» وكذا لا يوافق 
الارتكاز بناؤهم على عدم بحاسة ما يلاقيه 


)١١(‏ كشف الغطاء: ص١/١١‏ سطره ؟. 
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من الداخل» فالارتكاز متدافع فلا محال للعمل به)”" انتهى. 

إذا عرفت هذه قلنا: الظاهر من صحيح الشحام: (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس) 
كون خروج الدم المتعارف شرطاً في تحقق الطهارة» وحيئذ فلو شك في خروجه كان 
الأصل عدمهء وهو يقتضي عدم الحلية والطهارة؛ فيكون الدم بحسا لأنه ليس من المتخلف 
امحكوم بطهارته؛ بل رما يقال مقتضى أصالة عدم حروج الدم المتعارف كون الحيوان ميتة» 
وهي بحسة بجميع أجزائها الى تحلها الحياة الى منها الدم» هذا إذا كان الشك في الطهارة من 
جهة الشك في خروج الدم المتعارف,؛ أما إذا كان منشأ الشك» الشك في رد النفس» 
فاستصحاب عدم رد النفس بضميمة وجدان خروج الدم المتعارف محكمء سواء قلنا بنجاسة 
الدم في الداحل أم لاء إذ خحروج الدم المتعارف أوجب طهارة البقية» إما لكونه سبباً 
للطهارة؛ وإما لأن الخارج ينجس بالخروج والباقي يبقى على طهارته, هذا فيما إذا علم أنه 
من الداحل» وأما لو ترشح دم لا يدري أنه من المردود أو المتخلف فاللازم الاحتناب لكونه 


طرفاً للعلم» فتحصل أن الصور ثلاث: 
الأولى: أن يشك في خروج الدم المتعارف» وحيقذ يحكم بالنجاسة» لأصالة عدم 
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)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص/317ه7”0. 
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الثانية: أن يشك في رد النفس مع العلم بأن الدم الذي بثوبه من الداحل» وحينئذ يحكم 
بالطهارة لأن الأصل عدم الرد» فهذا الدم إما طهر بالتخلف أو كان طاهراً من الأصل. 

الثالثة: أن يشك في أن الدم من الداحل أو الخارج مع الشك في رد النفس» وحينئذ يحكم 
بالنجاسة كاد عن قاض الدم في الداخل» ونا فلن عل النعاسة أيضاء لأن كون هذا الدم 
كان طاهرء ويشك في أنه هل خرج حى يتنجس أم لاء غير مفيد» بعد كونه طرفاً للعلم 
الإجمالي. 


(مسألة ل 8): إذا حرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة» 
وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يحب عليه الاستعلام. 


(مسألة ‏ 8): 1إذا حرج من الجرح أو الدّمّل شيء أصفر يشك في أنه دم هذا اللون 
أو يخلطه دم (أم لا) فهو [ محكوم بالطهارة] لقاعدة الطهارة» ونقل ف المعتبر عن الشيخ 
طهارة الصديد ثم قال: (وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة» لأنه ماء الجرح يخالطه 
يسير دم» ولو خلا عن ذلك لم يكن بحساء وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة» لأنه يوافق 
على هذا التفصيل)7" انتهى. 

أقول: لكن الظاهر التفصيل» وإن بعض أقسام الصديد يخالطه دم فهوم نجحسء وبعضه لا 
بخالطه فهو طاهر؛ ولو شك ولم يكن محال للفحص بئ على الطهارة. 

كذ شلك هه جيه العلجة أنه دم أم قيح» لا يجب عليه الاستعلام1 كسائر 
الشبهات الموضوعية الي لا يجب فيها الفحص لإطلاق أدلة الأصول الحارية فيها» لكن قد 
عرفت غير مرة عدم الإطلاق لها يشمل ما قبل الفحصء كما لا يشمل قبل الفحص في 
الشبهات الحكمية» وعليه فيجب الفحص. 


ثم إن القيح بنفسه ليس بنجسء لعدم وجه لنجاسته؛ قال في 


.١ سطر؟‎ ١١ المعتبر: ص"‎ )١( 
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المعتبر: (أما القيح فإن مازجه دم, 9 بالممازجء وإن خلا من الدم كان طاهراء ولا 
يقال هو مستحيل من الدم؛ لأنا نقول لا نسلّم أن كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا 
كاللحم واللبن)'" انتهى. 


)١(‏ المعتبر: ص" ١١‏ سطر١‏ ؟. 
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(مسألة ‏ 8): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك ف أنما دم أو ماء أصفر يحكم عليها 
بالطهارة. 


(مسألة ‏ 4): (إذا حكٌ جسده فخرجت رطوبة يشك في أها دم أو ماء أصفر» يحكم 
عليها بالطهارة] لما سبق» وقد سبق ما فيه وأنه يلزم الفحص. 
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(مسألة  :)٠١‏ الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دم أو 


(مسألة  :)٠١‏ الالماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر] لوضوح عدم 
وجه لنجاسته [إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطاً به» فإنه نحمس) ولو كان الخلط في الداعل» 
إذ ولو قلنا إن الدم في الباطن طاهرء إلا أنه لو كان الماء اصفر بالدم وخحرجء كان فيه أجزاء 
الدم فهو قطعاً نجس» ولذا يكون أصفرء ولا يتحقق الاستهلاك في مثل المقام» والحاصل: إن 
ان العطها» قو قاقر الكروع 1 ركم الكمتعيا«ويدله لسن مد 

ورده: إن بعد الخروج دم عخلوط» ولا نسلّم أنه ليس بدم ويهذا ظهر أن ما ذكره في 
المستمسك من الطهارة: (وبحرد تغيّر المائع بلون الدم لا دليل على أنه يوجب النجاسة في 
أمثال المقام ثما كانت الملاقاة في الباطن)'" انتهى» منظور فيه. 

قال في المستند: (وإن تغير وهو في الباطن لم يكن بحسا ما دام فيه» على الأظهر لما مر 
فإن حرج وزال تغيره في الباطن كان ظاهرا وإن خرج 55 فظاهر كلامهم بحاسته. ولا 


دليل عليه إلا إذا علم 


)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص55.0. 
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إلا إذا استحال جلدا. 


بالتغير وجود أجزاء من النجس فيه) انتهى. 
(إلا إذا استحال جلداً] لكن تحققه حارجاً في غاية الإشكالء إذ هذه الحلبة العالية على 
الجرح بعد فرض كوفا دما ليست إلآ دما جامداً لا جلداً. 


(مسألة  :)١١‏ الدم المراق في الأمراق حال غليانها نمس منجس وإن كان قليلا مستهلكا والقول 
بطهارته بالنار 


(مسألة  :)١١‏ (الدم المراق في الأمراق حال غليانها حمس منجس] لنجاسة الدم 
وتشعديية (أوإن كاة قاذ مسي ١‏ إذ الاستهلاك يحصل بعد الملاقاة الموحبة للنجاسة 
[والقول بطهارته بالنار] المحكي عن المفيد والشيخ في النهاية والقاضي والديلمي بل صريح 
امحقق في النافع أيضاً حيث قال: (ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يهرق المرق» ولا ما 
فيها إذا ذهب بالغليان» ومن الأصحاب من منع من المائع وأوحب غسل التوابل)"" انتهى. 

ومنه يظهر أن الحكم بالنجاسة كان شاذا بين المتقدمين» فإن الرياض صرح بأن "البعض" 
هو الحلي» وكذا الجواهر» نعم ذكر أتباع المتأحرين له» لكن ذلك محل نظرء فقد ذهب 
بعضهم إلى عدم النجاسة؛ قال السبزواري في الكفاية: (واحتلف الأصحاب فيما لو وقع 
قليل من الدم كالأوقية فما دون في القدر وهي تغلي على النار فذهب الدم بالغليان» فذهب 
الشيخان إلى حل المرق استنادا إلى صحيحة سعيد الأعرج» ورواية زكريا بن آدم» وذهب 
ابن ادريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على بحاسته لأنه ماء قليل لاقى بحاسة» والغليان غير 


.” المختصر النافع: كتاب الأطعمة والأشربة» القسم الخامس في المائعات ص45‎ )١( 
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يحري في الأولى)'" انتهى. 

ولعل المتتبع لكلماتهم يجد أكثر من هذاء وكيف كانء فهذا القول [لرواية ضعيفة) عند 
المصنف (رحمه الله [ضعيف]. 

أقول: أما الرواية» فهي صحيحة سعيد الأعرج الي رواها المشايخ الثلاثة: الكليي, 
والشيخ بسندين» والصدوقء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيها حزور وقع 
فيها أوقية من دم أيؤكل؟ قال: «نعم لأن النار تأكل الدم»”"», وفي حبر زكريا بن آدم الذي 
رواه الكليئ (رحمه الله): سألت الرضا (عليه السلام) عن قطرة حمر أو نبيذ مسكر قطرت 
في قدر فيها لحم ومرق كثير؟ قال: «يهراق المرق» أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب» 
واللحم فاغسله وكله»» قلت: فإن قطر فيها الدم» فقال: «الدم تأكله النار إن شاء الله»"". 

وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء 


يطبخ افيها لحم روقع فيها وقية .ذم هل يصلح 


.١؟رطس‎ ١١7؟ص كفاية الأحكام:‎ )١( 

)١(‏ الكافي: ج5 صه5؟”؟ باب في الدم يقع في القدر ح١.‏ ومن لا يحضره الفقيه: ج“ ص١5‏ باب في الصيد 
والذبائح ح5؟ مع احتلاف في اللفظ. 

(؟) الكافي: ج5 ص55: باب في المسكر يقطر منه في الطعام ح١.‏ 


١6 


أكله؟ فقال: «إذا طبخ فكلء فلا بأس»”"» ويؤيدها بالنسبة إلى تطهير النار» المرسل ‏ 
الذي هو كالصحيح ‏ بابن أبي عمير: في عجين عجن وحبزء ثم علم أن الماء كانت فيه 
ميتة» قال (عليه السلام): «لا بأس أكلت النار ما فيه»”"؛ ولا مانع من العمل بمذه الروايات 
إلا أمور: 

الأول: عدم صحة السندء وفيه: إن رواية الأعرج صحيحة؛ كما يظهر لمن راحع سندهاء 
ولذا أطبق الأصحاب على ذلكء» سوى العلامة في المختلف وتبعه الدروس» فقال الأول: 
(سعيد الأعرج لا أعرف حاله؛ والاحتجاج يتوقف على معرفة عدالته)'"» وقال الثاني: 
(وبذلك - أي هما ذكره الشيخان في مسألتنا ‏ روايتان لم يغبت صحة سندهما)”' انتهى» 
وبمذا تعرف أنهما لو اعتمدا على السند لأفتيا.مضمون الرواية» فهذا تسليم تقديري للمسألة. 

وأما رواية زكريا فهي أيضاً معتمد عليها لرواية الكليئء الذي قد مرّ غير مرة التزامه 
بحجية ما في كتابه» وهو كاف كما حققناه في الرحال. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص7076 الباب4 5 من كتاب الأطعمة والأشربة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص ١59‏ الباب4 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح/١.‏ 

(؟) المختلف: ص8, 55 الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة سطره .١‏ 
(5) الدروس: ص77 سطرة. 
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الناي: عدم تمامية الدلالة» قال في محكي كشف اللثام: (إن شيئاً منهما لا يدل على جواز 
الأكل قبل الغسلء وإنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعاً لتوهم السائل أنه لا يجوز الأكل 
وإن غسلء لأن الدم ثخين يبعد أن يأكله النارء فهو ينفذ في اللحم فلا يحدي الغسل)”" 
انتهى. وفيه: إنه حلاف ظاهر صحيح سعيد وخبر ابن جعفر وصريح خبر زكريا. 

الثالث: احتمال صدورها تقية» ذكره الوسائل» وفيه: إنه لا تصل النوبة إلى التقية بعد 
الجمع الدلالي» فإنه لو ثبت عموم بحاسة الدم ‏ وإن كان ناقش فيه جماعة كما عرفت 
فإن ذلك لا يكون أريد من العموم القابل للتخصيص ذه الرواياك» ,قافا إل أنه ل نحد 
هذا القول العافة بقع تقو وافقة انين للقية: 

نعم تقية صاحب الحدائق لما محال إن كان المورد من صغريات "أنا خالفت بينهم" 
والظاهر أنه ليس كذلك حيث إن المسألة ليست مما لا غلبة تحتاج إلى إيقاع الخلاف لملا 
تُعرف الشيعة .بمسلك واحدء على أن في أصل هذا القسم من التقية نظر. 

اراي لجل على كرئة تلاق كر الؤسايل ايضاء وقده اال د : 


)201 52-0 اللئام: 7 ص8/8 في المايعات سطره7. 
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الخامس: الحمل على الدم الطاهر» وفيه: إنه خلاف الإطلاق بل المنساق من الصحيح؛ بل 
كاد أن يكون صريح خبر زكريا. 

السادس: إعراض الأصحابء وفيه: إن القدماء لم يعرضواء بل لم ينقل إلا حلاف الحلي: 
والمتأخرون استندوا إلى هذه الوجوه الي عرفت» ومثله ما في المستمسك من أن مضموفا من 
المستنكرات الوضاحة عند المتشرعة» وفيه: إن ذلك مستند إلى فتاوى الفقهاء» كما كان 
عدم انفعال البئر من المستنكرات الواضحة إلى زمان المحقق» وكيف كان فهذه هي الوحوه 
والمناقشات» فمن اطمئن بالأولى ذهب إلى المقالة المشهورة بين المتأحرين» ومن اطمأن بالثانية 
ذهب إلى المقالة المشهورة بين القدماء» ويظهر من بعض المعاصرين التوقف في المسألة» والله 
العا لح. 


١ هه‎ 


(مسألة ‏ ؟5١):‏ إذا عرو إيرة أو أذخل سكينا ق ابداته أو بدن حيوان» فإن لم يعلم ملاقاته للدم في 
الباطن فطاهر» وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط الاحتناب عنه. 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ [إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا ف بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم 
ملاقاته للدم في الباطن فطاهر) للاستصحاب والقاعدة» لكن ذلك بعد الفحص المتعارف لو 
قلنا بنجاسة الدم في الباطن ومنجسيته» ومثله لو غرز في المثانة والأنْني عشرية» والصلب 
ونحوها مما هي محل النجاسات [وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب 
عنه] لما عرفت في المسألة الأولى من بحاسة البول» وف المسألة السابعة هناء وذلك لعموم 
أدلة النجاسة للداخل كشموها للخارج على إشكالء لكن قال الفقيه الحمداني (رحمه الله): 
رونا "الاسة الراك ر جهن مم افا الراك عجوي از تن لشي تعن 'المتعا فرظ المكراة 
فيهاء فلا ينبغي الاستشكال في عدم كوفا مؤثرة في تنجيسهاء لعدم الدليل على ثبوت الآثار 
للنجاسات قبل بروزها في الخارج» لانصراف ما دل عليها من النص والإجماع عمًا لم تخرجء 
بل ريما يدعى الإجماع على أنه لا أثر لما ما دامت في الباطن» ولذا حكم بطهارة ما الشف 


| 0 


أو الإبرة النافذة في الجوف ونحوها إذا حرجت نقية)"' إلى آخره. 


)١(‏ مصباح الفقيه: الجزء الأخير من المحلد الثاني ص١١‏ سطر١‏ ؟. 
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(مسألة  :)١١8‏ إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم» فالظاهر طهارته» بل جواز 
بلعه» 
نعم لو دحل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الإحتناب عنه 


(مسألة  :)١١‏ [إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان] أو محل آخر من الفم [ في 
ماء الفم فالظاهر طهارته ) أنه مانا إلى ما تقدم ‏ مستهلك في الباطن الذي لا 
يتنجس بالملاقاة بل جواز بلعه ) لأن حرم إنما هو شرب الدم, وهذا ليس من شرب الدم 
قلعا «افيق هذ بن لو اضيا كف اقطرة الى اله تق مان الك ونؤانه اضر أن#اقوت عله جد 
مع العلم بأنه داخل في هذا الماء» فإن محرد الدحول الحقيقي بعد عدم صدق الاسم الذي هو 
مناط الحكم غير مضر. 

[نعم لو دحل من الخارج دم في الفم فاستهلكء؛ فالأحوط الاحتناب عنه) لاحتمال 
فحن الناطاة «العبدائ الك اللا زعي #الاتروها 5 ن عرو عق" لك بناء رغلن تارع فايس دن 
عدم الدليل على بحاسة الباطن؛ وأنه بعد الاستهلاك لا يصدق عليه الدم حى يحكم عليه 
بحرمته ‏ يكون حال الدم الخارحي كغيره من النجاسات الداخلية» ولذا قال الفقيه الهمداني 
بعد كلام طويل في تنجس الباطن وعدم تنجسه: (فالأشبه هو الحكم بعدم انفعال البواطن 


١ /اه‎ 


والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها. 


وبقائها على ما كان من الطهارة)7". 

[والأولى غسل الفم بالمضمضة ونحوها) كالغمس في الكرء لكن الظاهر ‏ كما عرفت 
دعندم أولؤية ذلك أيضاء ويؤيده ما اذل على كو الفم من الوق وأند الاامدي غسلة بولا 
يستحب» كرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ليس المضمضة والاستنشاق 
فريضة ولا سنة» إنما عليك أن تغسل ما ظهر»". 

ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس عليك مضمضة ولا 
استتشتاق: لأفنها هرم اللواف 77 

ونحوهما غيرهما مما دل على عدم وجوب غسل الباطن والجوف عموماً أو خصوصاء كما 
دل على عدم غسل داخل المقعدة وداخل الأنف وداخل الجرح وغيرها. 

وما دل على غسل باطن الحيوان إذا شرب النجس أو أكله كالمرسلة عن أبي حعفر (عليه 
السلام: في شاة شربت بولاً ثم ذيحت؟ قال: فقال: «يغسل ما في جوفهاء ثم لا بأس بهي © 
وكذلك إذا 


)١(‏ مصباح الفقيه: الجزء الأخير من المحلد الثاني ص١١‏ السطر الأخير. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص”٠0”‏ الباب79 من أبواب الوضوء ح5. 

(*) الوسائل: ج١‏ ص4 ”٠‏ الباب 59 من أبواب الوضوء ح١٠.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص07" الباب4 ؟ من كتاب الأطعمة والأشربة ح؟. 


١ مه‎ 


اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلألة» والجلألة: الى تكون ذلك غذاؤهاء فالمراد ذبحها حال 
كون النجس في حوفها بلا إشكال؛ ويؤيده ما عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) أنه قال: ‏ في شاة شربت حمراً حين سكرت ثم ذبحت على تلك الجال ‏ «لا 
يؤكل ما في بطنها»”"'» فتدبر. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص57" الباب4 ؟ من كتاب الأطعمة والأشربة‎ )١( 


١ 





(مسألة  :)١4‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الحلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه 


(مسألة  :)١4‏ [الدم المنجحمد تحت الأظفار أو تحت الحلد من البدن» إن لم يستحل 
وصدق عليه الدم» نحس) بناء على بحاسة الدم في الباطن» ولا يجب خرق الخلد وإخراجه» 
وقانا [للتعذائق قال :اليه لو رك تنا امنيا لكع يرق إل كشا البدة بل اسمن تين 
الجلد» فالظاهر العفو عنه لأن الخطاب بوجوب غسله مرتب على خروجه على الجلد)”" 
انتهى. 

وربما يحكى عن الدروس والبيان وحوب إخراجه؛ لكن الظاهر من عبارته (رحمه الله) 
فرض المسألة فيما أدخل الدم من الخارج تحت الحلدء قال في محكى البيان: (ولو شرب 
سا فالأقورى وجوب استفراغه إن أمكن» وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه 
بعظم بحس أو خاط جرحه بخيط بجمس» ولو خيف الضرر سقط)"" انتهى. 

وقال في محكى الدروس: (ولو شرب حمراً أو منجّساً أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده 
دم بجسء احتمل وجوب الإزالة مع إمكافاء 


)١(‏ البيان: ص١4‏ في النجاسات. 





ول كطلافه القاوور ف باقااعين ايان الحقوة اسفن هما رادم متا © اللنيالة القادة 
عشرة" المتعرضة حال الحلد المطروح؛ فراجع7". 

لأنه التحق بالباطن)'" انتهى. فإنك ترى من سياق عبارة البيان وظاهر تقييد الدم 
بالنجسء» والتعليل بالالتحاق بالباطن في الدروسء ما يدل على كون المراد الدم الخارجى؛ 
وقد عرفت الحال في ذلك» وأما وحوب استفراغ النجس فقد ذكره العلامة في محكي المنتهى 
قائلاً: (لو شرب حمراً أو أكل ميتة ففي قيئه نظرء أقربه الوجوب لأن شربه محرم فاستدامته 
كذلك”" انتهى. وعن المدارك كون ذلك أحوط وإن كان في تعينه نظر. 

ثم احتلف في بطلان الصلاة إذا صلى بتلك الحال وعدمه؛ استقرب المدارك والحدائق 
العدم وحكي القول بالبطلان عن بعض» وكيف كان ففي تعين القيء وجهان: من ظاهر 
التعليلات الواردة في الروايات لتحريم المذكورات» بضميمة أن المؤثر لتلك الأمور كقساوة 
القلب واصفرار الوحه وموت الفجأة ونحوها هو هضم المحرمات في المعدة» لا مجرد دحوها 
فيهاء مضافا إلى موثقة عبد 


.١8 الدروس: ص8١ سطر‎ )١( 
تقدم في ص78 من هذا الكتاب.‎ )١١ 


() المنتهى: ج١‏ ص85 ١‏ في أحكام النجاسات السطر ١١‏ السابع. 
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فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس» ويشكل معه الوضوء أو الغسل» فيجب إخراحه إن لم يكن 
حرجء ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الحبيرة فيتوضاً أو يغتسل. 


2 


اميد بخ سغيده قال ديعك أب ادر "زغلية الباق اغلذنا يشعرى عيضا تأخد الخلا 
بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به 

أكله» فقال له مولى له : إن فيه من القمار» قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه0". 

ومن: أن التعليلات حكمة لا علة؛ وإلاً جاز البلع والقيء فوراء مع أنه لاف أدلة 
التحريم» ولم يجز أكل ما يوجب القسوة بضرورة اتفاق الأطباء» والحاصل: إفها لا تصلح علة 
نوالا تقس اد دا وشكيا والموثقة مع أنا منافية لما هو المرتكز في أذهان الشيعة من 
عصمة الإمام (عليه السلام) غير ما نحن فيه» إذ هي في الحرام لا في النجسء وعلى هذا 
فالأقرب بحسب القواعد عدم وجوب القيء. 

وأنا كاذف الفياذة قا رهد له إلا نات #ومءتطاماذ سجن بلاطن عراف الأدلة 
عنه والله العال. 

[فلو انخرق الحلد ووصل الماء إليه تنجس» ويشكل معه الوضوء أو الغسل» فيجب 
إخراجه إن لم يكن حرجء ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الحبيرة فيتوضاً أو يغتسل) 


والمختملات حينئذ أربعة: 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ١١5‏ البابه” من أبواب ما يكتسب به ح”. 


١ حي‎ 





الأول: غسل الحبيرة ووضؤها بخرقة أحنبية. 

الثاني: الغسل والوضوء مع استثناء ا محل بلا جبيرة. 

الثالث: التيمم. 

الرابع: الجمع بين الأمرين أو الثلاثة. 

أما دليل الأول: فهو أدلة الحبيرة. 

وأما دليل الثائي: فهو ما دل على استثناء محل الجرح» كصحيحة الحلبي عن أي عبد الله 
(عليه السلام) في حديثء قال: وسألته عن الحرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: «اغسل ما 
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وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع 
صاحبه؟ قال: «يغسل ما انا 

بعد اللإشكال في شمول أدلة الحبيرة للمقام؛ إذ الظاهر منها ما كان على الجرح لاحتياج 
منه إليه لا أنه يوضع عليه هذه الغاية » اللهم إلا أن يقال إن المفهوم من استدلاله (عليه 
السلام) بآية: وما 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5065” الباب9” من أبواب الوضوء ح؟. 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص565” الباب9” من أبواب الوضوء ح؟. 


١1 





هذا إذا علم أنه دم منجمدء وإن لحتل كونة نكما هار الوه من نفية الزكن كينا يكون كذلك 
عالا وز ار 
السادس والسابع: الكلب 


جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ من حَرّج7" يشمل ما نحن فيه فتدبر. 

وأما دليل الثالث: فهو إطلاقات أدلة التيمم بعد عدم استقامة دليل الأول لما عرفت» 
ودليل الثاني لما ورد من أن الوضوء لا يتبعض. 

وأما دليل الرابع: فهو العلم الإجمالي المنحصر في الطرفين أو الأطراف بعد عدم استقامة 
دليل الثالث لاحتمال تمامية أحد الدليلين الأولين» وسيأق في باب الحبيرة بقية الكلام في 
المقام إن شاء الله. 

هذا [ذا عل أطايدم يده وإن اعون #ولدجلما سان كالدم نفع نيه الرتمن كينا 
كر سفر قدا روطي اك ييه سحن ل ريشو الله ريه تويز 

[السادس والسابع) من النجاسات العينية: [ الكلب 


.7/ سورة الحج: الآية‎ )١( 


١ 





والختزير» 


والخترير] إجماعا مستفيضا عن الخلاف, والمعتبر» والغنية» والتحرير» والمنتهى» والمتذكرة 
والدلائل» وكشف اللثام» والمستند» والجواهر» والحدائق» والمصباح» والمستمسك وغيرهاء 
بل قل من ذكرهما ولم يذكر الإجماع على ذلك» وقد وافق الحكم أكثر العامة على ما يحكى 
عنهم؛ ويدل على النجاسة قبل ذلك: الأحبار المستفيضة أو المتواترة. 

ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب 
لكا من سق الزيدل؟ قال لتعيل لكان بالذق اخوالم ".فيه الضا حن ا ودغية الله 
(عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: «اغسل الإناء»”", الحديث. 

وصحيحة الفضل 3 العباس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن أصاب ثوبك من 
الاقم وطووة عا اله راق نجه ساد فاضي غانه لمان لاديف 

ققد أنضاء ان يعدييك: انه نبال آنا عيدك :عله :اماه عن الكليك ‏ نال ارين 
نحس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص ٠١١5‏ الباب؟١‏ من أبواب النجاسات ح5. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص ٠١١5‏ الباب؟١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص ٠١١5‏ الباب؟١‏ من أبواب النجاسات ح١.‏ 





واغسله بالتراب أول مرة» ثم بالماء»”"©. 

ومرسلة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لإذا ولغ الكلب في الإناء فصبه»”". 

ورواية شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سّئل عن سؤر الكلب يشرب 
منه أو يتوضأ؟ قال: «لا» قلت: أليس هو سبع؟ قال: «لا والله إنه نمجسء لا والله» إنه 
ا 

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «لا يشرب سؤر الكلب 
إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»©. 

وخبر أبي سهل القرشيء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحم الكلب؟ فقال: 
«هو مسخ») قلت: أهو حرام؟ قال: «هو بحس» أعيدها" عليه ثلاث مرات» كل ذلك 
بول و 0 

وف الأربعمائة» عن علي (عليه السلام): «تنزهوا عن قرب الكلاب» فمن أصاب الكلب 
وهو رطب فليغسله» وإن كان جافا 


)١(‏ الوسائل: ج؟ صه ٠١١‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ صه ٠١١‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات حه. 
(9) الوسائل: ج؟ صه ٠١١‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات ح5. 
(5) الوسائل: ج؟ صه ٠١١‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات ح7. 
(5) وف نسحة: (أعيده). 


(5) الوسائل: ج٠١‏ ص١١‏ الباب؟١١‏ من أبواب النجاسات ح١٠.‏ 


١ 


فلينضح ثوبه بالماء»”"2» إلى غير ذلك من الأحبار الكثيرة. 

وثما يدل على بحاسة الختزير: صحيحة علي بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام) 
قال: سألته عن الرحل يصيب ثوبه ختزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته» كيف يصنع به؟ 
قال: «إن كان دحل في صلاته فليمضء فإن لم يكن دحل في صلاته فلينضح ما أصاب من 
ثوبه إلا أن يكون فيه أثر» فيغسله» قال: وسألته عن حترير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ 
قال: «يغسل سبع مرات»”". 

ورواية سليمان الإسكافء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الختزير يخرز 
به؟ قال: «لا بأس بهء ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي»27. 

وعن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر 
ولحم الختزيرء أيصلّى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: صل فيه فإن الله 
نما حرم شريماء وقال بعضهم: لا تصل فيه» فكتب (عليه السلام): «لا 8 فيه فإنه 
0000-5 

وف خبر علي بن رئاب» عن أب عبد الله (عليه السلام) قلت: 


)١(‏ الخصال: ج7 حديث الأربعمائة ص575. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص7١١٠‏ الباب١‏ من أبواب النجحاسات ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص7١١٠‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 


(5) الوسائل: ج؟ ص7١١٠‏ الباب١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 


١1 1/ 


وتأاغلن :نو قلي المي اتلفنوير "قال :"تاعسل د17 إلى شين ذللك. 

نعم ورد في جملة من الأخبار ما ظاهره المنافاقه كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور» أو شرب منه جمل» أو 
دابة» أو غير ذلك» أيتوضاً منه أو يغتسل؟ قال: «نعم إلا أن عه غيرزة فتتزه 0 

وخبر زرارة عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الختزير 
يستقى به الماء من البئر» هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس»”". 

وكعيرة الالخر قال«شالك ابااعيد اذ زغليه اتلس عم حجنن كزين عل دلوا وسقي 
به الماء؟ قال: «لا بأس»06). 

وخبر حسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جلد الخزير يجعل 
دلوا يستقى يدان لبقن يشرب متها؟ قال -نذلا بأمن »0 

وخبره الآخر عنه (عليه السلام) قال: قلت له: شعر الختزير 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص8١١٠‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات ح5. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص4 ١5‏ الباب؟ من أبواب الأسئار ح5. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 ١١‏ الباب؛ ١‏ من أبواب الماء المطلق ح”. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص9 ١5‏ الباب4 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح5١.‏ 

(5) لم نعثر على هذه الرواية يمذا السند والمتن. نعم ذكره الفقيه الحمداني في الجزء الأخير من المحلد الأول ص١"‏ 
هكذاء وفي التهذيب: ج١‏ ص١4‏ ح١٠‏ عن زرارة» وفي الحدائق: جه ص7١٠‏ عن الحسين بن زياد. 


١18 


البريان دون البحري منهماء 


يعمل حبلاً ويستقى به من البئر الى يشرب منهاء أو يتوضأ منها؟ فقال: «لا بأس به»20. 

وقد حمل الأصحاب هذه الأخبار على محامل» وجعلها من يقول بعدم انفعال الماء القليل 
دليلاً على مذهبه» وقد تقدم تحقيق ذلك في تلك المسألة. 

نعو برولية ارق مامتكاق ديق اذ :تنما .على غير الآناة. لو قلنا ضاف الالشعال جع جدها 
وبين ما دل على عدم الانتفاع مماء الظرف الذي ولغ فيه الكلب, وقد تقدم خبر ودك 
الخترير في تلك المسألة فراجع» وكأن المسألة من الضروريات عند الشيعة» قليهاً وحديقاء وإن 
اختلف في بعض الخصوصيات» كما لا تحله الحياة ونحو ذلك مما سيأي. 

ثم الكلب والختزير [البريان) محكومان .ما ذكر دون البحري منهما] على المعروف, 
بل المشهورء بل ربما ادعي الإجماع إلا من ابن ادريس عليه» فإنه قال بنجاسة كلب الماءء 
ورا يلزمه القول بنجاسة حير الماء أيضاء وحكي عن العلامة في المنتهى أنه استقرب مقالة 
ابن ادريس» واستدل لهذا القول بإطلاق الأخبار الشامل للكلب والختزير المائي» ورده 
العلامة في محكي التذكرة هما يظهر منه أن اللفظ 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5؟١‏ الباب؛ ١‏ من أبواب الماء المطلق ح؟. 


١848 





بحاز في البحريء قال: (كلب الماء طاهر بالأصل» خلافاً لابن ادريس» ولا يجوز حمل 
اللفظ على الحقيقة والحاز بغير قرينة)"'' انتهى» ويظهر عن امحقق الثاني تسليم كونه حقيقة 
في البحريء إلا أن المانع الانصرافء قال في محكي جامع المقاصد: (كلب الماء طاهر اقتصاراً 
في بحاسة الكلب على المتعارف المتفاهم)'" انتهى. 

ثم إنه رعا استدل للنجاسة باشتراك اللفظ المقتضي لاشتراك الحكمء كما عن العلامة في 
القيى :هذا عن ها اتقدم من الاشدراك المفوضي» ؤرة بأنه لق قلنا يمذا القول أيضا الرم مل 
اللفظ على البري؛ لأن كونه مراداً من اللفظ قطعي بلا لاف حى من المنتهى فيتوقف 
إرادة البحري على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معينء وهو وإن لم نقل 
باستحالته لكنه محتاج إلى القرينة ل والقرينة ليست في المقام ا بل قرينة الخللاف 
موجودة في كثير من الأخبار. 

ولاو تفرك انس كلدي إن ادوقع "كني الو او عقة اله لطا أو شع مل 
الأولين يحتاج استعماله فيه إلى القرينة المفقودة في المقام» بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في 
المعنيين الحقيقي وا محازي, أو الحقيقيين. وعلى الثالث: لا بد من بقاء الإطلاق حىّ 


)١(‏ التذكرة: ج١‏ ص/م سطر؟. 
2١‏ جامع المقاصد: ص١‏ السطر الأخير» حكم كلب الماء. 





يستفاد حكم ذلك منهء وهو مقطوع العدم؛ إذ لا يتبادر إلى أي ذهن من أذهان العرف 
من الكلب سوى كلب البرء حي أن استعماله في كلب الماء يحتاج إلى قرينة قطعاّء فاللفظ 
منصرف عن ذلكء وليس الانصراف لندرة الأفراد أو الاستعمال» بل لعدم أنس الذهن 
العرفي الموحب لتغيير وجهة اللفظء هذا مضافاً إلى قيام القرينة في جملة من الأخبار» كأخبار 
الولوغ ونحوهاء على إرادة كلب البر» ومثله ختريره. 

ثم إن الظاهر كون لفظ الكلب فعلاً حقيقة في كلب الماء على نحو الاشتراك لعدم رؤية 
العرف جامعاً بينهماء وأما أنه بالغلبة بعد استعماله بحازاً فيه أو بوضع ابتدائي فغير معلوم: 
اا واه اراد دمن رظي قرم الع ورك كر ا عنمن كلت اللرهفد» السيت 
ثم إنه را يشهد للطهارة بصحيحة ابن الحجاجء قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجحل 
وأنا عنده عن حلود الخز؟ فقال: «ليس با بأس». فقال الرحل: جعلت فداك إها علاحي 
في بلادي» وإِعا هي كلاب تخرج من الماء» فقال أ عبد الله (عليه السلام): «إذا حرجت 
من الماء تعيش خارجة من الماء» فقال الرحل: لاء فقال (عليه السلام): وليسن ميات 
بل يظهر الطهارة من حبر آخر عن ابن أبي يعفورء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن أكل لحم الخز؟ قال: «كلب الماء إن كان له 


.١ح الوسائل: ج ص”6١7 الباب١٠ من أبواب لباس المصلي‎ )١( 


١/١ 





وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة» كالشعر والعظم ونحوهماء 

نأب "قا ل بدت لذ فاقريت 17 إقانة الوا كان كلين الماع سا لم يكن وجه لهذا التفصيل؛ 
50 

(وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما] لدخوهما ف إطلاقات النصوص ومعاقد الإجماعات» بل 
مانؤل قولب الجا وه سح يي وطن ودع كاد ”لقي ذ لاض ان القالب الي بسن 
الجلدء والظاهر أنه لا حلاف في الرطوبة» بل ادعى الإجماع عليه في الذكرى والمدارك 
وغيرهما [وإن كانت] الأجزاء مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما) على المشهور 
بل لم يعرف المخالف إلا السيد»ء وجدّه الناصر والمجلسي (رحمه الله) في البحار» والذي 
بشع ديه هذا القول أمور: 

الأول: أصالة الطهارة» بعد عدم صدق الكلب والختزير على مثل الشعر. 

الثاني: ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة. 

الثالث: الإجماع المدعى في كلام السيدء حيث إنه (رحمه الله في شرح المسائل الناصرية 
قال بعد قول الناصر: شعر الميتة طاهرء وكذا 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص؟7075 الباب9” من كتاب الأطعمة والأشربة ح”؟. 


١ 





شعر الكلب والخنزير» ما لفظه: (هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ‏ ثم استدل 
بالإجماع ثم قال: ‏ وليس لأحد أن يقول إن الشعر والصوف من جملة الختزير والكلب 
وهما بجسان» وذلك إنه لا يكون من جملة الحي إلا ما يحلّه الحياة)”"2» انتهى. 

الرابع: جملة من الأخبار كصحيح زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل 
يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر» هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس»7". 

وموثئق حسين بن زرارة عنه (عليه السلام) قال: قلت له: الشعر الختزير يعمل حبلاً 
ويستقى به من البر الي يشر منها أو يتوضاً منها؟ فقال: زلا يأس :ه27 

وخبر برد الاسكاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجحل خرّازء» ولا يستقيم 
عملنا إلا بشعر الختزير نخرز به» قال: «خذ منه وبره» فاجعلها في فخارة» ثم أوقد تحتها حى 
يذهب دممها ثم اعمل به»””'؛ وفي الكل نظر. 


)١١‏ كتاب الناصريات» من التوامع الفقهية: ص8/١؟‏ سطر /ا١‏ و77. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 ١١‏ الباب؛ ١‏ من أبواب الماء المطلق ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب؛ ١‏ من أبواب الماء المطلق ح؟. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص58١‏ الباب58 من أبواب ما يكتسب به ح”؟. 


إنغن 


اما الأول: فلأنه لا بحال للأصل بعد صدق اسم الكلب والختزير على المجموع الذي منه 
هذا المزء» كيف ولو لم يصدق الكلب على الشعر والعظم لزم أن يكون الكلب اسم للحم 
ونحوه» وهو حلاف ضرورة العرف, ولذا قال في المدارك في رده: (المرجع في صدق الاسم 
إلى اللغة والعرف وهما متفقان على عدم اعتبار التفرقة المذكورة)""» وزاد عليه في 
الحدائق2”9: الصدق شرعاًء والشعدل النابعنا يوب الدية على حلق الشعر» وتنا دل .على أن 
عدم الشعر على عورة الجارية عيب» لأنه ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية» ولولا كون 
الشعر من الإنسان ‏ أي مما يصدق عليه الإنسان في ضمن المجموع المركب ‏ لم يكن 
عدمه عيباً ول يوجب حلقه الدية» لأن الزيادة والتقص في الإنسان عيب؛ والدية إنما تحب 
على التصرف في الإنسان. 

وأما الثاي: فلأن أدلة المستثنيات من الميتة نما تدل على أن الطاهر حال الحياة لا ينبحس 
بالموت» فلا يشمل ما كان نجساً حال الحياة» مضافاً إلى الفرق الواضحء فإن الشعر والعظم 
لا يموتء والدليل إنما دل على نحاسة الميتة بخلافهماء فإنهما من جملة ما يصدق عليه أنه 
كلب أو خوين. 


وأما الثالث: فموهون بأن القول بذلك لم يعرف إلا من الناصر 


.5٠١59ص انظر الحدائق: جه‎ )١( 
.5١١ الحدائق: جه ص‎ )١( 
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قبل 'السثيك). فكُنيتك يتحقق الإجماع بذلك. وأما رد الإجماع بعد ذهاب من بعده. فلا 
يخفى ما فيه» إذ لا يناي عدم ذهاب من بعد السيد مع تحقق الإجماع في زمانه وقبله» وكيف 
كان فالإجماع مخدوش صغرى و كبرى. 

وأما الرابع أي الروايات» فقد عرفت فيما سبق أنها في مقام عدم انفعال الماء القليل 
بالملاقاة أو غير ذلكء مما قيل من عدم بحاسة ماء البئر» أو عدم العلم ملاقاة الحبل لماء الدلوء 
وإة كان كدان الفيناون عات الظاقم هذا معبانا إل :ما اذل على التخايتة فق تفن عزنا 
المورد» حي أنه لو كان للروايات السابقة إطلاق لزم تقييده» كرواية برد الي رواها الشيخ 
والصدوق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جحعلت فداك» إنا نعمل بشعر الخترير فريها 
نسي الرجل فصلى وف يده شيء منه؟ قال: «لا ينبغي له أن يصلي وق يده منه شيء». 
وقال: «حذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعلموا به» وما لم يكن له دسم فاعملوا به 
واغسلوا أيديكم منه»”". ورواية سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن شعر الختزير يخرز به؟ قال: «لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي»”". 


)١(‏ التهذيب: ج94 ص8 الباب؟ في الذبائح والأطعمة ح١4.‏ والفقيه: ج7 ص١١‏ الباب35 في الصيد والذبائح 


ح1١ ١‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص7١١٠‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 
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ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولدء فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه» وإن 
صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخرء أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراء وإن كان 
الأحوط الاحتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة» بل الأحوط 
الاحتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر» فلو نزا كلب على شاة» 
أو خحروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاحتناب عنه؛ وإن لم يصدق 
عليه اسم الكلب. 


زولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد» فإن صدق عليه اسم أحدهما 
تبعه» وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان ما ليس له مثل في الخارج كان 
طاهرأء وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات 
الطاهرة» بل الأحوط الاحتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهرء إذا لم يصدق عليه اسم 
ذلك الطاهرء فلو نزا كلب على شاة أو حروف على كالبة ولم يصدق على المتولد منهما 
اسم الشاة» فالأحوط الاحتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب). 

أقول: صور المسألة ستة» لأنه إما أن يتولد الحيوان من بحسين» أو من طاهر ونحسء وعلى 
كل قد فإها! أنيقنية فيا أ “ظاهرا او النيقية ينا ومقتضى القاعدة الأولية» حرمة 
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غيره» لأن الأحكام تدور مدار الأمعاى قلى ولك رن يوق كلت بعري طاح نا يانية 
الشاة أو لا شبه له فهو ليس بكلب ولا خترير» حى يحكم بحكمهماء كما أنه لو تولد بين 
شاة وكلب ما يشبه الكلب مثلاً فهو كلب» فيحكم عليه بحكمه وهو النجاسة» وكذلك 
مقتضى القاعدة ترتب حكم الحلية والحرمة أيضاً على ذلك: بل وكذا المتولد من طاهرين» 
فلو فوطق ا ندكرالشون قنااوماتيفنية الكل كان مكرما فشكن 

قال الفقيه الهمداني: (ولو نوئ كلت أو حترير على حيوان طاهر أو نحس فأولده روعي 
في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسمء لتعليقها عليه» فإن صدق عليه اسم الكلب أو الختزير 
حكم بنجاسته» وترتيب سائر أحكافة عليه» وإلا فلا» سواء اندرج في مسمى اسم آخر 
كاهرة ونحوها أو لم يندرج, بأن لم يكن مصداقا لشيء من العناوين المعروفة» فإنه أيضا 
محكوم بالطهارة للأصلء بل وكذا الحكم في المتولد من الكلبين» أو الختزيرين» أو الطاهرين؛ 
فإن الحكم يدور مدار عنوان موضوعه. فإذا صدق عليه اسم الكلب حقيقة حكم بنجاسته؛ 
سواء كان أبواه طاهرين أم نبحسين» وإن صدق عليه اسم الهرة مثلاً حكم بطهارته من غير 


مثاأام 1 50 
التفات إلى أبويه» كما صرح به بعض) انتهى. 


.١ مصباح الفقيه: ج١ ص١” من الحزء الأخير سطره‎ )١( 
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أقول: لكن في الرواية المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يناي ما ذكرناه» فإنه قد 
روي في زهر الربيع عن شيخنا البهائي (رحمه الله): إن أعرابيا سأل عليا (عليه السلام) 
فقال: إن رأيت كلباً وطأ شاةً فأولدها ولداً فما حكم ذلك في الحل؟ فقال (عليه السلام): 
«اعتبره في الأكل» فإن أكل لحما فهو كلبء وإن رأيته يأكل علفا فهو شاة». فقال 
الأعرابي: رأيته يأكل هذا تارة» ويأكل هذا أخرى. فقال (عليه السلام): «اعتبره في الشرب» 
فإن كرع فهو شاة» وإن ولغ فهو كلب». فقال الأعرابي: رأيته يلغ تارة ويكرع أخرى. 
فقال (عليه السلام): «اعتبره في المشي مع الماشية» فإن تأحر عنها فهو كلبء وإن تقدم أو 
توسط فهو شاة». فقال: وجدته مرة هكذا ومرة هكذاء قال (عليه السلام): «اعتبره في 
الجلوس» فإن برك فهو شاة» وإن أقعى فهو كلب». قال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة. قال 
(عليه السلام): «اذبحه,» فإن وجدت له 0 فهو شاة» وإن وجدت له أمنغاء فهو 
00 فبهت الأعرابي عند ذلك من علم أمير المؤمنين (عليه السلام). 

أقول: هذه الرواية لو صح سندها لتعين العمل كاء لأنه لا محال للقاعدة مع الحديث؛ 
لكئ لم أحد لما سندا متصلاء وحيئذ يكون الأحوط الأحذ بضوابطها في مقام التحريم. 


وأما ضوابطها 


)١١‏ زهر الربيع: ص"757. 
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في مقام الحلية» فإن وافقت القاعدة المتقدمة أخذ بما قطعاًء وإلا كان الأحوط الاجتناب» 
هذا وقد احتلف الفقهاء في ذلكء فالظاهر من كشف اللثام» وكشف الغطاءء والجواهر, 
وبعض أحر ما تقدم عن الفقيه الحمداني. وقد أكثر الثاني من فروع المسألة فقال: (ليس المدار 
على المبدئين كسائر أقسام المستحيلات من الأعيان النجسة والطاهرة» بل على تحقق 
الاسمين» وحاصل المسألة: إن التولد إما بين طاهري العين أو بحسي العين» أو المختلفين» أو 
ا م ركبين مع طاهر العين» أو بحس العين» لمصداق نحاسة العين» أو طهارة العين» أو امجتمعين» 
والحكم في الجميع واضح ما سبق» فيجري حكم الطهارة والنجاسة وأنواعهما من جهة 
حكم الولوغ ونزح البئر وكميته ومكروهية السؤر وعدمها على الاسم)”"» انتهى. 

هذا وعن الشهيدين وامحقق الثاني وغيرهم: التفصيل بين المتولد من طاهر وبحسء» وبين 
المتولد من بحسين» فاقتصروا في الاعتبار بالاسم على القسم الأول» وحكموا بنجاسة المتولد 
في القسم الثاني» ومال إليه الشيخ في الطهارة» واستدل لحم بأمور: 

الأول: القطع بعدم حروحه عن أحدهماء وإن باينهما صورة؛ والأسماء إنما تكون معيارا 
للأحكام لكشفها عن الحقيقة» فلو انكشفت 


.75 كشف الغطاء: ص7/١١ سطر‎ )١١( 
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بدون صدق الاسم كانت هي المناط في الحكم دون الاسم. 

الثاني: تنقيح المناط» إذ المتشرعة لا يفرقون بين المتولد من كلبين أو حتريرين» وبين المتولد 
من كلب وخخترير. 

الثالث: فحوى ما دل على تحريم الجدي الراضع من لبن خحتريرة» حب كبر وشب واشتد 
عظمه؛ وتحريم نسله من الغنم الذي استفحله فيهاء فعن حنان بن سدير قال: مكل أبو عبد 
اله (عليه السلام) وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن ختزيرة حى شب وكبر واشتد 
عظمه. ثم إن رحلاً استفحله في غنمه فخرج له نسل؟ فقال: «أما ما عرفت من نسله بعينه 
فلا تقربنه» وأما مالم تعرفه فكله» فهو يمتزلة الحبن» ولا تسأل عنه»”". 

وعن أبي حمزة رفعه قال: «لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خحتريرة»”"'2 ونحوهما 
غيرهياء أفإنة' إذا ضان مكل :هذا سبياً للتحرم كان الولاةةاسبباً لها تطريق أول. 

الرابع: استصحاب النجاسة والحرمة قبل خروحه من بطن أمه؛ هذا ولكن شيء من ذلك 
لا يصلح لرفع اليد عن القاعدة. 


إذ يرد. 


.١ح الوسائل: ج“١ ص57“ الباب5؟ من كتاب الأطعمة والأشربة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج5١ ص75 الباب5؟ من كتاب الأطعمة والأشربة ح".‎ 





على الأول: إن المعتبر هو الحقيقة عند العرف لا الحقيقة في نظر العقل» والمفروض أن هذا 
ان تيف عنااه فيان" .إن أن وق اميل نامل كيو انين سيق ل نيلارة يثاء 
حقيقتهما فيه عقلاً للاستحالة» فإنه رب شيء يكون أصل غير ما يتفرع منه عقلاء بل هو 
الغالب في المستحيالات. 

وعلى الثاني: إن المناط في نحاستهما غير ظاهر عندنا ح يدعى وجوده في المتولد منهماء 
ودعوى أن المتشرعة لا يفرقون» في غير محله. 

وعلى الثالث: إنه ليس من محل الكلام» إذ الكلام في النجاسة والطهارة» لا الحلية 
والثرمة والقول 'بأن الرمة تلازم التحاسة قي :هذا للورده ]3 لا متيب للحرمة إلا كوقة 
مستحيلا إلى حقيقة النجس الملازم للنجاسة» في غير محله» لبداهة عدم الاستحالة» والحكم 
برمة اللحم لم يعلم كونه للاستحالة الشرعية حى يقال: بأن الشارع نزله متزلة النبجس 
العين فيترتب عليه سائر أحكامه. ولذا لا أظن أن أحداً من الفقهاء رتب عليه جميع أحكام 
بحس العين. هذا مضافاً إلى أن الحكم بالحرمة في مورد الرواية مشكلء لما ورد من تحليله 
بإطعامه الطاهر» فتأمل. 

وعلى الرابع: إنه لا بجال للاستصحاب مع فرض صدق عنوان طاهر عليه. ومنه: يعلم أنه 
لا وجه للحكم بالنجاسة» كما لا وجه للاشكال» كما عن المنتهى والنهاية والمعالم والمدارك 


وغيرها. 


8١ 


«الثامن»: الكافر بأقسامه 


[الثامن) من النجاسات: [الكافر بأقسامه) وقد استفاض على بحاسته دعوى الإجماع 
من الناصريات» والانتصار» والغنية» والسرائر» والتحرير» والمنتهى» والبحار» و كشف اللثام) 
وظاهر التذكرة» وفاية الأحكام» وغيرهاء بل عن التهذيب دعوى إجماع المسلمين على 
ذلك. 

أما غير الكتابي الذي لا ينتحل الاسلام» كالمشركين وعبدة الأصنام والثور ونحوهما. فلم 
ينقل الخلاف في بحاستهم عن أحدء بل في المستند: (و نحاسته عند الإمامية إجماعية» وحكاية 
الإجماع على بحاسته بخصوصه من المحقق وجماعة)"" انتهى» والدليل عليه الآية الآتية. 

وأما الكتابي: فإنه وان استفاض نقل الإجماع على بحاسته» كما عرفت جملة من الكتب 
الحاكية لهء إلا أن هناك جماعة ذهبوا إلى الطهارة» كابن الجنيد» والعماني» والشيخ في 
النهاية» والمفيد في العزية» بل في المصباح» وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين. 

استدل القائلون بالنجاسة: بالإجماع المتقدم» والكتاب» والسنة. 

أما الكتاب» فآيتان: 


الأول قؤله تغا: نما المشركون نَجَسْ فلا يُقربوا المَسّحدَ 


.7 المستند: ج١ ص77 سطرع‎ )١( 


١ لح‎ 





اْحَرام4”" الآية» بتقريب أن النجس نص ف المطلوب» والظاهر منها كوفم بأعياففم 
بحس لا أنهم ذو بحاسة عارضة لشرهم الخمر وأكلهم لحم الختزير» اذ ذلك خلاف الظاهرء 
كما أن حمل النجس على القذارة المعنوية حلاف الظاهرء فإن النجس يتبادر منه ما هو 
المرتكر فعلاً في أذهان المتشرعة» وبضميمة أصل عدم النقل الذي يسميه بالاستصحاب 
القهقري يتم المطلوب. 

الثانية: قوله تعالى: «إكذلك يَجْعَلَ اللَّهُ الرّحْس عَلَى الّذينَ لا يُوْممُونَ”"2, فعن المحقق في 
المعتبر إنه تمسك به ثم قال: (لا يقال الرجحس العذاب رجوعاً إلى أهل التفسيرء لأنا نقول 
حقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه» فلا يُسنّد إلى مفسّر برأيه» ولأن الرحس اسم لما يكره فهو 
يقع على موارده بالتواطي فيحمل على الجميع عملاً بالإطلاق)'”". انتهى. 

وأما السنة: فمتواتر الروايات مثل صحيحة سعيد الأعرج: أنه سأل أبا عبد الله (عليه 


السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني» أو كل أو تعر لز 5 


)١(‏ سورة التوبة: الآية /؟. 

(؟) سورة الأنعام: الآية © .١١‏ 

(5؟) المعتبر: ص4 ؟ سطر .٠١‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص586 الباب؛ ه من أبواب الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
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وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صافح رجلاً بحوسياء 
قال: «يغسل يده. ولا يتوضاً»”". 

ورواية أي بصير عن أحدهما (عليهما السلام): في مصافحة المسلم اليهودي والنصراقي؟ 
قال: «من وارء الثوب» فإن صافحك بيده فاغسل يدك»”". 

وصحيحة علي بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن النصراني يغتسل 
مع المسلم في الحمام؟ فقال: «إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام» إلا أن يغتسل 
وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل». وسأله عن اليهودي والنصراني يدحل يده في الماء 
أفرضا مجه لم43 3 ل تحؤلة إلذ أن يعنهر يي . 

وصحيحته الأخرى عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فراش اليهوردي 
والنطيزان :يدام عليه قال :لزلا" نامف نوالا يضلى ف تناقعا نت وقا لاحب الأتياكل المتلم امع 
المحوسي في قصعة واحدة» ولا يقعده في فراشه ولا مسجده ولا يصافحه»» قال: وسألته عن 
رحل اشترى ثوبا من السوق لأبسء لا يدري لمن كان». هل 'تصلح الصلاة فيه؟ قال: «إن 
اشتراه من مسلم فليصل فيه» وإن اشتراه من 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص8م ٠١١‏ الباب4 ١‏ من أبواب النجحاسات ح". 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص ٠١١5‏ الباب؛ ١‏ من أبواب النجاسات حه. 


(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص ٠١7١‏ الباب4 ١‏ من أبواب النجاسات ح5. 
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نصراني فلا يصلي فيه حي يغسله»7". 

وروايته الأرى أيضاً عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن مؤاكلة المحوسي في 
قصعة واحدة» وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ قال: «لا»”". 

ورواية هارون بن خارحة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أخالط المجوس 
فآكل من طعامهم؟ فقال: «لا»”". 

ومفهوم رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام): سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل 
من قال موا وني 

وصحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة 
وامحوسي؟ فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم» ولا من طعامهم الذي يطبخونء ولا في آنيتهم الي 
يشربون فيها الخمر»””. 

ومفهوم جملة من الروايات المفسرة لآية حل الطعام: مثل رواية أبي الجارود» قال: سألت 
أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١٠١‏ الباب4 ١‏ من أب 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص787 الباب57 من أب 


بواب النجاسات ح١٠.‏ 
بو 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص؟١58‏ الباب57 من أبواب الأطعمة والمحرمة ح؟. 
بو 
بو 


ب الأطعمة المحرمة ح١.‏ 


(5) الوسائل: ج7١‏ ص١58‏ الباب ١ه‏ من أبواب الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
4 لوسائل: اج صم ١٠١ ١‏ لباب ١‏ من أ ب لأطعمة المحرمة ح١.‏ 
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وحل: «َِوَطَّعامُ الْذِينَ أُوتُوا الكتاب حل لَك وَطَعَامَكم حل لَهُ75'" قال: «الحبوب 
والقول 7 

وعن الأعشى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سئل عن قوله تعالى: و طعامُ 
الْذِينَ أوُوا الكتاب حل لك وَطَعامُكُمٌ حل لَهُمْ4؟ قن ذكان أن جقول ةنا حي الشيريب 
وأشباهها»”". 

وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: وَطْعامُهُمٌ حل لَكُمْ4 
فقال: «العدس والحمص وغير ذلك»2. 

ومرسلة الفقيهء قال: سّئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: لإوَطعامُ الَذِينَ 
أوثُوا الكتاب حل لكر4 قال: «يعئى ماني 

وعن العياشي"» عن هشام بن سالم» عي أ عبن الله «إعلية 


)١١‏ سورة المائدة: الآية ه. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١58‏ الباب ١ه‏ من أبواب الأطعمة المحرمة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١58‏ الباب ١ه‏ من أبواب الأطعمة المحرمة ح5. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص١58‏ الباب ١ه‏ من أبواب الأطعمة المحرمة حه. 
(5) الفقيه: جا ص 7١5‏ الباب”4 في الصيد والذبايح ح؟5١٠.‏ 


(5) تفسير العياشي: ج١‏ ص95؟ ح7”. 


نذا 


السلام) في قول الله تبارك وتعالى: هو طعامُ الذي أوثوا الكتاب حل لَكُمْ4 قال: «العدس 
والحبوب وأشباه ذلك» يعي من أهل الكتاب'"», إلى غير ذلك من هذا القبيل. 

ومن الروايات الدالة على النجاسة: صحيح العيص» قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن مؤاكلة اليهودي؛ والنصران» وا محوسيء أفاكل من طعامهم؟ قال: «لا»0". 

وعن زرارة عن الصادق (عليه السلام) إنه قال في آنية المحوس: «إذا اضطررتم إليها 
فاغسلوها بالماء»”". 

وعن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا 
تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم»”". 

وعن كتاب درستء بسنده عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) قالا: «لا تأكل 


من فضل طعامهم» ولا تشرب من 


)١(‏ الوسائل: ج"١‏ ص58 الباب ١ه‏ من أبواب الأطعمة المحرمة ح8. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص”58 الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص585 الباب؛ ه من أبواب الأطعمة المحرمة ح؟. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص58 الباب؛ ه من أبواب الأطعمة المحرمة ح/. 
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فضل شرايهم»”"". 

أقول: مرجع الضمير اليهود والنصارى بقرينة روايته السابقة عن إسماعيل الآتية في أدلة 
الطهارة» إلى غير ذلك من الأخبار يمذه المضامين. 

وربما يورد على أدلة القول بالنجاسة: 

إما الإجماع: فبأنه مخدوش صغرى بعدم تحققه» وكبرى بعدم حجية غير الدحولي» يكيان 
إلى أنه فرض الحجية في الحدسي فإنما هو في غير محتمل الاستناد» وهذا محتمل الاستناد بل 
مظنونه لما نرى من استدلال القائلين يذه الأخبار. 

وأما الآية الأول من الكتاب: 

فأولاً: ماعن المقنس الأردييلى وصاحي المدارك والذيرة» يتوضيح منا:.من عدم ثبوث 
الحقيقة الشرعية في النجسء بل الظاهر أن المراد به القذارة المعنوية كسائر إطلاقاته في لسان 
الشارع» نحو ما ورد في آداب التخلي: «أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث 
الشيطان الرحيم»”")» كما أن مقابله وهو الطهر والطاهر في لسان الشارع يراد به الطهارة 
لمعنوية تحصوصاً في إطلاقه على 


.١ح من أبواب النجاسات‎ ٠١ الباب‎ ١5١ مستدرك الوسائل: ج١ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص77١7 البابه من أبواب أحكام الخلوة ح8.‎ 
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الإنسان» كما أريد به ذلك في إطلاقاته على النبي (صلى الله عليه واله) والأئمة (عليهم 
السلام) في متواتر الأخبار» ومنه: «طهرت وطهرَّت بك البلاد»7", ويؤيد ذلك التفريع في 
الآية الكريمة» إذ النجاسة الظاهرية لا تمنع دحوها في مسجد الحرام ما لم يستلزم الحتك» فلو 
كان في ثوب أحد عين النجاسة لم يمنع من دخول المسجدء ولو سلمنا الاشتراك اللغوي في 
هذا اللفظ فهو بمحمل لا يمكن التمسك به لأحدهماء ثم إن من المعلوم أنه لم يكن هذا 
الاصطلاح المتداول في ألسنة الفقهاء والمتشرعة في لفظي الطاهر والنجس متداولاً في ألسنة 
الأئمة (عليهم السلام) والروات» ولذا ما أقل إطلاقهما في الروايات» كما لا يخفى على من 
راحعهاء ولو كان هذا الاصطلاح متداولاً كثرء كما كثرا فعلاً في لسان المتشرعة لكثرة 
الابتلاء بهمما. 

وتاي .بأد فاق للد عض بين لفق 1ف ] ارام ناك امد 1 كار برالاية نا 
تضمنت بحاسة المشركين فقطء والحواب بأن ذلك يتم بعدم القول بالفصل مردود بأن 
المشرك لم يخالف في بحاسته أحد ‏ على ما ذكروا ‏ وأهل الكتاب مختلف فيهمء مضافاً 
إن ناليس فيلك بالذية قط 

وأما القول بأن أهل الكتاب مشركون لا نرى وجداناً من جعلهم 


)١(‏ مفاتيح الجنان: ص 573 زيارة الحسين عليه السلام سطر؛ ١‏ ط الوفاء بيروت. 
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لحيو لم ع قاس لة الألاا ينا جرفم ها والع بو الفاة برا ستيب الوابحد 
الله اللا إلا فر لاله الوا" وقوله تعالى: وإلا تتحدُوا إِشَيْنِ التي 4”", 
وقوله تعالى: «9أ أ نت قَنْتَ لئاس نُحَذُونٍ مي طن ” "» وقوله تعالى: «إوَلمًا ضرب ابن 
مَرْيُمَ معَلا7»» حيث ورد في تفسيره أنه رد لما أشكلوه على النبي (صلى الله عليه وآله) من 
أنه يلزم أن يكون الى بلطي يك تراه تعالى : «َإِنَّكْمْ وما تعبُدُونَ من دُون الله 


4 
كن 


حَصّبْ حَهْئه4” © وقوله: «إولا يَأْمْرَكُمْ أن تتْحَذْ تَحَذُوا المَلائكة وَالتّبيينَ اناي 1 
بالكفر)ه0©. الظاهر في أن من يأحذ البي ربا كاف ومن المعلوم أنه مشركء إلى غير ذلك 
من الأدلة الصريحة على شركهم؛ بل وظاهر قوله تعالى: لإوّقالت بوه غرلة أن لله 
وقالت: النُصارى الْمَسِيحُ ابْنْ الله آ إلى أن قال # سْبْحائَةٌ عَمًا يش ركون©. فإن الظاهر 
من ذلك نسبة الشرك إليهم؛ بل عن شرح الروضة 


.١ا/١ سورة النساء: الآية‎ )١١ 
.ه١ سورة النحل: الآية‎ )١١ 

(9) سورة المائدة: الآية .١١5‏ 

(5) سورة الزحرف: الآية لاه. 
(5) سورة الأنبياء: الآية /5. 

(59) سورة آل عمران: الآية .8٠١‏ 
() سورة التوبة: الآية ."ا ل .7"١‏ 








للفاضل الأصفهاني التصريح بشمول المشرك للذمي لشيوع إطلاقه عليه مستشهداً بم 
حكاه النووي ف التحرير من أن المشرك يطلق على كل كافر من عابد صنم» ويهودي, 
ونصراني» وبمحوسي» وزنديق وغيرهم, انتهى. 

وعلى هذا فيشملهم آية: «إإِنّمَا الْمُْرِكُونَ َحَسٌ»4”" فمردود بأنا وإن قلنا بكوهم 
مقر كلق بحل ا ا زكرن الغاؤنا مض «الفاضريق هم الوغين إك الركاق ف رسالة سيمت 
ايت مع كوفم, مشركين عاؤلا للآيات" الذالة على :ذلكه ومصححا التواحيدهم 
بتمحلات عجيبة؛ إلا أن الظاهر من الآية الكريمة» هم المشركون المصطلح, لا كل من كان 
مشركاً ولو كان من أهل الكتاب» ولذا قويل بينهما في غير واحد من الآيات والأخبار, 
فتحصل من جميع ذلك أن الآية لا تدل على بحاسة المشرك .معناها المتشرعي الآن؛» فكيف 
بنجاسة أهل الكتاب. 

وأما الآية الثانية: فقد اورد على الاستدلال بما في محكي المدارك: (أن الرحس لغة يجيء 
لمعان» منها: القذرء والعمل المؤدّي إلى العذاب» والشك والعقاب والغضبء والظاهر أن 
الل نيوقنيه اسن مال اكوك لطر كران عير لعقاسا براقت ال 


)١(‏ سورة التوبة: الآية /؟. 
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المراد منه إلى القرينة» على أن المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب» كما ذكره 
أكثر المفسرين)'" انتهى. 

أقؤلمضانا إن اننا نلا مغى بلكل التعافة علنيية الاترى اندلو يدل سكاة الرحدن 
النجاسة فكانت الآية: ويجعل النجاسة على الذين لا يؤمنون» لكان النظم متبتراً لا يكاد 
يستسيغه الطبع» فإن الرجس في هذا المقام مقامه مساق الرحس ف قوله تعالى: «إِنّما يريد 
للَّهُ يذهب عَنْكُمُ الرّحْس أَمْلَ الْبيّتَ»2"”4: وقوله: «#إإِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالْأنْصابْ 
وَالأَزْلام رَحْسُ من عَمَلٍ الشَيّطان4”" لا يراد به النجاسة الظاهرية المصطلحة. 

فلار جد افتضانا إلنغنة جلآل هزه مني وصعتي» المردة :ال مله عد عار طن 
بأظهر منها دلالة» وهي ما تمسك به القائلون بالطهارة بعد الأصل» وعموم "طعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم' مما يبلغ حد التواتر. 

مثل صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في طعام 
أهل الكتاب؟ فقال: «لا تأكله»؛ ثم سكت هنيئة ... ثم قال: «لا تأكله» ولا تتركه» تقول 


إنه 


)١١‏ المدارك: ص”١١‏ سطر/ا؟. 
9؟) سورة الأحزاب: الآية 88. 


(؟) سورة المائدة: الآية .5٠١‏ 
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حرام» ولكن تتركه تتنره عنه» إن في آنيتهم الخمر ولحم الختزير»”"©» وهذه الرواية مع 
صراحتها في عدم الحرمة تصلح قرينة ممدلوها اللفظي على صرف الأحبار الظاهرة في الحرمة 
أو النجاسة عن ظاهرهاء كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة» الدالة على حواز الوضوء 
للصلاة بالماء الذي باشره اليهودي أو النصراني لدى الضرورة. 

وصحيحة العيص بن القاسم: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي 
والنصراني؟ فقال: «لا بأس إذا كان من طعامك»» وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال: «إذا 
توضأ فلا بأس»”". 

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية 
تخدمك وأنت تعلم أهُا نصرانية» لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة» قال: «لا بأس تغسل 
يها . 

وصحيحته الأخرى قال: قلت للرضا (عليه السلام): الخياط أو القصار يكون 56 أو 


نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص80" الباب؛ ه من أبواب الأطعمة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص584 الباب57 من أبواب الأطعمة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص77١٠‏ الباب؛ ه من أبواب النجاسات ح5. 
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تقول في عمله؟ قال: «لا بأس»"", فان القصّار هو الذي يغسل الثوب وفيه الشاهد؛ وأما 
اقباط فإنه له كاهلا فيه مها 

ورواية زكريا بن إبراهيم قال: دحلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: إني رجحل 
من أهل الكتاب» وإن أسلمتء وبقي أهلي كلهم على النصرانية» وأنا معهم في بيت واحدء 
' أفارقهم بعل فآكل من طعامهم؟ فقال لي: «يأكلون الختزير»؟ فقلت: لاء ولكنهم 
يشربون الخمر» فقال لي: «كل معهم واي 

أقول: هذه الرواية ثما يدل على عدم نحاسة الخمرء كما أنُا تدل على عدم بحاسة أهل 
الكتاب» وسيأق الكلام في الخمر في محله إن شاء الله. 

وموئقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل هل يتوضأ من كوز 
أو إناء غيره» إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال: «نعم» فقلت: من ذلك الماء الذي 
يشرب منه؟ قال: «نعم»”". 


أقول: قد تقدم الاستدلال يهمذه الرواية على عدم انفعال الماء 


)١(‏ الحدائق: جه ص59١‏ في القول بطهارة الكتابي. وفي الوافي: في باب التطهير من مس الحيوانات من أبواب 
الطهارة من الخبث. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص585 الباب؛ ه من أبواب الأطعمة المحرمة حه. 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 ١6‏ الباب” من أبواب الأسئار ح؟. 


ا 


القليل فهي دالة على أحد الأمرين على سبيل منع الخلو» ورواية أبي جميلة عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) أنه سأله عن ثوب المحوسي, ألبسه وأصلي فيه؟ قال: «نعم» قلت: يشربون 
الخمر! قال: «نعم خرن نعفاي القيابت السايزية شلبينها وال عملي : 

ورواية الاحتجاج؛ عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري؛ إنه كتب إلى صاحب الزمان 
عليه السطاقد عع اعد كه عرد بقارن معديو وسيلون ان لماه ووميع 0 نا تيان 
فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: «لا بأس بالصلاة فيها»”". 

ورواية أبي علي البزاز» عن أبيه قال: سألت حعفر بن محمد (عليه السلام) عن الثوب 
يعمله أهل الكتاب» أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: «لا بأس» وإن يغسل أحب إلي»”". 

وعن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها 
اموس وهم أحباث”' وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال» ألبسها ولا أغسلها 
وأصلي فيها؟ 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص4 ٠١9‏ الباب7 من أبواب النجحاسات ح7. 
)١١‏ الاحتجاج: ج؟ ص؛ 70 السطر .١7‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص97 ٠١‏ الباب77 من أبواب النجاسات حه. 


(5) وفي نسخة: أجناب. 


قال: «انعم» قال معاوية: فقطعت له 55 وحططته وفتلت له واوا بذ من 
السابري» ثم بعثت ها إليه يوم جمعة حين ارتفع النهار» فكأنه عرف ما أريد» فخرج با إلى 
ا 

وعن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي 
والنصران وا محوسي؟ فقال: «إن كان من طعامك وتوضأء فلا بأس»”". 

وعن عبد الله بن يى الكاهلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم مسلمين 
يأكلون وحضرهم بمحوسيء أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: «أما أنا فلا أواكل امجوسىء» وأكره 
أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم»2. 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب؟ 
فقال: «لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير»". 

وعن كتاب درست بن أبي منصورء عن إسماعيل بن جابرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) 


.١ح الباب77 من أبواب النجاسات‎ ٠١ الوسائل: ج١٠ ص97‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص”58 الباب57 من أبواب الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص58 الباب57 من أبواب الأطعمة المحرمة ح؟. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص585 الباب؛ ه من أبواب الأطعمة المحرمة ح5. 


١545 


جعلت فداك, آكل من طعام اليهودي والنصران؟ قال: فقال: «لا تأكل» قال: ثم قال: 
«يا اسماعيل لا تدغه تحرعاً له ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له إن في آنيتهم الحثمر ولحو 
الخزير»”"» إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على حواز مخالطة الكتابي مثل ما دل 
على جواز تزويجهم الكتابية» واتخاذها ظثراء وجواز إعارة الثوب للكتابي ولبسه بعد 
استرداده من غير أن يغسله» وتغسيل الكتابي للميت المسلم عند فقد المماثل والمحرم. وربما 
يناقش في هذه الأدلة. 

اما الأصل: فبأنه لا بجال له مع ورود الدليل. 

واما آية حل الطعام: فبأنه لا محال للاستدلال بها مع ورود الأخبار المتقدمة في تفسيرها 
بالحبوب والبقول ونحوهماء مضافاً إلى أن ظهورها في الطهارة غير ظاهرء لأن الظاهر من 
الحل فيها الحل التكليفي بقرينة السياق مع قوله تعالى: وَطعامُكُمْ حل لَهُمْ4 وهذا الحل 
كما لا يعارض ما دل على حرمة المغصوبء لا يعارض ما دل على حرمة النجسء والظاهر 
من الإضافة إضافة الملك؛ لا إضافة العملء والمباشرة المؤدية إلى سراية النجاسة» ولعل الوجه 
في إنشاء التحليل المذكور دفع توهم الحرمة من جهة عدم حجية أيديهم 


.ا١ح الباب5 من أبواب النجاسات والأوان‎ ١ المستدرك: ج١1 ص72"‎ )١( 


١5/ 





على الملكية» لأنهم يستحلون الأموال بالمعاملات الفاسدة الى لم يشرعها الإسلام؛ أو 
لعدم مبالاتهم في الأسباب المملكة» فالتحليل المذكور ظاهري لحجية اليد لا واقعي» فمع 
العلم بالبطلان وعدم صحة اليد لا تحليل» بل يجب العمل على العلم» هكذا أحاب في 
المعونيك فعا لخوق 

وأما عن الأخبار: فبضعف السند في جملة منها تارة» وضعف الدلالة في جملة أخرى, 
وحرى غيرها مجحرى التقية لموافقتها لمذهب العامة» ويشهد لذلك رواية زكريا بن إبراهيم الي 
يظهر منها الفرق بين الخمر ولحم الختزير» فلولا صدورها تقية لم يكن وجه لذلك» وأوضح 
منها رواية الكاهلي المتقدمة, فإن الظاهر منها أن مؤاكلة المحوسي محرمة من الله سبحانه 
لكين لا أحرم من جهة شيوع ذلك في بلادكم. فإها لو لا التقية لم يكن شيوع الارتكاب 
علة لكراهة التحريم؛ ولو لم يكن الحكم من الله التحريم لم يكن وجه لتعليل كراهة التحريم 
بشيوع الارتكاب في تلك البلاد» هذا كله مضافاً إلى إعراض المشهور عن هذه الروايات 
بل المنقول عنهم من المتقدمين الطهارة» لم يثبت صحة النسبة إلا من بعضهم» فكيف يمكن 
الاستناد إلى مثل هذه الأحبار» وقد تصدى بعض للمناقشة في حبر خبر من أحبار الطهارة» 
ايع بع الاقف ب حو سورع اخعار اوفك 1 خررد اهو ا ل عادر اين 
السو عا كو نك محوي يال بشن امن نا لازا و 


وأما تفسير آية حل الطعام بالحبوب ونحوهاء فغير ضارء إذ 


١5 


التفسير في قبال حلية المطبوحات الى هي الغالب في الانسباق إلى الذهن» ألا ترى أنه لو 
قيل طعام فلان حلال لك لم يكد يشك في إرادة جميع أطعمته الى يكون الشائع منها 
المطبوخات المشتملة على اللحم؛ هي كائي ان العداء وو المقات في ين لقان لفوت 
والبقول ونحوهما للتحرز عن ذلكء لأن ما يذبحونه ميتة عندنا لعدم توفر شرائط التذكية» 
مضافاً إلى اشتمال أطعمتهم على اللحوم المحرمة أصالة؛ إذ يحللون كل حيوان حي الختزير. 

والحاصل: إن التفسير ليس مانعاً عن التمسك يما لما نحن فيه» ويدل على ذلك بعض 
الروايات الواردة في باب تحريم ذبائح أهل الكتاب» حيث فهم الرواي من الآية حلية الذبيحة 
فرده الإمام (عليه السلام) بالاختصاصء ففي رواية الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله 
(عليه السلام) وأنا عنده» فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني» فتعرض فيها 
العارضة فيذبح, أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تدحل ثمنها مالك ولا 
تأكلهاء فإنما هو الاسم, ولا يؤمن عليه إلا مسلم» فقال له الرجل: قال الله تعالى: ملَالْيومَ 
أحل لَكُمْ الطَّيبات وَطَعامٌ الّذِينَ أُونُوا الكتاب حل لَكمْ)4 فقال له أبو عبد الله (عليه 
السلام): «كان أبي (عليه السلام) يقول: إنما هو الحبوب وأشباهها»”". 


.١ح الوسائل: ج7١ ص75 الباب77 من أبواب الذبائح‎ )١( 


ل 





وف روايته الأخرى: فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عز وجل: لإوَطعامُ الَذِينَ 
أوثوا الكتاب حل لَكُمْ وَطْعامُكُمٌ حل لَهُمْ4 فقال: «إن أبي (عليه السلام) كان يقول: ذلك 
الحبوب وما أشبهها»”". 

ثم إنه لو لم يكن المراد بالطعام عاماً وإئما يخرج مثل اللحوم بالتخصيص لزم تبتر النظمء 
حك راط لامك سرك ١‏ لسر يناعن "لمات كل لك لصوي 0 

وأما قول المستدل: الظاهر من الحل فيها الحل التكليفي إلى آخرهء ففيه: إن الظاهر الحلية 
المطلقة كحلية "طعامنا لمم", وإِنما يخرج منه مثل المغصوب والمتنجس بالأعيان النجسةء 
وك اقبي لكا جنا بار الس اد فيكون عدم الحلية من جهة أخرى بلا 
دليل؛ ألا ترى أنه لو قال أحد بأنه ينجس ما نظر إليه الكتابي» كانت هذه الآية ردأ له. 

وأما الروايات الواردة للنجاسة» فقد عرفت ,معارضتها ما هو أظهر. 

وأما قوله: "ولعل الوحه" إلى آخرهء ففيه: إن ذلك خلاف 


)١(‏ الوسائل: ج١٠١‏ ص١٠78‏ الباب5؟ من أبواب الذبائح ح5» في نسخة: (وأشباهها). 





سياقه مع "طعامكم حل لهم" "وأحل لكم الطيبات"» بل إن الآية كسائر آيات الأحكام 
لبيان الأحكام الإلهية في نفسها. 

وأما قوله: فالتحليل المذكور ظاهريء إلى آخرهء ففيه: إنه بمراحل من الواقع» إذ لا 
إشكال في صحة المعاملة مع ما في يد الكافر وإن علمنا أن ما بيده حصل له من سبب غير 
مشروع عندناء ولذا ورد النص والفتوى بصحة أحذنا من الخمر الي باعهاء ونحو ذلك مع 
علمنا به» هذا مضافاً إلى أن كون التحليل ظاهريا ينافي تحليل "الطيبات" و"طعامنا لهم" 
المخلوء كون :زافنياء :كيف كان فالآية دليل على حلية :طغامهي :لنا نو خلية لعامتا ىه ما 
حلا الخارج بالدليل كالمطبوخ الذي فيه اللحم؛ ومن هنا يصح أن يقال: إن أحبار الطهارة 
موافقة للكتاب» هذا تمام الكلام في الآية. 

أما الكلام في الأخبارء فنقول: ضعف السند أو الدلالة في جملة منها غير ضار بالجملة 
الأحرى الصحيحة السند الصريحة الدلالة» وقد كان في أخبار النجاسة مثل هذه الأخبار 
سنداً ودلالةه منتهى الأمر أن الطائفتين من قبيل النص والظاهرء والثاني يحمل على 
الاسحاني :ار 20 القول ان بس حم فرنا كواففي انمق لوقيف فرعله كنا 
قرر في الأصولء وعليه عمل الفقهاء كافة» حي صاحب الحدائق بنفسه في كثير من الموارد» 
كما لا يخفى على من تتبع. 

هذا مضافاً إلى أن في المقام شاهد الجمع؛ وهو أن الحكم بالنجاسة لأكلهم الختزير والميتة 
والدم ونحوهاء كما صرح بذلك في 


عدة روايات: وكثيراً ما يأذ الحدائق مفله شاهداً للجمع؛ فما الذي يوجب رفع اليد عن 
ذلك في المقام» والطعن الشديد على الفقهاء بأهم عدلوا عما مهده أثمتهم إلى ما أحدثوه 
بعقولهم وأنه جحرأة وأخذ بالرأي» وأعجب العجاب إلى آخر كلامه (رحمه الله). 

وأما الحمل على التقية» فمضافاً إلى أنه فيما لا يمكن الجمع العرفي المفروض إمكانه في 
المقام» أن الطهارة ليست مذهب جميع العامة» قال الشيخ في الخلاف: (لا يجوز استعمال 
أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ وقال الشافعي: لا بأس باستعمالا ما لم يعلم فيها 
نحاسة» وبه قال أبو حنيفة ومالكء» وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يجوز استعماهاء دليلنا 
قوله تعالى: نّم الْمُشرٍكونَ نَجَسّ4 فحكم عليهم بالنجاسة» فيجب أن يكون كلما 
باشروه بحسا)"" انتهى. ويهذا يتضح أن المسألة مختلف فيها بينهم؛ على أن في أخبار الطهارة 
ما لا بمكن حملها على التقية» فإن صحيحة العيص الناصة على أنه لا بأس إذا كان من 
طعامك؛ خلاف مذهب العامة المطلقين للحلية» وأي فرق بين الحكم بالنجاسة مطلقاء وبين 
الحكم بالنجاسة في صورة ما إذا كان من طعام اليهودي والنصراني في كون كلا الحكمين 
غالفا اللعافة وخوي قرله "ذا تورف لب" 

والقول بأنه يمكن التخلص حينئذ بأن المحوسي إذا لم يغسل يده 


.١"ةلأسم الخلاف: ج١ ص؛‎ )١( 





0 بلحم الختزير مردودء بأن الإطلاق أيضا بعدم الحواز فيه مكان هذا التخلص؛ 
ونحوها غيرها من الروايات المفصلة» والاستشهاد برواييٍ إبراهيم والكاهلي» لكون الحكم 
ماقرا :عن النقيةع افقيه ونا لذ فى 

قال الفقيه الحمدانى بعد التقريب السابق: (ولا يخفى ما في هذا التقريب فإن التقية ليست 
مقتضية لأن يكره الإمام (عليه السلام) تحريم ما حرمه الله تعالى» فالظاهر أن مؤاكلة البمحوسي 
من حيث هي ولو بالنسبة إلى الخبز وغيره من الأطعمة الحامدة على ما يقتضيه إطلاق أدلتها 
من الأمور المكروهة الي يمقتها الله وأولياؤه (عليهم السلام)» ولقل حكمته كونما نحواً من 
الموادّة الممقوتة» لكن الإمام (عليه السلام) كره أن يكلفهم بالمنع إرفاقاً كم» وتوسعة عليهمء 
فمراده بقوله (عليه السلام) "ان أحرم عليكم"؛ أما مطلق المنع لا التحريم الحقيقي» لكن 
بلحاظ تعلق أمر الإمام (عليه السلام) بتركه» كما لو أمر الوالد ولده بترك بعض الأشياء 
امخللة لغرض صحيح ‏ إلى أن قال؟ ع و اطعث يفن :للك الاستشتياد له برواية:وكريا يق 
إبراهيم "فإنهم أكلوا لحم الختزير"؛ يكون اللحم أيضا من جملة طعامهم» ورا يعزجونه في 
سائر أطعمتهم ولذا استفصل عنه الإمام (عليه السلام) عند إرادة بيان حكم طعامهم., وأما 
الخمر فهو شراب مستقل لا يكون مانعاً من حل طعامهمء ألا ترى أنه يصح أن نقول يحل 
طعام شارب الخمر 


ولا يصلح أن نقول بحل طعام من يأكل لحم الختزير إلا بعد التقييد بخلو طعامه عنه» فلعل 
الإمام استفصل عنه لإرادة تقييد الرحصة بصورة العلم بخلو طعامهم عنه. أو عدم العلم 
بوجوده فيه» مع أنه يظهر بالتدبر فيما أسلفناه في مبحث بحاسة الخمر أن احتمال صدور 
الأخبان الثالة على طهارقنا تقية ليس بأقوى مق :احتمال كون مابول على نخاستها كذللقة 
فالإنصاف أنه ليس في شيء من أخبار الطهارة ما يشعر بصدورها تقية» فضلاً عن أن يدل 
على ذلك دلالة معتبرة مصححة لطرح هذه الأخبار الكثيرة فلا يجوز رفع اليد عن مثل هذه 
الروايات الا بدليل معتبر)""» انتهى ما أردنا نقله. 

وأما إعراض الأصحابء فلا يزيد عن إعراضهم عن عدم انفعال البئر» وهو ليس بموهن 
بعد معلومية استناده إلى الوجوه المرححة؛ فتحصل أن مقتضى الأدلة طرف» ومقتضى كلام 
المشهور طرف آخخرء والفقيه بينهما إن خاف الشهرة عمل بالثاني» وإن لم يخف عمل 
بالأول» والله العالم. 

وقد تبين مما تقدم؛ الكلام في سائر أقسام الكفار و[ حي المرتد بقسميه] المي والفطري. 
ورا تأمل فيه من حكم بنجاسة الكافر بأن الإجماع على بحاسة كل كافر منصرف عن 


.١ ١رطس مصباح الفقيه: الجلد١ الجزء الأخير ص45 سطر4ة”  إلى ص47‎ )١( 





واليهود والنصارى وامجوس» 
وكذا رطوباته وأحزاؤه» سواء كانت مما تحله الحياة أو لا. 


الأدلة اللفظية الدالة على النجاسة شاملة له [ واليهود والنصارى والمحوس) وإئما خصهم 
بالذكر لكوم مورد النصوصء وإلا فهم داخلون في الكافر بلا خفاء. 

(وكذا رطوباته وأحزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة1 كقطعة من بدنه إذا قطعت (أو 
لا] كالعظم والسن والشعر ونحوهاء ويدل على ذلك قبل إطلاق الإجماع؛ آية المشركين لما 
تقدم تقريبه في نحاسة أجزاء الختزير. ولازم حلاف السيد فيما لا تحله الحياة من أجزاء 
الكلب والختزير الخلاف هنا أيضا لاطراد دليله. وعن المعالم الإشكال في ذلكء قال في 
الحدائق: (الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عموم النجاسة من الكافر لما تحله الحياة 
منه وما لا تحله الحياة إلا ما يأ من كلام المرتضى رحمه الله)0": ثم نقل عن المعالم الإشكال 
بعد أن نقل عن المختلف عدم العلم .مخالف في ذلك سوى المرتضىء انتهى. 

أقول: غاية ما يستدل به للقول بالنجاسة إطلاق آية "إنما المشركون نجس" بدعوى شمول 
المشرك لجميع أجزائه كشمول 


.١75ص الحدائق:: جه‎ )١١ 





والمراد بالكافر من كان منكراً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة 


الكلب لما كما تقدم ‏ وإطلاق رواية الوشا عمن ذكره عن الصادق (عليه السلام): 
أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصران والمشرك وكل من يخالف الإسلام» بدعوى أن 
هذه العناوين تشمل جميع أجزاء المذكورين» استدل هذا في الحدائق وعدم الخلاف المدعى؛ 
لكن من لا يرى دلالة الآية والرواية تامة» أما الآية فلما تقدم» وأما الرواية فلأن الحكم معلق 
على السؤر وليس الكلام فيه؛ لا يبقى عنده إلا عدم الخلاف الذي خالفه المرتضى والمعالم. 

وأما الاستدلال لذلك بأن التفكيك في النجاسة الذاتية بين أجزاء الإنسان» حلاف المرتكز 
العرقي» فلا يخفى ما فيه. 

قال في المستند: (ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهورء ونسب الخلاف فيه إلى 
السيد وكلامه ف الناصريات بالكلبين مخصوصء وف البحار صرح بطهارته من كل بحس 
العين» ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر» واستحسنه في المدارك وهو في موقعه 
لعدم الدليل على النجاسة)"" انتهى. 

[واتراة والكاف من كاضسن> .ا للألوهية ا التزسين: إن لاله ١‏ #الطيعة: والوية 
واليهود» والنصارىء وامحوسء وغيرهمء بلا 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص75 السطر الأخير. 





حلاف ولا إشكالء بل النص والفتوى بذلك متواتر» بل هذا من ضروريات المذهب» بل 
الدين. وإِنما الكلام في الشاك» والظاهر أن الشاك من كل طائفة محكوم بحكمهم., مثلا المسلم 
إذا شلق أن شويع عن الأسؤن الت كور لكن اخو عرقي علق كه تاتيل عمل عل 
المسلمين» محكوم بالإسلام» وعليه يتزل جملة من الأخبار الدالة على أن الشخص يكفر إذا 
جححد. كرواية محمد بن مسلم قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) قال: ما تقول 
فيمن شك ف الله؟ فقال: «كافر يا أبا محمد»»: قال: فشك في رسول الله (صلى الله عليه 
وآله)؟ فقال: «كافر»» ثم التفت إلى زرارة فقال: «إنما يكفر إذا جحد»0". 

وفي رواية أخرى: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»”", بل يمكن أن 
يقال: إن الحكم مترتب على الصورة» فمن التزم ظاها بأحكام الإسلام وأقر بالشهادتين 
ان جلما ترفو عليه الحكام اليلسي واف كان تيد اعد بواطاء ويدل على ذلك معاشرة 
النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة مع المنافقين المظهرين للإسلام» مع علمهم بنفاقهم 
وكفرهم. كما أن من أقر باطناً وححد ظاهراً كان 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص153ه الباب ١١‏ من أبواب حد المرتد جاه والكافي: اج ص5995١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١"‏ الباب؟ من أبواب مقدمة العبادات ح8. 





فكوا بالكفرى:قال تعال» لإوَجَحَدُوا بها وَاسَيقنتها أله ُفْسُهو”"» وقال: لإفلمًا جائهُم 
ما د رز بد" وقال: طالّذِينَ آتيناهم لات 0 كن 00 أبناءهم4”" . 

وعن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال له: إن الإبمان قد يجوز 
بالقلب دون اللسان. فقال له: «إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين» 
وذلك أنا لا ندري بزعمك لعل ضميره الإبمان»”*؟ الحديث. 

ثم الظاهر من كلام الأصحاب كون مرادهم بالرسالة» رسالة نبينا (صلى الله عليه وآله» 
فهل منكر رسالة غيره محكوم بهذا الحكم أم لا؟ الظاهر نعمء لقوله تعالى: «9وَيُقولون ومن 
2 زرسة 4 ماه و نل ١‏ اي امف الل الف م ا ا ل 6 عاو ف و م 3 
لبعد وتكفر ببعض ويريدون أن يتحذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون امي 
الآية» فإِهُا عامة وإن كان موردها خاصا. 


فعن محمد بن مسلم في حديث عن أبي جعفر (عليه السلام): 


.١ 4 سورة النمل: الآية‎ )١( 

.85 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

9؟) سورة البقرة: الآية 55 .١‏ 

(4:) قرب الإسناد: ص١7‏ سطر١ .١‏ 
(5) سورة النساء: الآية .١18١ 1١6٠‏ 
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أو ضروريا من ضروريات الدين 


«ومن يا مرسااً نبوته وكدنه قدمه مباح»”") الحديث. 

(أو ضرورياً من ضروريات الدين) قال في المستمسك: (بلا حلاف ظاهر فيه في الجملة, 
بل ظاهر جماعة من الأعيان كونه من المسلمات» وظاهر مفتاح الكرامة حكاية الإجماع عليه 
في كثير من كتب القدماء والمتأخرين» بل عن التحرير: الكافر كل من ححد ما يعلمه من 
الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين» وكذا النواصب والغلاة 
والخنوارج)”' انتهى. 

ثم إهم اختلفوا في أن إنكار الضروري هل هو سبب مستقل للكفر والنجاسة» كما عن 
مفتاح الكرامة نسبته إلى الأصحاب وتبعه الجواهر» أو أنه يوجب ذلك لرجوعه إلى إنكار 
النبوة» كما عن الأردبيلي والخونساري وكشف اللثام وغيرهم» وقبل الشروع في الاستدلال 
نذكر جملة من الروايات الدالة على كفر منكر الضروري عن الوسائل. 

فعن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سئن رسول الله (صلى 
ا 000 


.١ح الوسائل: ج8١ ص؛ 5ه الباب١ من أبواب حد المرتد‎ )١( 
المستمسك: ج١ ص7078.‎ )١( 





من الوجنات فلم يعمل نا وجتحدها كان كاورم 00 

وعن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن العباد إذا جهلوا 
وقفوا ول يجحدوا لم يكفروا»”". 

وعن عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «والوجه الرابع من الكفر 
ترك ما أمر الله عز وجل به وهو قول الله عز وجحل: مأَشوْمئُون ببعض الكتاب وَتَكفرُونَ 
ببَعْض 04" فكفرهم بترك ما أمرهم الله عز وجل»”©؛ الحديث. 

ع ا بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يرتكب الكبيرة 
فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام» وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين, أم له مدة 
وانقطاع؟ فقال: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنما حلال أخرجه ذلك من الإسلام 
وعذب أشد العذاب» وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإبمان ولم يخرجه 


من الإسلام» وكان عذابه أهون من عذاب 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١٠‏ الباب؟ من أبواب مقدمة العبادات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص١"‏ الباب؟ من أبواب مقدمة العبادات ح8, والكافي: ج؟ ص788 ح5١.‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية 86/. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص؟7 الباب7 من أبواب مقدمة العبادات ح4. ومثله لكن التفصيل في الكافي: ج؟ ص95 


.١ح‎ 
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الأول 

وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في حديثء فقيل له أرأيت 
المرتكب للكبيرة بموت عليها أتخرجه من الإبمان» وإن عذب يا فيكون عذايما كعذاب 
المشركين» أو له انقطاع؟ قال: «يخرج من الإسلام إذا زعم أنما حلال» ولذلك يعذب بأشد 
العداب 7" الموية قريب عن سبايقة: 

وعن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه 
السلام): من شهد أن لا إله إلا الله وأن تحمداً رسول الله كان مؤمناً؟ قال: «فأين فرائلض 
الناجته رل أق فال دقان هما يال هن تعخد الفوانضن ان كا 

وعن حسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في حديث: 
«فمعئ الكفر كل معصية عصى الله ما بجهة الجحد والإنكار والاستخفاف والتهاون في كل 
ما دق وحل وفاعله 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١7‏ الباب7 من أبواب مقدمة العبادات ح١٠‏ والكافي: ج؟١‏ ص85؟ ح”77؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١7‏ الباب7 من أبواب مقدمة العبادات ح١١‏ والكافي: ج؟١‏ ص١٠8؟‏ ح١٠.‏ 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص76 الباب7 من أبواب مقدمة العبادات ح؟١‏ والكافي: ج؟١‏ ص١7‏ ح؟. 


امه 





كافر ومعناه معئ كفر من أي ملة كان ومن أي فرقة كان بعد أن تكون منه معصية بهذه 
الصفات فهو كافر ‏ إلى أن قال: ‏ فإن كان هو الذي مال بُواه إلى وجه من وجوه 
المعصية بيجهة المحود والاستخفاف والتهاون كفر»”". 

وعن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «الإسلام قبل 
الإبمان» وهو يشارك الإبمان» فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر 
المعاصي الى فى الله عنها كان حارجاً من الإبمان» وثابتاً عليه اسم الإسلام فإن تاب 
واستغفر عاد إلى الإيمان» ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال» وإذا قال للحلال هذا 
عزاف تسرام من عار وواف لذللف» انها يكوك حارس من لقان والاساك بإ 
لمر عر «للشكيع الارو اباك ساس ويرك تعليه: ايض طن "الور اناه الراودة ل 
زازه خامنة. 

فعن المفيد في الإرشاد قال: (فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في قصة قدامة بن 
مظعون» وقد شرب الخمرء فأراد عمر أن يحدّه» فقال له قدامة: إنه لا يحب علي الحد لأن 
الله تعالى يقول: «إلَيْسَ عَلَى الذِينَ آممُوا وَعَملُوا الصّالحات جُناحٌ فيما طَّعمُوا إذا مَا 


)١(‏ تحف العقول: ص17 7 في صفة الخروج من الإبمان. 
(؟) الوسائل: ج١‏ صه ؟ الباب؟ من أبواب مقدمة العبادات ح8/١.‏ 





قدا وَآمُنُوا وَحَملوا الصّالحات6”" فدرأ عمر عنه الحد» فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فمشى إلى عمر فقال له: «... ليس قدامة من أهل هذه الآية» ولا من سلك سبيله 
في ارتكاب ما حرم الله تعالى #إإن الذينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات» لأ ومشحلوة حر اها 
فاردد قدامة واستتبه ثما قال» فإن تاب فأقم عليه الحد, وإن لم يتب فاقتله» فقد حرج عن 
الملة» فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عمر عنه القتل 
ولح يدر كيف يحده فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) أشر علي في حدهء فقال: «حده ثمانين 
جحلدة»20 الحديث,؛ فإن قوله (عليه السلام) «خحرج عن الملة» ظاهر في كفره. 

وف آخر رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) الواردة في أقسام الجهاد 
قال (عليه السلام): «فهذه السيوف الى بعث الله يما إلى نبيه محمدا (صلى الله عليه وآله) 
تون جيتده] ١‏ مح وعدا مها أء كما م سويهاناوا الحكاديا ققد كفن ها انول لمعل 
تحمد (صلى الله عليه والم 1 

إذا عرفت ذلك فنقول: هل المناط في الكفر المستلزم للنجاسة 


.537 سورة المائدة: الآية‎ )١١( 
في قضاياه في زمن إمارة عمر.‎ ١٠١ الإرشاد» للمفيد: ص8‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج١١‏ ص6١‏ البابه من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح؟. 





عند المشهور هو إنكار الضروريء أو انكار ما علم كونه من الشرع إذ بين الأمرين 
عموم من وجه لاجتماعهما ثيِ الضروري الذي علمه هذا الشخصء وافتراقهما قي 
الضروري غير المعلوم عنده» لشبهة ونحوهاء وف المعلوم لديه غير الضروري المتيقن من 
النصوض هو تمع العنواتين» فلو علم وجوت الصبلاة ومع :ذلك ابعل تركها كان كافراً: 

وأما المعلوم غير الضروري والضروري غير المعلوم» ففي مول الأدلة لهما احتمالان» 
وتفصيل الكلام أن الظاهر شمول النصوص المتقدمة للمعلوم عند الشخص غير الضروريء إذ 
لا دليل على تقييد إطلاقاتها بالضروريء فإن قوله (عليه السلام): "فمن ترك فريضة من 
الواحبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرً". وقوله: "فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل" 
إلى غير ذلك مما تقدم يشمل العالم بالواحب التارك له ححوداء بل هذا هو صريح جملة من 
العلماء وظاهر آخرين. 

فعن الأردبيلي: (الضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو 
بالبرهان ولو لم يكن بجمعاً عليه)'" انتهى. ونحوه عبارة غيره. 


)١(‏ كماثي الجواهر: ج” ص47 سطره.؛ انظر مجمع البرهان: ج١‏ ص/” سطر؟. 


م 





وأما الضروري الذي لا يعلمه الشخص لشبهة أو نحوها فقد تقدم الاختلاف فيه» وأنه 
هل يوجب إنكاره الكفر أو لاء والذي استدل به للقول بالكفر أمور: 

الأول: إطلاق الروايات المتقدمة» فإن قوله (عليه السلام): "فمن ترك فريضة من 
الواخبات" س إلى قوله.# "كان كافرا" يشمل التارك الجاخد سواء علم أم ل يعلمء وكذا 
غيره من الروايات المتقدمة. 

الثاي: إن الإسلام عبارة عن مجموع هذه الشريعة فمن لم يتدين به كان كافراً سواء لم 
يتدين ببعضه أو كله. 

الفالث: إن قول علي (عليه السلام): "فإن لم يتب فاقتله» فقد حرج عن الملة" أعم من 
ون إنكاره لشبهة أم لا؟ بل الظاهر حصول الشبهة له من الآية الى استدل يما. 

الرابع: ما دل على كون مثل الصلاة والصوم ونحوهما داحل ف حقيقة الإسلام. كرواية 
سفيان بن السمط عن أب عبد الله (عليه السلام) في الفرق بين الإسلام والإبمان: «الإسلام 
هو الظزاهر "الذاى عليه" البائ و تشياذة أن اذ إل لاله ديه ل كتريلق لض أت مدا عبله 
ورسوله (صلى الله عليه وآله) وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضانء 
فهذا الإسلام» وقال: «الإبمان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقرٌ يما ولم يعرف هذا الأمر 
ما 


1 


000 
الخامس: التسالم على كفر النواصب والخوارج متمسكين لذلك بإنكارهم الضروري مع 
بداهة أن كثيرا منهم لا يعرفون الحق حصوصا ضعفائهم المقلدون» بل يظهر من كلام أمير 
المؤمنين (عليه السلام) بالنسبة إلى الخوارج: «فليس من طلب الحق فأحطأه» 20 وميه (عليه 

السلام) عن قتلهم بعده» أَكهم كانوا على شبهة. 

الأول: ما ورد من رد جماعة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في مسألة الصوم في السفر 
فسماهم (صلى الله عليه وآله) العصاة فإنه لا يمكن أن يكون ردهم مع علمهم وإلا لسماهم 
(صلى الله عليه وآله) كفرة وأمر بقتلهم, بل اللازم أن يحمل ذلك على كونه العديادا منهم. 
شعن الفطيي ليم وقول وماق الله عليه لم نانك الو تومن هذا أبدأ»29, فإنه لو 


كان المنكر 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص ؟ باب الإسلام يحقن به الدم ح؛. 
١؟)‏ هج البلاغة: في خطبة له (ع) لما قتل الخوارج ص5 .١١‏ 
() الوسائل: ج48 ص57١‏ الباب؟ من أبواب أقسام الحج ح5١.‏ 
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للضروري كافراً بقول مطلق لزم أن يكفره (صلى الله عليه وآله) ويرتب عليه آثاره. 

الثالث: ما ورد من هي أمير المؤمنين (عليه السلام) لقتل الخوارج بعده مع كون ولايته 
(عليه السلام) من الضرورياتء فإنه لو لا الشبهة كانوا مهدوري الدم قطعاًء لكوفها ضرورية 
معلومة لديهم؛ فاللازم أن يبحمل على كون ذلك نشأ من شبهة» ومنكر الضروري لشبهة لا 
يقتل ولا يكفر. 

الرابع: ما عن الصفار في كتاب بصائر الدرجحات بسنده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام): أرأيت من لم يقر .ما يأتكم في ليلة القدر كما ذكر ولم يجحده؟ قال: 
«أما إذا قامت عليه الحجة من يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر» وأما من لا يسمع ذلك 
فهو في عذر حي يسمع ‏ ثم قال (عليه السلام): ‏ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين»”". 

الخامس: ما دل على أن شارب الخمر مستحلاء إذا لم يعلم حرمتها لم يكن عليه شيء؛ 
ففي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «شرب رجحل على عهد أبي بكر 
خمراء فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت حمرا؟ قال: نعم» قال: ولم وهي محرمةء 


.١5ح بصائر الدرحات: ص 5 ؟ الباب7‎ )١( 
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قال: فقال له الرحل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومتلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر 
ويستحلونء ولو علمت أها حرام اجتنبتهاء فالتفت أبو بكر إلى عمرء قال: فقال: ما تقول 
في أمر هذا الرحل؟ قال عمر: معضلة وليس لا إلا أبو الحسن» فقال: ادع لنا علياء فقال 
عمر: يؤتى الحكمٌ في بيته» فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حى أتوا أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فأخبراه بقصة الرجل» وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من 
يدور به على مجحالس المهاحرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه» ففعلوا 
ذلكء» فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم» فخلى عنه» وقال له: إن شربت بعدها 
أقمنا عليك الحد»”"» فان الظاهر أنه شربما مستحلا لمحا مع كون حرمة الخمر في تلك 
الأزمنة كهذه الأزمنة من الضروريات. 

أقول: هذه الأدلة من الطرفين» وإن كان يمكن المناقشة فيها كلا أو بعضاء لكن المسألة 
محل تردد وإشكال؛ وإن كان أدلة الحكم بالكفر ‏ بالنظر العلمي ‏ أرحح, إذ يكفي في 
ذلك إطلاق الروايات المتقدمة» ول أر جواباً كافياً عنهاء فإن الفقيه الحمداني حيث تعرض 
لتزييف أدلة الكفر» ول يزد في الجواب عن الروايات 


.١8ح التهذيب: ج١٠ الباب7 في الحد في السكر ص94‎ )١( 
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شيئاً على قوله: (ويتوجه على الاستدلال ,مثل الروايات بعد الغض عما في بعضها من 
الخدشة من حيث الدلالة» أن استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر» من غير فرق بين 
كونه ضرورياً أو غيره» بل بعضها كالصريح في الإطلاق» وحيث لا يمكن الالتزام بإطلاقها 
يتعين حملها على إرادة ما إذا كان عالما بكون ما استحله حراماً في الشريعة فيكون نفي الاثم 
قن كقمية زو اهناف للقفيه نذا الدزم بوسدافضا للتصويق عاضا زه رسيت رسيت 
فيكون كافراً سواء كان الحكم في حد ذاته ضرؤرياً آم ل يكن)20 انتهى. 

وأنت خبير بأنه لم يذكر وجهاً لقوله: "لا يمكن الالتزام بإطلاقها"؛ بل نقول: وأي مانع 
من الالتزام بذلك بعد تمامية الإطلاق» والنسبة إلى المشهور كما عرفت عن مفتاح الكرامة» 
كما أن السيد الحكيم بعد ذكر بعض الروايات أحاب عنها بقوله: (وأما النصوص فهي ما 
بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم» ومطلق لا يمكن الأحذ بإطلاقه 
لعمومه للضروري وغيره» وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم» بل 
لعل الثاني أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالمحود المختص بالعلم» ولو فرض 
التساوي فالمتيقن الثاني)”2 انتهى. 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص58 من الحزء الأخير سطر؛ ؟. 
)١(‏ المستمسك: ج١‏ ا ص7"726. 





ومن المعلوم: أن الجحود لا يختص بصورة العلمء فإن "ححده" معناه كفر به وكذبه. 
ويؤيده قوله تعالى: إوَّحَحَدُوا بها وَاستَبْقتها أَلْفسُهُمْ» فإنه لو كان الجحود الإنكار مع 
العلم؛ لم يكن وجه للعطف إلا توضيحاء وهو خلاف الظاهرء نعم معن جححد بحقه أنكره 
مع العلم لكنه ليس مما نحن فيه. 

ثم إنه لم لا يمكن الأحذ بإطلاق النصء والقول بأنه يشمل الضروري وغيره؛ فإن القدر 
المتيقن من الخارج هو ما لم يكن ضرورياً ولا عالماً به يل روجه من البديهي» فإن الفقيهين 
المختلفين لا شك في أن أحدهم منكر للحكم الواقعي على بناء العدلية من وحدة الحكم في 
الواقع؛ ومع ذلك فلا يوجب ذلك شكاً ف عدالتهماء فكيف بغيره. 

والحاصل: أن لتحريم الحلال وعكسه أربع صور: لأنه إما ضروري أو لاء وعلى كل 
تقدير فإن الشخص إما عالم به أم لا؟ والمتيقن بل البديهي الخروج ما ليس ضرورياء ولا 
المكلف عالم به» وشمول الإطلاق للبقية لا مانع منه» واشتمال بعض الروايات على الجحود 
ولو سلمنا ظهوره في العلم لا يوجب تقييد المطلقات بعد كون الحكمين مثبتين فيهما من 
فول كر العلشاء و اكوم ريد 

وكيف كانء ففي منكر الضروري لشبهة تردد. بل نقول: أي فرق بين منكر أصول 
الدين لشبهة» وبين منكر الضروري لشبهة؛ 
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حيث حكموا بكفر الأول بلا شبهة دون الثاني» مع أن إطلاقات على حد سواء» ووجود 
لفظ الجاحد في المقامين» والقول بأن أصول الدين لا يعقل أن يشك فيها أحد حقيقة» فكل 
منكر معاند مع العلم بخلاف الضروري خلاف الوجدانء والله تعالى هو العالم. 

بقي الكلام في شيء: وهو أنه هل إنكار ضروري المذهب كإنكار ضروري الدين أم لا؟ 
الظاهر الأول؛ قال في القوانين: اعلم أن ضروري الدين كما يستلزم إنكاره الخروج عن 
الدين» فضروري المذهب أيضاً يستلزم إنكاره الخروج من المذهبء وهنا دقيقة لا بد أن ينبه 
عليها وهو أن ضروري الدين قد يختلف باعتبار المذهب» فيشتبه ضروري الدين بضروري 
المذهب» كما لو صار عند الشيعة وجوب مسح الرجلين ضرورياً عن النبي (صلى الله عليه 
وآله) فإنكاره من الشيعة إنكار لضروري الدين بخلاف مخالفيهم؛ فتأمل. انتهى. 

أقول: إطلاق الروايات المتقدمة يشمل إنكار ما علمه الشخص مما ثبت في المذهبء فلو 
أنكر الشيعة ما علمه من مسح الرحل» أو عكس اليد من فوقء أو بدعية صلاة الضحىء أو 
الأذان الثالثة» أو أنكر متعة النساءء أو غيرها ثما علمه من الشرع كان مشمولاً للروايات» 


فيشمله صحيح الكناني: «ما بال من جححد الفرائض 


مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة» والأحوط الاجتناب عن منكر 
الضروري مطلقاء وإن لم يكن ملتفتا إلى 


كان كافرا»» وصحيح ابن سنان: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال؛ 
أخرجه ذلك عن الإسلام»» وغيرهما ثما تقدم» والكلام في الضروري غير المعلوم عنده 
كالكلام في ضروري الدين» فيه تردد» والله العالم. 

وقد تبين مما ذكرنا مواقع النظر في قوله: "أو ضرورياً من ضروريات الدين" [مع 
الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى انكار الرسالة» والأحوط الاجتناب عن 
منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا) ثم إنه قد تحقق مما سبق في 
نحاسة الكافرء أن دليل النجاسة منحصر بالآية والأخحبار الواردة في أهل الكتب الثلاثة؛ 
فالتعدي عنهم إلى منكر الضروري إئما هو بالإجماع من القائلين بالنجاسة» لكن في المستند 
أشكل على ذلك قائلاً: (المصرح به في كلام جماعة بحاسة المنكر لما يعلم ثبوته أو نفيه من 
الدين ضرورة» وهو مشكل لأنا وإن قلنا بكفر ذلك» ولكن لا دليل على بحاسة الكافر 
مطلقاً بحيث يشمل المقامء وشمول الإجماعات المنقولة لمثله غير معلومء فإن ظاهر بعض 
كلماتم أن مرادهم من الكفار بالإطلاق غير فرق الإسلام ‏ إلى أن قال : فالطهارة هنا 
قوية للأصلء والقياس على غير المنتحل مردود؛ والآية على فرض تماميتها غير 


وولد الكافر يتبعه في النجاسة 


نافعة لعدم تحقق تحقق الشرك مطلقاً وعدم ثبوت الإجماع المركب)”2 انتهى. 

ثم إن منكر المعاد كافر قطعاء لما دل من الكتاب والسنة عليه» قال تعالى: 0 1 
تحب قَولهُمْ أ إذا كنا ثرابا أ ينا لفي حلي حَديد أولعك الذينَ كَمروا برهم وأولقك 
الأغلال ف أَعناقهمٌ وأواقك أَعيحان النَار 5 خالدُون” "أيروغيرها مد "الآيات: ولذا 
حكم في الروايات بكفر التناسخية» فعن حسين بن خالد قال: قال أبو الحسن (عليه 
السلام): «من قال بالتناسخ فهو كافر»”©. وفي حديث قال المأمون للرضا (عليه السلام): يا 
أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا (عليه السلام): «من قال بالتناسخ فهو 
كافر بالله العظيم» مكذب بالحنة والنار»©) 

(وولد الكافر يتبعه في النجاسة] ففي المستند نسبته إلى ظاهر الأكثر» وعن الكفاية إلى 
المشهورء وف المستمسك لم يعرف مخالف صريح فيه؛ وعن رسائل الأعرجى ي دعوى الإجماع 
عليه» وفي الجواهر”؟: بلا حلاف أحده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه ومع 


)١(‏ المستند: ج١‏ صه” سطرة. 

(١؟)‏ سورة الرعد: الآية ه. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص8 ده الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح7. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص8 ده الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح5. 
(5) الجواهر: ج57 ص4 ؛ سطر؟ .١‏ 


ذلك فقد حكي عن فاية الأحكام ما يظهر منه وحود المخالف» وعن المدارك والمعالم 
التوقف. 

وكيك كان #الناي المقد دنه للعجاينة مد 

الأول: جملة من الأخبار: 

مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أولاد المشركين 
بموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: «كفارء والله أعلم بما كانوا عاملين» يدخلون مداحل 
آبائهم»”". 

وخبر ابن وهب» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) 
«أولاد المشركين مع آبائهم في النار» وأولاد المسلمين مع آبائهم في الخنة»”". 

وفي حديث: «أما أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم؛ وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم, 


72 د له ثر ه08 .ل لبو و ه 
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1 ا ا لو | لوقه #ضمر 000 ٠‏ هر دهي (١3)ر‏ (:) 
وهو قول الله عز وجل: والذين آمنُوا وَالْبَعنَهُم ذريتهم بإمان ألحقنا بهم ذريتهم4” 6 .٠‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص7١”‏ الباب ١51١‏ في حال من يموت من الأطفال ح؟. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص7١"‏ الباب ١5١‏ في حال من بموت من الأطفال ح١.‏ 
(؟) سورة الطور: الآية .7١‏ 

(5) الكافي: ج7٠‏ ص8 ؛ ؟ باب الأطفال» من كتاب الجنائز» ذيل الحديث. 


وخبر حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب 
إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال (عليه السلام): «إسلامه 
إسلام لنفسه ولولده الصغار» وهم أحرار» وولده ومتاعه ورقيقه له. فأما الولد الكبار فهم 
13 للعسنلسن إلا انيكوووا السلمو لي 

الثاني: بداهة معاملة النبي (صلى الله عليه وآله) مع أولاد الكفار» أعم من أهل الكتاب 
وغيرهم» كمعاملته مع الكفار في سبيهم وغير ذلك» وهذا يعطي أنهم كفار» فيجري عليهم 
سائر أحكامهم من النجاسة ونحوها. 

الثالث: الإجماع المتقدم نقله» بل في المصباح عن عدة من الكتب دعوى الإجماع عليه. 

الرابع: ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة» فإِنهم يتعدون من بحاسة الأبوين إلى بحاسة 
الولد» نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخترير» وهذا راحع إلى السيرة. 

لقان السفعناتي خايفة حال كله ا ولق أمه الكرية ير انهاه بالاضياك 
أن شيئاً من ذلك لا يفي بإثبات 


.١ح الوسائل: ج١١ ص88 الباب57 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه‎ )١( 
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النجاسة. 

أما الأحبار: فقد قال الفقيه الحمداني: (وفي دلالة مثل هذه الأخبار على نحاستهم ما داموا 
في دار الدنيا تأمل» بل منع» نعم لا بأس بذكرها في مقام التأييد)'' انتهى» وذلك لأن سوق 
خبر ابن سنان يعطي أنه في مقام بيان حكمهم في الآخرة لا في دار الدنيا» وهذا صارف عن 
التنمسك بإطلاق كفار» وهو مع ذلك يلزم تقييده .من تمت عليه الحجة 2 الآحرة بعدم 
دحوله النار» كما دل على ذلك بعض الأخبار» ففي صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر 
(عليه السلام) هل سُئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأطفال؟ فقال: «قد سُئل 
فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين ‏ ثم قال: ‏ يا زرارة هل تدري ما قوله: الله أعلم با 
كانوا عاملين»؟ قلت: لاء قال: «لله عز وجل فيهم المشيئة» إنه إذا كان يوم القيامة أتى 
بالأطفال والشيخ الكبير الذي قد أدرك السن” ولم يعقل من الكبر والخرفء والذي مات 
ف الفترة بين النبيين» والبحنون» والأبله الذي لا يعقلء فكل واحد يحتج على الله عز وجحلء 
فيبعث الله تعالى إليهم ملكا من الملائكة ويؤجج نارا فيقول: إن ربكم يأمركم أن 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص48 من الحزء الأخير سطره؟. 
)١(‏ وفي نسحة: قد أدرك البي. 





وا فيهاء فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن عصاه سيق إلى النار»”©» إلى 
غير ذلك من الروايات الواردة يذه المضامين» كما لايخفى على من راحع البحار» وحق 
اليقين لشبر» وغيرها. 

وأما الأخبار الثلاثة الأخر» فليست في مقام النجاسة» بل في مقام بيان حالهم في الآخرة 
أو حالهم في السبي وعدمه. 

وأما معاملة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) معهم معاملة آبائهم, فإِما نما كانت في 
السببي ونحوه, لا في النجاسة. 

وأما الإجماع؛ فمضافاً إلى عدم تماميته صغرى؛ أنه محتمل الاستناد ولا حجية لمثله» حي 
على مبئ الحدس الذي اختاره المتأخرون. 

وأما الارتكاز» فهو مستند إلى الفتاوى. 

وأما الاستصحابء ففيه: تبدل الموضوع بعد تسليم كون الحنين 8 للأم. 

والقول بأن الإسلام والكفر بينهما تقابل العدم والملكة» ومثله ليس مسلم فهو كافرء لا 
يخفى ما فيه: كما أن الاستدلال بقوله 


)201 البحار: جه باب١‏ ص 55٠١‏ ح3. 
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إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله» مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى 


تعالى: مولا يَلدُوا إلا فاحراً كفَارجي20 يراد به من يؤول أمره إلى الفجور والكفر 
وقريب منه الاستدلال للطهارة بحديث "كل مولود" ”2 بتقريب أنه قبل قهويده يكون على 
فطرة الإسلام» إذ الفطرة معناها بساطة الذهن كما في الخبر. 

(إلا إذا أسلم بعد البلوغ) فإنه لا شبهة في قبول إسلامه وإيجابه للطهارة بناءً على 
المشهور من النجاسة» لإطلاق أدلة الإإسلام الشاملة له كغيره من الكبارء [أو قبله مع فرض 
كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى) لضرورة قبول النني (صلى الله عليه 
وآله) إسلام الصبيان» وهو الذي أوجب الخروج عن عموم "رفع القلم" تلكرق مشلا 
للأدلة العامة للإاسلام. 

والقول: بأن "رفع القلم" خاص بقلم المؤاخذة» أو لا يشمل مثل الإسلام الذي هو 
فطري» أو ما في تركه الضرر امحتمل الذي يستقل العقل بدفعه ومنه الإسلام» أو أنه يدل 
على عدم الوجوب لا على العدم مطلقاء أو غير ذلك» مردود بأن التخصيص بقلم 


.71/ سورة نوح: الآية‎ )١( 
أصول الكافي: ج؟١ ص١١ باب فطرة الخلق ... ح5.‎ )١( 


املد 





التكليف لا وجه له بعد عموم اللفظ وفطرية الإسلام» إن أريد يما أن كل عاقل إن نظر 
في الأدلة تيقن حقيقة الإسلام فهو شيء مسلْم لديناء لكن لا يرتبط ما نحن فيه وإن أريد أن 
فطرية الإسلام مانعة عن تدخل الشارع في ترتيب الآثار الشرعية عليه» حت أنه ليس له أن 
يقول: لا نرتب آثار الإسلام على غير البالغ» فهذا إن كان شرعياً فما النص على ذلك» وإن 
كان عهيا :نبا الذليا :عليه 

والحاصل: أن فطرية الإسلام لا تمنع من عدم ترتيب الشارع آثار الإسلام على بعض 
الأشخاصء كما هو الظاهر من إطلاق خبر حفص المتقدم» حيث فصل في الأولاد الكبار 
فون" الضغان: 

وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المرتد لا تقبل توبته» ولازمه عدم ترتيب الشارع آثار 
الإسلام عليه» وترك الإسلام نما يكون فيه ضرر إذا لم يشمله دليل "رفع القلم"؛ فالقول 
بعدم شمول "رفع القلم" له لأن في تركه الضرر دور وإن شئت قلت: إن الإسلام كسائر 
الواحبات الشرعية لا يتوجه الضرر على تاركه إلا إذا كان مخاطبا به» والفرض أن عموم 
"رفع القلم" مانع عن توجه الخطاب» فكما لا ضرر في تركه الحج مثلا لا ضرر في تركه 
الإإسلام. 

وأما أن الحديث يدل على رفع الوحوب لا الرفع مطلقاء ففيه: أنه حلاف الظاهرء ألا 
ترى أنه لو تشكلت دولة ووضعت قوانين» ثم قال المقنن: رفعنا القوانين عن من عمره ستون 
سنة» لم يفهم العرف إلا أن حاللهم كحام ما قبل تشكيل الدولة. 


ولا فرق في بحاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه 


وقد تحصل من جميع ذلك: أن دليل "رفع القلم" يجعل حال غير البالغ كقرينيه الجنون 
والنائم» كحالهم قبل الإسلام» فكلما حرج عن هذا العموم قلنا: وكلما لم يخرج نقول 
مقتضى الرفع» وقد تعرضنا لشطر من الكلام حول الحديث في غير موضع من هذا الكتاب؛ 
ومن ذلك يظهر أن بحاسة ولد الكافر يحتاج إلى دليل غير الأدلة العامة على نحاسة كل كافرء 
ورمما يقال: إن حديث "رفع القلم" مختص .من دخل ف الإسلام» أما غيره فإلزامه العقلي لا 
يرتفع بشيء؛ وفيه ما لا يخفى إذ لا وحه لتخصيصء فإن الإسلام دين عام لمن دخل فيه 
ومن لم يدخل. 

ثم إنه لم يعرف وجه لقوله (رحمه الله): "وكان إسلامه عن بصيرة". إذ بعد فرض كونه 
عاقلاً مميزاً لا فرق في ذلك كما أن البالغ العاقل المميز لا معين لتقييد إسلامه بكونه عن 
بصيرة فتأمل ]ولا فرق في بحاسته] على القول يما بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في 
مذهبه ) احتراز عما كان في مذهبنا زنا دون مذهبه؛ فإن "لكل قوم نكاح", و"من دان بدين 
لزمه أحكامهم" مانع عن تسميته ولد زناء وعلى هذا فالأحسن حذف "ولو" من العبارة؛ 
كاله خض : 

ثم إن عدم الفرق مما قواه في محكي كاشف الغطاءء بل هو مقتضى إطلاق معاقد 
الإجماعات؛ لكن ريما يقال: إن عدم استثناء ما يكون من الزنا لأحل عدم الاحتياج إلى 
ذلكء إذ ذكروا في محله 


نا 


نفي ولدية ولد الزناء لكن في الجواهر: (قد يمنع الإجماع المزبور في المتولد منهما بغير 
النكاح الصحيح في حقه. اقتصاراً على المتيقن منه في قطع الأصول والعمومات وإن كان لا 
يخلو من إشكال)”" انتهى. 

وفصّل في المستمسك فحكم بنجاسة المميز غير المتدين بدين الإسلام» وتوقف في غيره 
إلا أن يتمسك بالسيرة والخبر المتقدم. 

أقول: المسألة تمل ترد و في عدم إجراء أحكام أولاد الكافر عليه في سبيه 
واسترقاقه وتبعيته في الإسلام لو أسلم والدهء وشمول "الإسلام يحب ما قبله" فيما إذا أسلم 
أبوه أشكل. وإن كان التفصيل بين المميز وغيره لا وجه له كما عرفت. 

(ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له] في الجواهر بعد المنع عن شمول الإجماع 
على النجاسة لولد الزنا قال: (كما بمنع فيما لو كان أنه أبوية تلن لتعين قات 
حينئذ» بل في شرح الأستاذ أنه الظاهر منهم للأصل وغيره من الإجماع والأحبار)”' انتهى. 

وف المستمسك: (كما هو المعروف لأصالة الطهارة بعد عدم 


)١(‏ الجواهر:: ج” ص45 في حكم أولاد الكفار. 
5) الجواهر: ج” ص5؛ في حكم أولاد الكفار. 
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إذا لم يكن عن زناء 


دليل على النجاسة من إجماع أو غيره» لو لم يكن إجماع على الطهارة» كما قد يظهر من 
نسبته إلى الأصحاب في محكي شرح المفاتيح» مع أنه مقتضى خبر حفص المتقدم في خصوص 
إسلام الأب)20) انتهى. 

وف فقه الصادق: (ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له كما هو المشهور» ويشهد 
لتبعيته للأب خبر حفص المتقدم, وللأم عدم الدليل على بحاسته» إذ كما عرفت لا دليل على 
نحاسة ولد الكافر سوى الإجماع؛ ولا إجماع على بحاسته في الفرضء لو لم يكن الإجماع 
على العدم). انتهى. 

أقول: أما الطهارة والنجاسة فالأمر فيهما سهل بعد ما عرفت من عدم تمامية أدلة بحاسة 
الكافر» أما غيرهما من سائر الأحكام الي يما يفرق بين المسلم والكافر» كالتجهيز والدفن في 
مقبرة المسلمين والتوارث وأخحذ الحزية والسبي في الجهاد» والنكاح وغيرها من الأحكام 
المهمة» فلا دليل على ترتبها مجرد إسلام الأم مع بقاء الأب على الكفر فيما فرض تحقق 
ذلك. 

ثم على القول بتبعية الولد للمسلم إنما هو [إذا لم يكن عن زنا] من طرف المسلم فإنه لا 


فغه حيفة إذ انس هذا بولك لد 


)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص787. 


لاا 





ملفا على ونه مطابق لأعل اللهارة: 


شرعاًء ولذا جزم في محكى كشف الغطاء وغيره بالكفر لو كان الزنا من طرف المسلم» 
والحل من طرف الكافرء لالحاقه بالكافر دون المسلم بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل 
الطهارة) إذ لا إجماع حيئذ على النجاسة ولو كان الزائي المسلم» والكافر فعل حلالاً» لكن 
لا يخفى ما فيه؛ إذ الكافر هو الملحق به هذا الولد شرعاً فاللازم تبعيته له» ولذا ذكر غير 
واحد من المحشين أن هذا إنما يتم إذا كان من الطرف الآخر زنا ا وإلا فالولد تابع 
للآخر. 

وما ذكرنا يظهر: أن الأقسام ستة عشرء حاصلة من ضرب الأحوال الأربعة» للوالد من 
الإسلام والكفر والزنا والحلية» في الأحوال الأربعة للأم. 

وأما حكمها: 

فلو كماق :افا سلما عي رانم لله الو لمق لنياف ف لازال الكرقة اذم 

ولو كان الأب كافراً غير زان» لحقه الولد في الكفرء في الأحوال الأربعة للأم. 

ولو كان الأب مسلماً زانيء والأم غير زانية» كافرة أو مسلمة» لحقها الولد» لأن الشارع 
لم يعتبر الزاي أباً. 


ولو قاف الاج قافرا زايا سرام شين زفقيو كاترة أو سكلف دنه ولد تفي 


تدرا 


ولو كاة الأب معيلما زانياة والام مسلقة زانية» فالولك" حمكي: المسلديقة فاته لا اوبحة 
للحوقه بالكفار. 

ولو كاتف الام كاف قو اليك انقية ارقف تن كونة ولد لحت بويعو عدم كرقه ولد فرعا 

ولو كان الأب كافراً زانياً والأم كافرة زانية» فالولد بحكم الكفار» فإنه لا وجه للحوقه 
بالمسلمين. 

ولو كانت الأم مسلمة زانية؛ ففيه توقف لما عرفت. وهذه الأحكام نتيجة الجمع بين خبر 
حفص وبين كون الزاني "لا يلحق به الولد". والله العالم. 
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(مسألة  :)١‏ الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين» 


(مشألة 2ت [الأقوئ :ظهارة ولك الرنامن المسلين )على الأشير كناف المسقيد» أو 
على المشهور كما ف طهارة شيخنا المرتضى» بل لعله إجماعي كما في الجواهر» بل عن 
الخلاف دعوى الإجماع على الطهارة» ولكن المحكي عن جماعة كالصدوق والسيد والحلي 
النجاسة؛ وعن المعتبر عن بعض الأصحاب الإجماع عليهاء بل عن بعض هؤلاء القول 
5-7 

واستدلوا لذلك بروايات: 

مثل مرسلة الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه كره سؤر ولد الزناء 
وسؤر اليهودي والنصراي والمشرك» وكل من خالف الإسلام» وكان أشد ذلك عنده سؤر 
الناصب» 0©. 

ورواية ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تغتسل من البثر اليّ يجتمع 
فيها غسالة الحمام» فإن فيها غسالة ولد الزناء وهو لا يطهر إلى سبعة آباء» وفيها غسالة 
التاضبيب» :لديف 

ورواية حمزة بن أحمدء عن أي الحسن الأول (عليه السلام) في حديث قال فيه: «ولا 
تغتسل من البثر الى تجتمع فيها ماء الحمام؛ 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 ١6‏ الباب” من أبواب الأسئار ح”؟. 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص4 ١5‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المضاف ح5 . 


يق 





فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب» وولد الزناء والناصب لنا أهل البيت» وهو 
شرهم»7". 

ومرفوعة سليمان الديلمي» إلى الصادق (عليه السلام) قال: «يقول ولد الزنا: يا رب ما 
ذنبي» فما كان لي في أمري صنع؟ قال: فيناديه مناد فيقول: «أنت شر الثلاثة» أذنب والداك 
فتبت عليهماء وأنت رجس ولن يدخل الحنة إلا طاهر»”"»؛ إلى غير ذلك من الروايات بمذه 
المضامين. 

أقول: يقع الكلام في مقامين: 

الأول: أنه لا إشكال في أن ولد الزنا كسائر الناس إن أسلم وعمل صالحاً لا يضيع الله 
من أجره مثقال ذرة» لمتواتر الآيات والروايات» وحكم العقل القطعي بأن الله تعالى: ولا 
يَظْلم النّاسَّ شيْئاً”", وقد دل بالخصوص خبر ابن أبي يعفر المروي عن الكافي قال: قال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «إنْ ولد الزنا يُستعمل إن عمل خيراً حزي به» وإن عمل شراً حزي 


0 الحديث. 


.١ح من أبواب الماء المضاف‎ ١١بابلا‎ ١5 الوسائل: ج١ ص86‎ )١( 
(؟) علل الشرائع: ج7٠ ص54 5ه باب57” ح73.‎ 

وك ابورة يوقو الآية و2 

(5) الكافي: جم ص78 ح؟7؟5. 


١ 


ال شكال ان دالت لذن لبن سوا عل العضيان ات عوتمم ميات اذاه 
الذي دل عليه العقل والنقل. 

الثاني: إنا لا ننكر القول بأن مقتضى الشر فيه أكثر» كما أن مقتضى العصيان في من تولد 
في بلاد الشرك أكثر بالنسبة إلى من تولد في بلاد الإسلام» لكن ذلك يمقتضى داخحلي» وهذا 
عقتضى خارجيء؛ كما لا ننكر أن لا يدل الحنة ولد الزنا وإن عمل صالحاء بل يدل 
روضة من الرياض الي خلقها الله تعالى» إذ لم يدل دليل على تحتم دحول المطيع الجنة» كما 
أن الشريعة المقدسة عاملت مع ولد الزنا غير معاملتها مع سائر الناس» ولذا أفى الفقهاء بعدم 
صلاحيته للتقليد والإمامة والشهادة والقضاءء ولا يرث» ويكره نكاحهء ولا يعطى من 
الزكاة والخمسء إلى غير ذلك من الأمور المختلف فيهاء أو المتفق عليهاء وشيء من ذلك لا 
ينافي قواعد العدل. 

والقول بأنه ليس منه تقصير كالقول بأن المرأة ليس منها تقصير فلم لا تصلح لإمامة 
الرحال» وشهادقا وإرثها نصف شهادة الرحل وإرثه» إلى غير ذلك» ولبسط القول في ذلك 
مقام آحرء والغرض بيان المقدمة لرفع استيحاش بعض من القائلين بالنجاسة بأنه يناقي قواعد 
العدل أو نحو ذلكء» فليكن الحكم بنجاسته كالحكم بعدم صلاحيته للإمامة» فكما لا يناقي 
ذلك قواعد العدل فليكن هذا كذلك. 

لكن الكلام في أنه هل تصلح هذه الروايات الواردة لإثبات 


حرا 


هذا الحكم أم لا؟ والظاهر العدم؛ لأنه علاوة على معاشرة النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) والأصحاب لمن كان ولد الزنا متيقناً كما لا يخفى» أن هذه الروايات ظاهرها الخباثة 
الذاتية المعنوية بعد ما عرفت من الإشكال في بحاسة بعض من وقع في سياقه من اليهود 
والنصارى» ويؤيده قوله (عليه السلام): "إلى سبعة آباء" ونحوه» ومع أن غسالة الحمام قد 
عرفت فيما سبق حاماء وتعارض النصوص فيها. 

نغ تقول بالكزاعةه انان الظاهر من التصوضن أن فيه ضاف إل التقياثة العنويف “خيانة 
شرعية» بحيث يستحسن الاجتناب عن سؤره» بل يكره مساورته ومباشرته. 

ففي موثقة زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «لا خير في ولد الزناء ولا في بشره» ولا في 
شعره» ولا في لحمه» ولا في دمه» ولا في شيء اد 

وفي حسنة ابن مسلم» عن ع حعفر (عليه السلام) قال: «لبن اليهودية والنصرانية 
وامحوسية أحب إلي من ولد الزنا»””. 


ثم إن القائل بالكفر كأنه استند إلى التلازم بين النجاسة 


)١(‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص١١"‏ باب عقاب الزاني والزانية ح4. 


2١‏ الوسائل: ج19 صة ١/8‏ الباب ه7٠‏ من أبواب أحكام الأولاد ح1. 


للا 





الكو نوتيك إن ول لزنا نين شك اعوط التلتياية عزو" "قاقر وان اجا ول بعلن 
أنه «ينادي الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ما خلا الشيعة فينادون بأسماء آبائهم لطيب 
ولادتهم»”' وما دل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يبغضه إلا ولد زنا'”"» بتقريب أنه 
يظهر من هذه النصوص أن ولد الزنا ليس من الشيعة» وأنه يبغض أهل البيت والمبغض كافر. 

لكن في الدليلين نظر. 

أما الأول: فلأنه لا تلازم بين النجاسة والكفرء إذ لم يدل دليل شرعي أو عقلي على أن 
كل بحس كافرء وإن سلمنا العكسء وأن كل كافر بحس فإن الموجبة الكلية لا تنعكس 
كنفسهاء إلا إذا كان هناك دليل من الخارج على التساوي» نحو كل ناطق إنسان» على 
اصطلاح الأصوليين من التساوي الكلي بينهماء ولذا ذكرنا في المنطق أن الأحود كان 
الفتضين ,اق سكتتى لجيه الكلرك ان إن كان ونيا نان لمكي لتقف ار رد قا 
المزئية» وكيف كان فحيث لا دليل على أن كل نجس كافرء لا يمكن الالتزام بكفر ولد 


الزنا من 


.١”رطس أمالي الطوسي: ص459‎ )١( 
.7٠١ح الغدير: ج؛ ص””” ح؟ المطبوع بطهران. وكما في البحار: ج79 ص87 الباب/1م‎ )١( 


احرا 





سواء كان من طرف أو طرفين» بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر. 


ذليل اسفةة مضافا إل .ما عرفت من مهنع الصكرق أعى + "ولد لزنا نين" 

وأما الثاني: فلأن عدم التشيّع لا يلازم البغضء وما دل على أنه "لا يبغضه إلا ولد زنا" 
قرن في كثير من النصوص بالعطف عليه ولد الحيضء أو المطعون في الإجانة كاف إن أن 
الدليل دل على أنه "لا يبغضه إلا ولد زنا" لا أن كل ولد زنا يبغضهء وإلا فهو مخالف 
للوجدان لأنه كم في الكفار الذين لا يعرفون الإسلام أضلاء. فضلاً عن أمير المومنين (علية 
الصلاة والسلام) من ولد زناء وعلى هذا فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من الطهارة وقبول 
الإسلام منه للأدلة العامة المعتضدة بعمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم 
السلام)» والله تعالى العالم بحقائق الأحكام. 

ثم إنه لا فرق ف أقسام ولد الزنا ل( سواء كان من طرف أو طرفين» بل وإن كان أحد 
الأبووم ميلد كما مر موقو بن الكاكفة 
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(مسألة ‏ 5): لا إشكال في نحاسة الغلاة 


مسال # #): إلا إشكال قي. نحاسة العلاة) إجماعاً مستفيضا في كلماقيء ولا شبهة 
في كفرهمء بناءء على تفسيرهم .من يعتقد ربوبية أمير المؤمنين (عليه السلام) أو غيره من 
الخلق» ويدل على ذلك ما رواه الكشي في كتاب الرجال بسئدة عن “عبك الله ين سنان» عن 
أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة» يزعم أن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) هو الله تعالى عن ذلك» فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) فدعاه 
وسأله فأقر بذلك وقال: نعم أنت هوء وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنا نبي» فقال 
له أمير المؤمنين (عليه السلام): ويلك قد سخر منك الشيطان فارحع عن هذاء ثكلتك أمك 
وتبء فأبى فحبسه. واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار»("©. 

وعن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وهو يحدث أصحابه 
بحديث عبد الله بن سبأء وما ادعى من الربوبية لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: «إنه لما 
ادعى ذلك فيه استتابه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار»”"'» وذكر 


الكشي عن بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان وي فأسلو”". 


.١7١ح (عبد الله بن سبا)‎ ١٠١ اختيار معرفة الرجال: ص5‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8١ ص؛ ده الباب" من أبواب حدّ المرتد حه0.‎ 
.١754ح‎ ١٠١ (؟) اختيار معرفة الرحال: ص8‎ 
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وعن ابن شهر آشوب في المناقب: روي أن سبعين رجلاً من الزط أتوه ‏ يعني أمير 
المؤمنين (عليه السلام) ‏ بعد قتال أهل البصرة يدعونه إهاً بلساهمء وسجدوا له فقال لهمم: 
«ويلكم لا تفعلوا إنما أنا مخلوق مثلكم»» فأبوا عليه» فقال: «لثن لم ترجعوا عما قلتم في 
وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم». قال: فأبوا» فد علي (عليه السلام) أخاديد وأوقد. ناراء يكان 
قنبر يحمل الرحل بعد الرحل على منكبه فيقذفه في النار» ثم قال (عليه السلام): 

إن إذا أبصرت أمراً منكراً 

أوقدت: ارا ودعوك قرا 

وقنبر يخطم حطماً منكرأً»”) 

وعن الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه ا إنه أتاه قوم فقالوا: أنت إِلنا وخالقنا 
ورازقنا إليه معادناء فتغير وجهه وارفض عرقاً وارتعد كالسعفة تعظيماً لحلال الله وخحوقا 
منه» وفاف مفقيا اونافف لن ران وأمرهم فحفروا 00 وقال: «لأشبعنك اليوم شحما 
ولحما»» فلما علموا أنه قاتلهم؛ قالوا: إن قتلتنا فأنت تحييناء فاستشاط غضباً عليهم وأمر 
بضرب أعناقهم؛ وأضرم لمم ناراً في ذلك ا حفير وأحرقهم؛ وقال: 

ا رأيت اليوم ار 


أضرمت نارا عوك قاد 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج” ص4 75 البابه من أبواب حد المرتد ح؟. 





وهذا من مشهور الأخبار عنه (عليه السلام)”". 

وعن عمار الساباطي قال: قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) المدائن» فترل بأيوان كسرى» 
وكان معه دلف بن حير منججم كسرىء فلما زال الزوال قال لدلف: «قم معي» ‏ إلى أن 
قال: ‏ ثم نظر إلى جمجمة نخرة» فقال لبعض اصحابه: «حذ هذه الجمجمة» وكانت 
فط رو عه وان الأساة كاد يها ميو وحمي ال ا وقال له: «دع هذه 
الجمجمة في الطست» ثم قال (عليه السلام): «أقسمت عليك يا جمجمة أخبريي من أنا 
ومن أنت» فنطقت الجمجمة بلسان فصيح وقالت: أما أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين» 
وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنوشيروان» فانصرف القوم الذين كانوا معه من أهل 
ساباط إلى أهاليهم وأخبروهم مما كان ويما سمعوه من الجمجمة؛ فاضطربوا واختلفوا في معيى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وحضروهء وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى في المسيح 
ومثل ما قال عبد الله بن سبأ وأصحابه» فقال له أصحابه: فإن تركتهم على هذا كفر الناس» 
فلما سمع ذلك منهم, قال لمم: «ما تحبون أن أصنع بُم»؟ قال: تحرقهم بالنار كما أحرقت 
عيذ الله بق سيا و امعابنة فأحضرهم وقال: «ما حملكم على ما قلتم» قالوا: سمعنا كلام 
االجمجمة النخرة و مخاطبتها إياك» 


. مستدرك الوسائل: ج7٠ ص؛ 4 ؟ بابه حغ. والدعائم: ج١ ص48‎ )١( 





ولا يحوز ذلك إلا لله تعالىم» فمن ذلك قلنا ما قلناء فقال (عليه السلام): «ارجعوا إلى 
كلامكم وتوبوا إلى الله» فقالوا: ما كنا نرجع عن قولنا فاصنع بنا ما أنت صانع» فأمر أن 
تضرم لهم النار فحرقهم» فلما احترقوا قال: «اسحقوهم واذروهم في الريح»» فسحقوهم 
وذروهم في الريح» فلما كان اليوم الثالث من إحراقهم دخل إليه أهل الساباط وقالوا: الله 
الله في دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إن الذين أحرقتهم بالنار قد رجعوا إلى منازلهم 
أحسن ما كانواء فقال (عليه السلام): «أليس قد أحرقتموهم بالنار وسحقتموهم 
وذريتموهم في الريح؟» قالوا: بلى» قال: «أحرقتهم أناء والله أحياهم» فانصرف أهل ساباط 
متحيرين”". 

وقد روى هذه الرواية شاذان بن جبرئيل القمي بتغيبر يسير» وفي آخره: فسمع بذلك أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وضاق صدره فأحضرهم وقال: «يا قوم غلب عليكم الشيطان» إن 
أنا إلا عبد الله أنعم علي بإمامته وولايته ووصية رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فارجعوا 
عن الكفر فأنا عبد الله وابن عبده» ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خير من وهو أيضا 
عبد الله وإن نحن إلا بشر مثلكم» فخرج بعضهم من الكفرء وبقي قوم على الكفر ما 
رحعواء فألح عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بالرحوع فما رجعواء 


)١(‏ المستدرك: ج” ص"؛ ؟ باب ه من أبواب حد المخارب ح1. 


52 





فأحرقهم بالنار وتفرق منهم قوم في البلاد» وقالوا: لولا إن فيه الربوبية ما كان أحرقنا في 
العا 

هذا كله فيما إذا اعتقد انحصار الرب في مخلوق» بشرا كان أم لا؟ وأما إذا اعتقد خالقية 
أحد المخلوقات واعترف بوحود إله أخر الذي هو الله تعالى فهو مشرك» وإن اعتقد حلول 
الله تعالى في أحد من الأثئمة (عليهم السلام) أو غيرهم فهو من الغلاة حقيقة» فيشمله رواية 
الطبرسي في الاحتجاج: روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): من ذم الغلاة والمفوضة 
وتكفيرهم وتضليلهم والبراءة منهه”". 

ورواية الكشي في الرحال بسنده عن مرازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قل 
للغالية توبوا إلى الله فإنكم فساق كفار مشركون»7". 

ورواية سهل بن زياد: إن أبا الحسن العسكري (عليه السلام) كتب إلى بعض أصحابنا 
ف كتاب في حق الغلاة قال: «وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر»”. 


)١(‏ المستدرك: ج” ص ؛ ؟ البابه من أبواب حد المحارب ح”. 
(١؟)‏ الاحتجاج للطبرسي: ج7٠‏ ص .77١‏ 
(؟) اختيار معرفة الرجال: ص937١‏ ح5717. 


(5) اختيار معرفة الرحال: ص8 ١ه‏ ذيل ح1937. 


ل 


وأما الاستشهاد للنجاسة ما ورد في فارس بن حاتم القزويئ فلا يخفى ما فيه» إذ ليس في 
الدليا تفن عل تتاقهة و اغا آم اللانافد زليه البلاع) يقلتي كبا أن كونه عاليا عر سيدق 
وإن ذكره بعض ف الغلاة. 

وقد ذهب شيخنا المرتضى (رحمه الله) إلى كفر مثله لكونه منكراً للضروريء وتبعه الفقيه 
الحمداني: بأنه (منكر لما قد ثبت بالضرورة من الشرع من أن الله تبارك وتعالى» أجل وأعظم 
من أن يصير بشراً يأكل وينام ويمشي في الأسواق)"' انتهى. 

رأفكل فى السبسدك قاناك: وآنا لق اريد عنيع من يطدكء مطلزله تدا انين اناق 
أحدهم ‏ كما هو الأظهر عند شيخنا الأعظم (رحمه الله فالنجاسة مبنية على أن إنكار 
الضروري كفر تعبدي» فإن لم يثبت أشكل الحكم بماء ودعوى الإجماع لعلها مبنية على 
ذلك المبن فشكل الاعتماد عليها)0© التهى: 

أقول: مضافاً إلى استحالة الحلول» كما برهن عليه في الكلام» أن الأدلة قد دلت على أن 
القائل به كافر. 


فعن الكشي بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص هده من الحزء الأخير سطر ؟. 
)١(‏ المستمسك: ج١‏ ص5"85. 
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أبي الحسن الرضا (عليه السلام) سألته عن آدم هل كان فيه من جوهرية الرب شيء؟ 
فكتب إلى حواب كتابي: «ليس صاحب هذه المسألة على شيء من الستةة ونليق 7 

وعن التوحيد بسنده عن داود بن القاسم قال: معت علي بن موسى الرضا (عليه 
السلام) يقول: «من شبّه الله بخلقه فهو مشركء ومن وصفه بالمكان فهو كافر»”", الحديث. 

العلا فاه الي اراد دوق رع اد ما لاز للحي انه عفن أزال 
درجة في الغلو نفي السهو عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم)» فليس بكافر» بل قد ثبت 
بالأدلة خلافه» بل أصبح مثل هذا الاعتقاد اليوم من ضروريات المذهبء نعم ورد في بعض 
الروايات تكفير من نسب إلى الأثئمة (عليهم السلام) ما ليس لهم. 

فعن الكليتي عن إسحاق بن يعقوب في جواب مسائله وردت على يد العمري بخط 
صاحب الزمان ‏ إلى أن قال : «وأما قول من قال إن الحسين (عليه السلام) لم يمحت 
تكب كدي وطزلالع "يوذ يبعا" ترط لاسر و لف إل إلا افيه لذلك فعاد. 


)١(‏ اختيار معرفة الرحال: ص 495 ح.55. 

(1) التوحيد: ص8" ح5؟. 

(؟) كما في كتاب الغيبة: ص717١‏ سطر؟ عن الكليئ. والوسائل: ج4١‏ ص55ه الباب١٠‏ من أبواب حدّ المرتد 
ح51. 


"5 / 


والخوارج 


(والخوارج) إجماعاً مستفيضاً في كلماتهمء وهم الطائفة الملعونة الذين اعتقدوا كفر أمير 
المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) واستحلوا قتاله» ويدل على نحاستهم مضافاً إلى ما يأن 
من الأدلة على نحاسة النواصب» رواية الفضل: دخل على أبي جعفر(عليه السلام) رجل 
محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره» فحيّاه ورحّب به؛ فلما قام قال (عليه السلام): 
«هذا من الخوارج كما هو»؛ قال: قلت: مشرك؟ قال: «مشرك والله مشرك)20. 

وف الزيارة الجامعة: «ومن حاربكم مشرك»7". 

وعن المفيد» في رواية عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث مخاطباً لأمير 
المؤمنين (عليه السلام): «ومن كفر بك فقد كفر بي» ومن ظلمك فقد ظلمئء يا علي أنت 
م وأنا منك» يا علي لولا أنت لما قوتل أهل النهروان» قال: فقلت: يا رسول الله ومن أهل 
النهروان؟ قال: قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»”"» وف رواية عن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «الخوارج 


)١(‏ الجواهر: ج” ص . 5» كما في سفينة البحار: ج١‏ ص787. 
(؟) مفاتيح الجنان: ص47 الزيارة الجامعة الكبيرة. 
(؟) البحار: ج8؟ صه ١١‏ الباب "51١‏ ح37ه) نفلا عن أما الشيخ: ص5 ١5‏ . 


للا 





كلاب أهل النار»”"©. 

[والنواصب] إجماعا مستفيضا ف كلماتهم» ويدل عليه ما رواه الفضيل عن الباقر (عليه 
السلام) عن المرأة العارفة هل أزوَّحجها الناصب؟ قال (عليه السلام): «لاء لأن الناصب 
كافر»”". 

ورواية ابن أبي يعفور: «إن الله تبارك وتعالى لم يخلق تخلقاً نمس من الكلب»؛ وإن الناصب 
لنا أهل البيت لأنحس منه»0". 

ورواية القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى الذمي فيصافحين؟ قال: 
«امسحها بالتراب أو بالحائط» قلت: فالناصب؟ قال: «اغسلها»© . 

ومرسلة الوشاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنه كره سؤر ولد الزناء وسور اليهودي 
والنصراني والمشرك» وكل من خالف الإسلام» وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب”". 


.5٠٠ص أمالي الطوسي:‎ )١( 

.١5 الوسائل: ج4١ ص5773 الباب١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه‎ )١( 
الوسائل: ج١ ص١١ الباب١١ من أبواب الماء المضاف حه.‎ )*( 

(5) الوسائل: ج7٠‏ ص ٠١١5‏ الباب؛ ١‏ من أبواب النجاسات ح5. 


(5) الوسائل: ج١‏ ص5 ١5‏ الباب8 من أبواب الأسئار ح7. 





وعن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «حبنا 
إعان» وبغضنا كفر»0". 

وعن زيد الشحام قال: قال لي أ عبد الله (عليه السلام): «يا زيد حبنا إيمان وبغضنا 
وا 

وعن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث: «ومن أبغضنا 
وك ار توا متا قي ادر باك وا 1 

وعن علي بن الحكم عن رجحل عن أب الحسن (عليه السلام) في حديث أنه قال: «لا 
تغتسل من غسالة ماء الحمام» فإنه يغتسل فيه من الزناء ويغتسل فيه ولد الزناء والناصب لنا 
أهل البيت وهو شرهم»2. 

وعن أبي مسروق قال: سألئ أبو عبد الله (عليه السلام) عن أهل البصرة فقال لي: «ما 
هم»؟ قلت: مرجئة وقدرية وحرورية» فقال: «لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة الى لا 
تعبد الله على 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 55١‏ الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح7؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 55١‏ الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح4 ؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص57 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح59. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص58١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المضاف ح؟. 


١ : 
0 و"‎ 


وعن الفضيل قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعنده رحل فلما قعدت قام 
الرحل فخرج فال 3 «يا فضيل ما هذا عندك»؟ قلت: وما هو؟ قال: «حروري» قلت: 
كافر؟ قال: «أي والله مشرك»2". 

بل في بعض الروايات حواز قتله» فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: «حلال الدم» ولك أتقي عليكء؛ فإن قدرت أن 
تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء» لكي لا يشهد به عليك فافعل»”" الحديث؛ إلى غير 
ذلك» ويؤيده المنع عن أكل ذبيحة الناصب» كقول أبي حعفر (عليه السلام): «لا تحل ذبائح 
الحرورية»”)» وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في جواب من سأله عن شراء اللحم من 
النصاب: «أي شيء تسألئ أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم وحم الختزير»”2. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص558 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح4 ه. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص59 ه الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد حهه. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص"57: الباب77 من أبواب حد القذف حه. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص”557 الباب8/؟ من كتاب الصيد والذبائح ح"؟. 








(5) الوسائل: ج5١‏ ص557 الباب7/8 من كتاب الصيد والذبائح ح4. 


56١ 


وأما المحسمة 


ولكن قد يناقش في دلالة الروايات بما نوقش في دلالة روايات محاسة ولد الزناء مضافاً إلى 
ما دل على تزويج أمير المؤمنين (عليه السلام) بنته لبعض النواصبء؛ وما دل على تزويج 
الإمام زين العابدين (عليه السلام) لامرأة من الخوارج ثم طلقها في قصة, وما دل على جواز 
أكل الذبيحة منهم إلى قيام الحجة (عليه السلام) ونحوه كقول أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
سمعته يقول: «لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه 00 

وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة المرجىء والحروري؟ 
فقال: «كل» وك تعره مف كوه ايكون مها إن ردامة معاشرة الانية 
(عليهم السلام) مع خلفاء الجور الذين هم من النصاب. 

[وأما الجمسمة) فقد حكي عن الشيخ وجماعة: القول بكفرهم مطلتا. وعن بعضهم 
التفصيل بين المحسمة حقيقة» وبين القائل بأنه جسم لا كالأحسام» فسلب عنه كل ما هو 
من لوازم الجسمية من الحاحة والحدوث. 

واستدل لكفرهم مضافاً إلى أنهم منكرون للضروري بعدة من الروايات. 


)١١‏ الوسائل: ج5١‏ ص”55؟ الباب7/8 من كتاب الصيد والذبائح ح7. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص”5؟ الباب8/؟ من كتاب الصيد والذبائح ح86. 


0 





رواية ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: 
مق شيه الله تخلقها فيو شرك ونين تنا إليدحنا تف تحمه فيو كافر17. 

وعن عبد السلام بن صالح المهروي عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «من وصف 
الله بوجحه كالوحوه فقد كفر»2". 

وعن الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «من قال بالتشبيه والجبر 
فيو كالز شيل لل و كرو هه ورافاى الدكيا لسري 

وعن داود بن القاسم قال: معت علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: «من شبه 
لله بخلقه فهو مشركء ومن وصفه بالمكان فهو كافر» ومن نسب إليه ما تمى عنه فهو 


03 5 
7 


وعن محمد بن أبي عمير» عن غير واحد عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «من شبه 


الله بخلقه فهو مشركءع ومن أنكر قدرته 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص/517ه الباب ١٠١‏ من أبواب حد المرتد ح1. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص8/ اده الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص8 ده الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد حه. 


(5) الوسائل: ج8١‏ ص 550 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح5١.‏ 


1 


فهو كافر»0©. وعن يونس بن ظبيان عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «من 
زعم أن لله وجهاً كالوجوه فقد أشرك» ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو 
كافر»7؟. 

وعن هشام عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «إن محمداً (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لم ير الرب على مشاهدة العيان» فمن عب بالرؤية رؤية القلب فهو مصيب» ومن 
عين بها رؤية البصر فهو كافر بالله وبآياته» لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من 
شه الله عخلقه انفد كترحيت إل انه قا لجرت ونح قبية إعلقه ققد اقيذ مجه كا إلى 
ف “ذلك من الاسان 

وهذه الأخبار كما تراها ظاهرة في كفر المجسم, وبما يخرج عن إطلاقات أدلة الإسلام 
والإبمان» والفقيه الهمداني(رحمه الله حيث لم يذكر إلا رواية ياسرء أشكل في كفرهم قائلاً: 
(لكن يتوحه عليه عدم صلاحية مثل هذه الرواية الضعيفة الي لم يستند إليها الأصحاب في 
فتواهم لتقييد الأحبار الكثيرة الواردة في تحديد الإسلام والإبمان الخالية من اعتبار نفي 


الت 6--00-0 انتهى 


.١1/ح الوسائل: ج8١ ص 550 الباب١٠ من أبواب حد المرتد‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8١ ص57 الباب١٠ من أبواب حد المرتد ح5؟.‎ 
.؟٠ح (؟) الوسائل: ج8١ ص”55 الباب١٠ من أبواب حد المرتد‎ 
مصباح الفقيه: ج١1 ص هده من المحلد الأخير سطرم ؟.‎ )4( 


ه 7 


والمجيرة. 


وكيف كانء فالمسألة مشكلة: من هذه الظواهر» ومن أن العامة قائلون يمذه الأقوال؛ 
وقد عاشروهم الأئمة (عليهم السلام) كما تقدم؛ هذا في جهة الكفر. أما النجاسة فحيث لا 
دليل على نحاسة الكافر فلا نقول بماء لكن الأصحاب اختلفوا فيها. فعن المبسوط والمنتهى 
والدروس وظاهر القواعد وغيرها: القول بماء بل عن جامع المقاصد: لا كلام فيهاء» وعن 
الروض: لا ريب في بحاستهمء وعن التذكرة والذكرى والنهاية: القول بطهارقم. 

أقول: القول بالطهارة هنا ينافي القول بالنجاسة فيما سبق إذ مساق الأدلة في المقامين 
واحد. 

[و] أما (المحبرة1 فعن المبسوط» وكاشف اللثام» وكاشف الغطاء وغيرهم: القول 
بالنجاسة» ويدل على كفرهم جملة من النصوص: 

فعن يزيد بن عمير الشامي عن الرضا (عليه السلام) في حديث: «والقائل بالجبر 
كافر»7؟. 

وعن الحسين بن خالد» عنه (عليه السلام): «من قال بالتشبيه والحبر فهو كافر 


١ : 
1 


.١7ح‎ ٠١١ص‎ ١ج عيون أخبار الرضا:‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١8‏ ده الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد حه. 


همه" 





والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية 


وعن حرير بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الناس ف القدر على ثلاثة 
أوجه: رجل زعم أن الله أحبر الناس على المعاصي» فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو 
كافي :20 إلى غير ذلك» والكفر مستلوم للشتحاشة على هبن المشهور»:وإن: كان عرقت :ما 
فيه» وربما يورد على القول بنجاسة هؤلاء: أن غالب العامة إن لم يكن كلهم قائلون بمذه 
الأقوال» فاللازم نحاسة جميعهم وهو خلاف سيرة الأئمة (عليهم السلام) ومعاشرقم لهم. 

أقول: قد عرفت ورود هذا الإشكال على بحاسة النواصبء مع أنه لا شك في مساورة 
الأئمة ومباشرتهم لهم؛ فان زمن معاوية (لعنه الله قد شاع النصبء وهكذا كان إلى زمن 
عمر بن عبد العزيز» ومع ذلك فإن الأئمة (عليهم السلام) وأصحايبهم كانوا يعاشروفهم؛ 
وقة اسن الوتيفات 343111 مايق من عمل لحان العدائتة على اقرف وو وق كان 
المشهور حملوها على ظواهرهاء والحاصل أن هذا الإشكال عام الورود» فتخصيص بعض 
المواضع به دون بعض كما صدر عن بعض من قارب عصرناء بلا وجه. 

[والتاتلى: .يوعدة "التشوسين الفوكية ١‏ واللكن اف للقي اتن ان 0 
نحاسة كل كافر» فإن هذا القول حقيقة الكفرء لأنه إنكار للضروري» وأي كفر أعظم من 
القول بأن كل شيء 


.٠١ح الوسائل: ج8١ ص04 الباب١٠ من أبواب حد المرتد‎ )١( 


كه" 





إلهء وَإنما الاختلاف بالمهيات كاخحتلاف صور أمواج البحر» مع أن الجميع قي الحقيقة 
بحرء أو كاخحتلاف الأعداد مع أن الجميع مؤلف من وحدات»ء أو كذات الإنسان عند 
حديث النفس الذي هو متكلم وهو سامع؛ أو كالمصدر في المشتقات» أو كالنوع البسيط 
المنحل إلى الجنس والفصلء أو كالمداد في الحروف والكلمات» أو غير ذلك ثما مثلوه لوحدة 
الوحود حقيقة» وإنما تختلف بالظهورات المختلفة» بل قال النسفي كما حكاه أنيس 
الأعلام:”' إن الطبيب والمريض والمتكلم والسامع والآكل والمأكول وهكذا كلها رب تعالى 
عما يقوله الملحدون. 

وفيه: قال بعضهم: فإن قلت بالتشبيه كنت محدداء وإن قلت بالتتزيه كنت مقيداًء وإن 
قلت بالأمرين كنت مسدداء وكنت إماماً في المعارف سيداء إلى غير ذلك من كلماقني 
الفاسدة الي مضافاً إلى كوا موجبة للكفر قطعاًء لا يستند إلى دليل وبرهان» بل أوهام 
سموها ذوقاً عرفانياً» ولولا خوف الإطالة نقلنا جملة من كلماتهم» بل يظهر للممعن في كتب 
اليه ردكي أن عر من كلماقهم كفر صريح. ومنها القول بالعقول العشرة المساوقة 
لكر فال تعد اين 


)١(‏ أنيس الأعلام» أحمد صادق فخر الإسلام» كتبه بالفارسية. 


/اه ؟” 





إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم بحاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم» من 
المفاسد. 


وثما ذكرنا يظهر النظر في كلام المصنف (رحمه الله [إذا التزموا بأحكام الإسلام 


فالأقوى عدم بحاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد] فإن ذلك إنما يتم 
على القول بكون الكفر والشرك ليسا ملازمين للنجاسة. أما على القول بالتلازم فلا. 


مه ؟ 


(مسألة ‏ "): غير الإثئ عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا 


سابين لهم طاهرون» 


(مسألة ‏ ”): [غير الاثيى عشرية من فرق الشيعة] كالزيدية والواقفية والفطحية [إذا 
لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لحم طاهرون] وكذا المخالفون. 

أقول: دلت نصوص كنثيرة على كفرهم, منها: ما عن المفضل بن عمر قال: دخلت على 
أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) وعليّ ابنه في حجره ‏ إلى أن قال: ‏ قلت: 
هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: «نعمء دن أطاعف رشنن وام عصاة 15 

وعن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «منًا الإمام المفروض طاعته من 
وداه نات ور ان ا 

وعن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): 
«إن الله جعل علياً (عليه السلام) عَلَّماً بينه وبين خلقه» ليس بينه وبينهم علم غيره» فمن تبعه 
كان 57 وو ديه ان كاد ء ومن شك فيه كان مش رك 2. 


وعن محمد بن جعفرء عن أبيه (عليه السلام) قال: «علي 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8 اده الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 554 الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح١١.‏ 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 554 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح١.‏ 


َك 





(عليه السلام) باب هدىء من خالفه كان كافراء ومن أنكره دخل النار»7©. 

وعن مروان بن مسلمء قال: قال الصادق حجعفر بن محمد (عليهما السلام): «الامام عَلَم 
فيما بين الله عز وجل وبين خلقه» فمن عرفه كان وما فمن كرو كان كاف 30 

وعن سدير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: «إن العلم الذي وضعه”” 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند علي (عليه السلام) من عرفه كان مؤمناء ومن 
جحده كان كافراًء ثم كان من بعده الحسن (عليه السلام) بتلك المزلة»9©©, الحديث. 

وعن الاعتقادات» قال الصادق (عليه السلام): «من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا 


( 


فهو كافر»20. 
وعن فرات» بسنده عن الصادق (عليه السلام) قال: «لما 


.١ الوسائل: ج8١ ص 504 الباب١٠ من أبواب حد المرتد ح4‎ )١( 
.١/ح (؟) الوسائل: ج8١ ص 550 الباب١٠ من أبواب حد المرتد‎ 
وق نسخحة: وصفه.‎ )59( 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص 550 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح9١.‏ 


(5) الاعتقادات: ص١٠»؛‏ كما في الوسائل: ج8١‏ ص 55١‏ الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح١”.‏ 


1 


للع هده الأية «إوإن من أَهْلٍ الكتاب إلا َُؤْمئنَ 08 قال رسول الله إصلى الله عليه 
وآلهوسل): لاايرد أخد على عيطق .بن مرغ علي الساام) نناتحاء .ةفيك إله كان كافراء 
ولا يرد على علي بن أبي طالب (عليه السلام) أحد ما قال فيه الببي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إلا كافرا»”". 

وعن صفوان الجمال» عن أبي عيك الله (عليه السلام) قال: «لما نزلت الولاية لعلي (عليه 
السلام) قام رحل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرحل عقدة لا يحلها 
إلا كافر ‏ إلى أن قال : فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هذا جبرئيل (عليه 
السلام)»7©. 

وعن ييى بن القاسم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن آبائه» عن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) قال: «الأئمة بعدي اث عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم ‏ 
إلى أن قال: ‏ المقر بهم مؤمنء والمنكر لهم كافر»'©. 

وعن موسى بن عبد ربه» عن الحسين بن علي (عليه السلام) 


.7 تفسير فرات الكوفي: ص8‎ )١١ 
من أبواب حل المرتد ح8؟.‎ ٠١بابلا‎ 55١ (؟) الوسائل: ج8١ ص‎ 


(5) الوسائل: ج8١‏ ص57 الباب١٠‏ من أبواب حل المرتد ح17؟. 
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عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث قال: «من زعم أنه يحب الببي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يحب الوصي فقد كذبء ومن زعم أنه يعرف النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ولا يعرف الوصي فقد كفر»”". 

وف رواية الكابلي المتقدمة عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «ومن أبغضنا وردنا 
اعو هبز اعيرا معال فين كانن الور ا 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت من جحد إماما 
منكو ما حاله؟ فقال: «من ححد إماماً من الأكمة وبرئئ منه ومن دينه فهو كافر ومرقد عن 
الإإسلام»7) الحديث. 

وعن أحمد بن محمد بن مطهرء قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) 
يسأله عمن وقف على أبي الحسنء؛ فكتب: «لا تترحم على عمّك وتبرأ منه» أنا إلى الله منه 
بريء» فلا تتولهم» ولا تعد مرضاهم, ولا تشهد جنائزهم» ولا تصل على أحد منهم 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص57 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح58. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح59. 





حاتف انداء عن بسحا إناما من الله ار زقاق ازنانا لسك اناهن الله كان كم قال نان 
الله ثالث ثلاثة إن الخاحد أمر آخحرنا تحاحد. أمر أولنا»20 الحيذيتك. 

وعن أبي سلمة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» في ديك قال ززم عرفا كان مو نيا 
ومن أنكرنا كان كافراء .ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً2©. 

وعن عبد العزيز بن مسلم؛ عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «ولم بمض رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حى بين لأمته معالم دينهم» وأوضح لهم سبيلهم» وتركهم 
على قصد سبيل الحق؛ وأقام لهم علياً (عليه السلام) علما وإماماء وما ترك شيئاً تحتاج إليه 
الأمة إلا بيّنهه فمن زعم أن الله عز وحل لم يكمل دينه» فقد رد كتاب الله عز وحل» ومن 
زر كنات الله فهو كافر»”". 

وعن الحارث بن المغيرة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال: «نعم» قلت: جاهلية 


.5٠ح الوسائل: ج8١ ص55ه الباب١٠ من أبواب حد المرتد‎ )١( 
. (؟) الوسائل: ج8١ ص55 الباب١٠ من أبواب حد المرتد ح”5‎ 


(؟) الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح55. 





جهلاء؛ أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: «جاهلية كفر ونفاق وضلال»0©. 

وعن الفضل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن الله عز وجل نصّب عليا 
(عليه السلام) علماً بينه وبين خلقه» فمن عرفه كان مؤمناء ومن أنكره كان كافرء ومن 
وله لاطا حي كدي ديه كا ساد كان ديعا دوكر قد 0 

وعن أبي حمزة قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن عليا (عليه السلام) باب 
فتحه الله عز وجل فمن دخله كان مؤمناًء ومن خرج منه كان كافراء ومن لم يدخحل فيه 
ولم يخرج منه كان ف الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم المشيئة»”"» إلى غير ذلك من 
النصوص الي ا 0 جملة أخرى منها. 

إذا عرفت هذاء قلنا: المشهور بين الأصحاب في الفرق المخالفة للشيعة الطهارة» كما في 
المستند وغيره» وعن النبيف لفل بالتعاسة فط وعن الحلي التفصيل» فحكم بالنجاسة في 
غير المستضعفين منهم» واختاره بعض مشائخ النراقي (رحمه الله) وعن الحدائق اختيار 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص57 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح/5. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص57 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح47. 


(؟) الوسائل: ج8١‏ ص57 الباب١٠‏ من أبواب حد المرتد ح56 . 
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النجاسة؛ ونسبته إلى المشهور مستشهداً بعباراتهم» وظاهر فص الياقوت والسرائر الإجماع 
على الكفر» فيكون دليلا على النجاسة للتلازم. 

واستذل هذا القول يأمور: 

الأول: الإجماع المتقدم» وفيه: مضافاً إلى الخلاف المعلوم أنه إجماع على الكفر لا على 
المخاسية: 

الثاني: ما تقدم من الروايات المتواترة الدالة على كفرهم وشركهم., وفيه: إنه لا بد أن 
يحمل على بعض مراتب الكفر والشركء لما دل من متواتر النصوص على كوفم محكومين 
بحكم الإسلام. 

مثل موثق سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبري عن الإسلام والإيمان أهما 
مختلفان؟ فقال (عليه السلام): «إن الإبمان يشارك الإسلام» والإسلام لا يشارك الإبمان» 
فقلت: فصفهما لي» فقال (عليه السلام): «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق 
برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) به حقنت الدماء» وعليه جرت المناكح والمواريث» 
وعلى ظاهره جماعة الناس» والإيان الحدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام» وما ظهر 


من العمل به20. 


.١ح‎ ... الكافي: ج؟ صه؟ باب أن الإبمان يشرك الإسلام‎ )١( 


اح 





وصحيح حمران» عن أبي حجعفر (عليه السلام) سمعته يقول: «الإبمان ما استقر في القلب 
وأفضى به إلى الله عز وجلء وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره» والإسلام ما ظهر 
من قول أو فعل» وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء» وعليه 
جرت المواريث» وجاز النتكاح»”", الحديث. 

وخبر سفيان بن السمطء سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإسلام والإبمان» ما 
الفرق بينهما؟ ‏ إلى أن قال: ‏ فقال: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس» شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصيام شهر رمضانء» فهذا الإإسلام وقال (عليه 
السلام): ‏ الإبمان معرفة هذا الأمر مع هذا فإن أقرّ ما ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً 
وكان اا 

وعن المفضل قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الإسلام يحقن به الدم 
وتؤدى به الأمانة» وتستحل به الفروج» والثواب على الإبمان»”". 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص”؟ باب أن الإعان يشرك الإسلام... حه. 
(؟) الكافي: ج؟ ص؛ ؟ باب أن الإسلام يحقن به الدم... ح5. 
(؟) الكافي: ج؟ ص؛ ؟ باب أن الإسلام يحقن به الدم... ح١.‏ 
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وف خبر الشامي الذي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) مسائل فأجابه» فقال الشامي: 
أسلمت لله الساعة. فقال له (عليه السلام): «بل آمنت بالله الساعة» إن الإسلام قبل الإيمان» 
وعليه يتوارثون ويتناكحونء والإيمان عليه ينابون»”"2» إلى غير ذلك من الروايات» وقد عقد 
المحلسي (رحمه الله في البحار باباً للفرق بين الإسلام والإبمان» فراحع. 

ويؤيد ما ذكر النصوص الكثيرة الواردة في طهارة ما يؤخذ من أيديهم؛ من المائعات 
والجامدات الى يعلم مباشرقم لماء كالأدهان والألبان» والعصير الذي قد ذهب ثلثاه» واللجين 
والجلود واللحوم, وقد تقدمت جملة منها في باب سوق المسلمين. 

الثالث: من أدلة القول بالنجاسة إفهم منكرون لضروري الدين كما عن المنتهى» فيدل 
على بحاستهم ما دل على بحاسة المنكر. وفيه: مضافاً إلى ما تقدم من أنه ليس المنكر كافرا 
نطافا 30" لكام وى زر وري الللنيي ايه انيقي لو ذل لدان مان قلف أن لكا 
الصغرى والكبرى» لزم تخصيص ذلك بالمخالفء لما عرفت من الروايات الدالة على أنهم 
يعامل معهم معاملة المسلم. 

الرابع: ما دل على بحاسة الناصب بضميمة أن كل مخالف ناصبي. 


)201 الاحتجاج: 1 صه١١.‏ 


ا 





مثل غخير المعلى بن نيس ممعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ليس الناصب من 
بي لنا آهل االليظه "أله ازا ذا اعد يفول إن أبغطن: آل فيه ركم الناصيته من 
نصب لكمء وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرأون من أعدائنا»". 

ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى الحادي (عليه السلام) يسأله عن الناصب هل يحتاج 
في امتحانه إلى أكثر من تقديمه المبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: «من 
كان على هذا فهو ناصب»97". 

وحبر عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسين (عليه السلام) إن لي جارين أحدهما 
ناصبء» والآخر زيدي» ولا بد من معاشرقماء فمن أعاشر؟ فقال (عليه السلام): «هما 
سيّان» من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» وهو المكذب بجميع 
القرآن والأنبياء والمرسلين ‏ ثم قال: ‏ إن هذا نصب لكء وهذا الزيدي نصب لنا»”". 


وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ليس 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١٠٠‏ الباب/5 من أبواب القصاص في النفس ح”. 
)١(‏ السرائر: ص 579 . 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص٠ 5٠‏ الباب77 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح؟. 
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التافت قي نعي" نا أل ابوه أنه لاهن يعاد يفول انا افد عمد وال شد 
ولكن الناصب من نصب لكم, وهو يعلم أنكم تتولوناء وأنكم من شيعتنا»”©. وفيه: مضافا 
إلى الخدشة في السند وضعف الدلالة» لأن حبري معلى وابن سنان كالدافع للبداهة» لكثرة 
المبغضين لهم والمستحلين لقتلهم وقتاللهم» ومخالفتها للنصوص المصرحة بالناصب لنا أهل 
البيت» كرواييٍ علي بن الحكم, وابن أبي يعفور وغيرهما مما تقدم؛ لا بد من تتريلها على 
بعض مراتب النصبء الذي لا يوحب ترتيب الأحكام المرتبة على الناصي .معناه المصطلح 
عليه» وذلك بقرينة الأخبار المتقدمة الدالة على كون هؤلاء محكومين بالإسلام» والكلام في 
المقام طويل اكتفينا منه يبهذا القدرء هذا كله في المخالف. 

وأما سائر أقسام الشيعة غير الاثى عشرية» فقد دلت نصوص كثيرة على كفرهم» ككثير 
بن الكعيان الفومه ارد الداهن "إن هم جمد إنانا كان كين قال إن ابل تانكة تلانة'ء 
ونحوه رواية الكشي بسنده عن ابن أبي عمير عمن حدثه قال: سألت محمد بن علي الرضا 
(عليه السلام) عن هذه الآية: «إوْحُوةٌ يَوْمَعذ خاشعّة عاملة ناصبّة4”". قال: «نزلت في 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١٠٠‏ الباب58 من أبواب القصاص ح"؟. 
(١؟)‏ سورة الغاشية الآية ؟ ل ”". 





النعيات 7 

وروايته بسنده عن عمر بن يزيد قال: دخلت على الصادق (عليه السلام) فحدثئئٍ ملياً في 
فضائل الشيعة ثم قال: «إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب». فقلت جعلت فداك: 
أليس ينتحلون مودتكم ويتبرؤون من عدوكم؟ قال: «نعم»» فقلت: جعلت فداك بين لنا 
لنعرفهم؟ قال: «إنما هم قوم يقفون بزيد ويقفون مموسى (عليه السلام)»7". 

وعادرواء اها فال ززافة الريديسر الواقفوة بو النسانية لدو ل ا 

ورواية أحمد بن محمد بن مطهر المتقدمة وغيرهاء ولذا ذهب صاحب الحدائق إلى كفرهم 
وبحاستهم, واستشهد أخيرا ما عن مشرق الشمسين (إن متقدمي أصحابنا كانوا يسمون 
تلك الفرق بالكلاب الممطورة» أي الكلاب الي أصابا المطرء مبالغة في بحاستهم والبعد 
عنهم)”» بل في بعض الروايات جواز قتلهم. 


.4١١ح‎ ؟١؟59ص اختيار معرفة الرحال:‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق: جه ص84 ١‏ في حكم المخالفين» وانظر اختيار معرفة الرجال: ص559؛ ح855. 
(؟) اختيار معرفة الرجحال: ص0٠45‏ ح807/. 

(5) الحدائق: جه ص١ ١5‏ في حكم المحالفين. 
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فعن رجال الكشيء» بسنده عن علي بن حديدء قال: «سمعت من سأل أبا الحسن الأول 
(عليه السلام) فقال: إن معت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت 
إامنا 'وححجها "قبطا ينا" وو الله تال فال ##فقال: «لعنه الح تالكا نه أذاقة الله بعر 
الحديد» قله الله أحبث ما يكون من_.قتلة». فقلت له: إذ سيعت ذلك مية أو اليد بحلا ب 
دمه؛ مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام؟ قال: «نعم 
حل والله» حل والله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه»”2 الحديث. 

لكن فيه: مضافاً إلى احتمال كون ذلك بالنسبة إلى الشيعي الذي انحرف بعداء فإنه يكون 
بذلك منكراً لضروري مذهبه, وقد تقدم أن منكر ضروري المذهب من أهل المذهب كمنكر 
ضروري الدين من أهل الدين» ولا يناي عدم كفر منكر ضروري المذهب من غير أهله كفر 
منكره من أهلهء كما لا يناثي عدم قتل منكر ضروري الدين من غير أهله قتل منكره من 
أهله. 

إن هذه النصوص لا تصلح لمقاومة ما تقدم من نصوص شرح الإسلام» ولذا كان الأئمة 
(عليهم السلام) يعاشرون هؤلاء» بل كثير من الروات من أرباب هذه المذاهبء؛ هذا ثم لا 
يخفى أنه قد شدد النكير في نصوص كثيرة بالنسبة إلى ترك بعض الواجبات» أو ارتكاب 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص57 4 الباب77 من أبواب حد القذدف ح5. وانظر اختيار معرفة الرجال: ص؟١8/؟‏ ح508. 


ا" 





بعض المعاصي» حي أن في بعضها أن ذلك كفر أو شرك أو نحوهماء لكن حيث دل غير 
واحد من النصوص على جريان أحكام الإسلام على هؤلاء» فاللازم حملها على المبالغة 
والاشترالةق عض اللوازف مفلا بورد اللواط أنه عقر او كفن من هذه الأنة عشرة: 
النمام والشرطي وكذا وكذاء أو ورد أن الرياء شرك» وقد ورد في توضيح ذلك جملة من 
الروايات المتضمنة لاحتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) مع الخوارج» وأن مثل هذه المعاصي 
لا تخرجهم عن الإسلام» ولذا حدهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع ذلك أجحرى 
عليهم حكم المسلمين» كما ورد في باب الرياء أن عباس بن يزيد قال لأبي عبد الله (عليه 
السلام): إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخحفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على 
المسح الأسودء فقال: «لا يكون العبد مشركاً حي يصلي لغير الله» أو يذبح لغير الله أو 
ينهو لقيو الله عر ويا >7 

والحاصل: أنه لا يترتب أحكام الكفر والشرك إلا على الخارج عن الإسلام بالارتداد» أو 
ما يقطع أنه موجب للكفر بدليل معتبر محفوف بالشواهد. 

[وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١8‏ ده الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح5. 


ول 





فهم مثل سائر النواصب. 


فهم مثل سائر النواصب] أما النصب فواضح» وأما السب فكونه موجباً للكفر إذا لم 
كن ساف ناميا أنه عادو صو القنا 0 لقا مع امت منطن فياه اليف قاذ دلبل عل 
النجاسة» كما اعترف به في المستمسك. 

نعم ورد في جملة من النصوص أن حده القتل» فعن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد 
الله (عليه السلام): ما تقول في رجحل سبابة لعلي (عليه السلام)؟ قال: فقال لي: «حلال الدم 
واللهى لو لا أن تعم به بريه» 27 الحديث. 

وف حديث علي بن حديد المتقدم: أو ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم السباب 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام؟ قال (عليه السلام): «نعم»”", الحديث. 
وغيرهما نما ذكر في الوسائل في باب قتل من سب علياً أو غيره من الأثمة (عليهم السلام)؛ 
في كتاب الحدود. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص١5؛ الباب77 من أبواب حد القذف‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج8١‏ ص"457 الباب77 من أبواب حد القذف ح5. 


تفن 





(مسألة ‏ 4): من شك في إسلامه وكفره طاهرء وإِن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام. 


(مسألة ‏ 4): من شك في إسلامه وكفره طاهر) لقاعدة الطهارة» لكن إِنما تحري بعد 
الفحصء لما عرفت من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية» والقول بجريان استصحاب 
عدم الإسلام الثابت حال الصغرء لا يخفى ما فيه» إذ الموضوع قد تبدل. وإن لم يجر عليه 
سائر أحكام الإسلام) لعدم إحراز كونه مسلماء ولا أصل ولا أمارة على أحد الأمرين؛ 
وحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»20, والنبوي: «الإسلام يعلو ولا يعلى عن 0 
دلالة لما على أصالة الإسلام» وقصة كميش الذكر تختص بالحرب. 

[التاسع] من النجاسات: (الخمر] على المشهور» بل عن السيدين والشيخ والمحقق 
دعوى الإجماع عليه» لكنه غريب, فإفهم كان أمامهم الصدوق (رحمه الله) وأبوه القائلان 
بالطهارة؛ والمحقق هو بنفسه تردد في المعتبر على المحكي عنهمء وكيف كان ففي المسألة 
قولان: المشهور على النجاسة» والصدوق وأبوه والجعفي والمقدس الأردبيلي» وأصحاب 
المدارك والذخيرة والمشارق 


)١(‏ أصول الكافي: ج؟١‏ ص١١‏ باب فطرة الخلق على التوحيد ح5. 


(؟) الوسائل: ج1١‏ ص57 الباب١‏ من أبواب موانع الإرث ح١١.‏ 


"0 





على الطهارة» مع تردد من بعضهم. 

استدل للقول بالنجاسة بأمور: الاجماع الذي عرفت حاله» والآية: نّم لي وَالمَهْسرُ 
وَالأنُصاب وَالَرْلامُ رحْسُ من عَمَلِ الشَيْطان فَاحْتَبُوه204©: فان الرجس هو النجس على ما 
ذكره بعض أهل اللغة» ويدل عليه عطف النجس عليه في كثير من الموارد» والأمر بالاحتناب 
المطلق دليل على التنجيس. 

وفيه: إن الظاهر من الرحس هنا ولو بقرينة السياق المأثم كما عن المدارك» فالمراد أن في 
استعمال هذه الأمور إِثْم» ويدل عليه قوله تعالى: ومن عَمَلٍ الشّيّطان» إلأرآن كراد أن يدا 
عملها وصنعها من الشيطان» لكنه حلاف الظاهرء فسياقه كسياق قول موسى (عليه 
السلام) من عمل الشيطان. 

والأخبار المتواترة وهي العمدة» كمرسلة يونس عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا 
أصاب ثوبك حمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه.؛ وإن لم تعرف موضعه فاغسله 
كلهء وإن صليت فيه فأعد صلاتك»”". 

ورواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 


.5٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج؟ صهه ٠١‏ الباب8” من أبواب النجاسات ح؟. 


ا" 





قطرة حمرة أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: «يهراق المرق» 
أو يطعمه أهل الذمة أو الكلبء؛ واللحم اغسله 57 قلت: فإنه قطر فيه الدم» قال: «الدم 
تأكله النار إن شاء الله». قلت: فحمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: «فسد» 
قلت: أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم قال: «نعمء فإفهم يستحلون شربه»» قلت: 
والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلكء قال: فقال: «أكره أنا أن آكله إذا قطر 
في شيء من طعامي»”"©. 

وموثقة عمار بن موسى الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن 
يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه حل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: «إذا غسل 
فلا بأس»» وعن الابريق وغيره يكون فيه 15 يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا 
بأس» وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: «تغسله ثلاث مرات» وسأل يجزيه أن 
يصب فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حين يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات»27". 

وعن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؛ فقال: «لا تشربه 
فإنه حمر مجهولء فإذا أصاب ثوبك 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص55 ٠١‏ الباب8” من أبواب النجاسات ح8. 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 745 الباب 7٠١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 


كا" 





فاغسله»2"20, 


أنه 020 
سبع مرات» . 


موضعه» وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد 27 


وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: «تغسله 


الأخرى عنه (عليه السلام) قال: «إذا أصاب ثوبك حمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت 


أتداوى به إنه منزلة شحم الخزير أو لحم اللودري 53 


والمحوس؟ فقال: «لا تأكلوا في 
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وفي بعض الروايات: «إنه .متزلة الميتة»0, وف رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) في النبيذ» قال: «ما يبل الميل ينجس حبّا من ماء» يقوها ثلاثا". 


لأشربة المحرمة ح7. 
لأشربة المحرمة ح5. 
لأشربة ا محرمة ح7. 


اا" 


آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم الي يشربون فيها الخمر»”". 

وعن عمر بن حنظلة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في قدح من مسكر 
يصب عليه الماء ح تذهب عاديته ويذهب سكره؟ «فقال: لا والله» ولا قطرة قطرت في 
عدن إلا أفريق ذلك الدب)7”, 

وعن هارون بن حمزة الغنوي» عن أب عبد الله (عليه السلام) في رحل اشتكى عينيه 
فقن اننوك ,وف اكير قال "ومو حببيلة: تدر له امعد قن كان لط فيطل 
به204, 
وعن عمار» عن أ عبد لله (عليه السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: «تغسله 
سبع مرات» وكذلك الكلب ‏ إلى أن قال : ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن 
الملائكة لا تدخلة» ولا تصلق “ثوب أضابه خر أو مسكر عق يغسيل» © 

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) 


.١ح من أبواب النجاسات‎ ١ الباب4‎ ٠١١ الوسائل: ج؟ ص8م‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج1١ ص؟775 الباب8/١ من أبواب الأشربة المحرمة‎ 
الوسائل: ج7١ ص 775 الباب١7 من أبواب الأشربة المحرمة حه.‎ )*( 


(5) الوسائل: ج7١‏ ص”١”‏ الباب5” من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 


لكل 


فالغ ماقم عن الشيز ايا ف انام شرف الد الرن ”فاضا فيقاق زرفل قال عورد مله 
فلا بأس» قال: وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال: «إذا غسل فلا 
بي 

وعن عبد الله بن سنان» قال :سالت؛ أبا'غبك لله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن 
يعلم أنه يأكل لحم الجري أو كسك ؟ ابر نود أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يصلي 
فيه حي يغسله»7". 

وعن الدعائم: سّئل الصادق (عليه السلام) عن الشراب الخبيث يصيب الثوب؟ قال: 
0 

وعن كتاب درست بن أبي منصورء عنه» عن إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك آكل من طعام اليهودي 
والنصران؟ قال: فقال: «لا تأكل ‏ قال ثم قال : يا إسماعيل لا تدعه تحريماء ولكن دعه 
نوها له تيجب لهم إنايق ابيب اشر ونلدب الشاري 3 


.١١ قرب الإسناد: ص5‎ )١١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص؛ ه١٠‏ الباب7/8 من أبواب النجحاسات ح١.‏ 

(") الدعائم: ج١‏ ص72١١‏ في كتاب الطهارة. 

(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص4 ١5‏ الباب "٠١‏ من أبواب النجاسات ح". 


"1 


وعن أبي جميل المصريء قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد» وأنا أمشي معه في 
السوق» ففتح صاحب الفقاع فقاعه» فأصاب ثوب يونسء قد اغتم لذلك» حى زالت 
الشمسء فقلت له: ألا تصلي؟ فقال: ليس أريد أصلي حت أرجع إلى البيت فأغسل هذا 
الخمر من ثوبي» فقلت له: هذا رأيك أو شيء ترويه؟ فقال: أحبرني هشام بن الحكم أنه سأل 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: «لا تشربه فإنه حمر مجهولء فإذا أصاب توبك 
ناسل 

ورواية علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن النضوح 
يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو ق براضها؟ قال عله نحم تعتسل م77 إن 
غير ذلك من الروايات المذكورة في الوسائل والمستدرك في كتابي الطهارة والأطعمة 
والأشربة» وسيأي بعضها. 

- 0 ا عنها بكوفا 0 5 منها دلالة» كصحيحة ابن أبي 
أن أغسله؟ 000 بأس إن 0 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص4 ١5‏ الباب١”‏ من أبواب النجاسات حه. 
)١١‏ قرب الإسناد: ص١ .١٠١‏ 


5 





وموثقة ابن بكير قال: سأل رجحل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده» عن المسكر والنبيذ 
يصيب الثوب؟ قال: «لا بأس»7". 

وصحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ 
والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال: «صل فيه إلا أن تقذره» فتغسل منه موضع 
الأثرء إن الله تبارك وتعالى نما حرم شريها»7". 

ورواية الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يشرب 
الخمر ثم مجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: «لا بأس»”". 

ورواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب ثوبي نبيذ أصلي 
فيه؟ قال: «نعم»؛ قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: «نعم إن أصل النبيذ 
حلال وإن أصل الخمر حرام»). 

أقول: حمله الشيخ في محكي كلامه على النبيذ غير المسكرء 


.١١ح باب5/8 من أبواب النجاسات‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص57‎ )١( 
قرب الإسناد: ص75.‎ )١١9 


(5) الوسائل: ج7٠‏ ص55 ٠١‏ باب 8” من أبواب النجاسات ح5. 


ل 


وبمكن أن تكون من أدلة عدم انفعال الماء القليل» أو يحمل الحب على الكرء لما ورد في 
أخبار الكر من أنه (عليه السلام) أشار إلى حب في داره وقال: «نحو حبي هذا»”", أو أن 
ذلك لاستصحاب عدم الحرمة) إذ النبيذ إِغا يحرم بعد حصول اللإسكارء فمع الشكُ فيه 

وزوآية:الحسيق بع أى سازة قال قلك: لأى. :عبد الله (علية السلام): إنا' تخالط اليهود 
والنصارى وامحوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون» فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي 
الخمر؟ فقال: «لا بأس به إلا لحتني انقو لال 

ورواية حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدن يكون فيه الخمر ثم 
يجفف يجعل فيه الخل؟ «نعم»”2. 

ومرسلة الصدوق قال: سكل أبو حعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) فقيل لهما: إنا 
نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الختزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: 


«نعم لا بأس» إِغا حرم 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟7١١‏ باب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق ح. 
(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص57 ٠١‏ باب 5/8 من أبواب النجاسات ح؟١.‏ 


(؟) الوسائل: ج/١‏ ص55؟ باب 7٠‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 


حلا 





الله أكله وشربهء ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه»("©. 

وصحيح ابن بكير عن أبي حعفر (عليه السلام) مثله. 

وعن أبي الصلاح» وأبي سعيد» والحسن النبال» عن أي عبد الله (عليه السلام) مثله. 

وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) إنه سأله عن 
رحل بر في ماء مطر قد صب فيه حمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا 
يغسل ثوبه ولا رحليه ويصلي فلا بأس»”2. 

وعن الفقه الرضوي: «ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه الخمر لأن الله حرم شريها ولم 
يحرم الصلاة في ثوب أصابه»”" إلى غير ذلك. 

وقد أجحيب عن هذه الروايات بأمور: 

الأول: معارضتها للكتاب الدال على أن الخمر رحسء وفيه: ما تقدم من عدم دلالة 
الكتاب على النجاسة. 


)١١‏ من لا يحضره الفقيه: ج١1‏ ص ١١5١‏ باب 59 ح3. 
)١(‏ قرب الإسناد: ص894. 
(59) فقه الرضا: ص78 باب شرب الخمر سطر؟ .١‏ 


انلا 





الثاني: معارضتها للإجماع والشهرة المعاضدة لأخبار النجاسة. وفيه: ما عرفت من عدم 
تمامية الإجماع» والشهرة على فرض تسليم مرححية الفتوائية منهاء إنما هو فيما لم تكن 
مستندة إلى التراجيح الاجتهادية» والمفروض كوما في المقام كذلك. 

الثالث: موافقة أحبار الطهارة للتقية» وهذا غريبء فإن المذاهب الأربعة متفقون على 
النجاسة» كما لا يخفى على من راجع كتبنا الحاكية عنهم» وكتبهم؛ بل عن الشيخ البهائي: 
إطباق علمائهم إلا شرذمة على النجاسة» والظاهر أنه أراد بالمخالف داود وربيعة» ولكن 
هذا لا يوحب حمل روايات الطهارة على التقية. 

والحاصل: أن حمل روايات النجاسة على التقية أولى من العكسء والقول بأن التقية إِنما 
كانت من السلاطين لشرهم لماء ففيه: إن ذلك حلاف القاعدة» ولو أريد مثل هذه 
التمحلات حمل الأخبار على التقية لم يبق مورد يسلم عن هذاء وهو يلازم رفع اليد عن هذا 
المرحح» كما لا يخفى على من تتبع في موارد حمل الروايات على التقية» ولذا جعل الفقيه 
الحمداني ترجيح أخبار النجاسة يحمل أخبار الطهارة على التقية دون العكس 0 

الرابع: المناقشة في روايات الطهارة سنداً ودلالة» وفيه: إن محال المناقشة في أخبار النجاسة 
أوسع. 

الخامس: إن أخبار النجاسة أظهر لتضمنها كون الخمر نحسا 


520 


وأخبار الطهارة لم تتضمن كوا طاهرة» وفيه: إن النجس في تلك الأخبار ليس صريحا إذ 
هو في مورد الحرمة. 

ولذا قال المحقق في المعتبر: (يحتمل أن يكون المنع منه لا لنجاسته بل لتحرعه؛ فإذا مازج 
امخلل حرمه كما لو وقع ف القدر دهن من حيوان محرم فإنا نمنع منه لتحرعه لا لنجاسته)”") 
اتتهى. هذا مضافا إلى أنه لا يبقى محمل لأخبار الطهارة لو حكمنا أخبار النجاسة بخلاف 
العكس فإن أخبار النجاسة تحمل على التنزه» وقد ورد مثل هذه الروايات في أبواب الدواب 
وغيرها ثما بنوا على طهارتها. والحاصل أنه يبقى محال لأخبار النجحاسة ح مثل لفظ النجس 
لو ححينا | مان الكها كه الل كين 

السادس: إن بعض الروايات تضمنت العلاج لهذا التعارضء» بتقديم أخبار النجاسة» ففي 
صحيحة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه 
السلام) جعلت فداك» روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الخمر 
يصيب ثوب الرخل؟ إُما قالا: «لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها». وروى (غير) 
زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إذا أصاب ثوبك حمر أو نبيذ يعن المسكر 
فاغسله إن عرفت 


.37 المعتبر: ص7١١ في النجاسات سطر‎ )١١( 


م" 





موضعه؛ وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك» فاعلمئ ما 
آحذ به؟ فوقع (عليه السلام) بخطه وقرأته: «حذ بقول 5 عبد الله (عليه السلام)»”"2, فإن 
ظاهره الأذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام) المنفرد عن قول أبي جعفر(عليه السلام) الذي 
مضمونه النجاسة. 

وما في المدارك من حملها على يووا نا بينها وبين أحبار الطهارة في غير محله. 
لحكومة هذه الصحيحة عليهاء ونظير هذه الصحيحة في الحكومة على الأخبار خبر خيران 
الخادم قال: كتبت إلى الرحل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الختزير أيصلى فيه أم لا؟ 
فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: صل فيه فإن الله حرم شراء وقال بعضهم: لا 
تصل فيه. فكتب (عليه السلام): «لا تصل فيه فإنه رجحس»2". 

لكن را يورد عليهما بعد عدم تمامية سند الثانية كدلالتهاء إذ الظاهر إضراب الإمام 
(عليه السلام) عن حكم الخمر بقرينة تذكير الضمير, فإن الخمر مؤنث قطعاًء إن الروايتين 
مكاتبة» وهي مظنة التقية خصوصاء إن الصحيحة عن أبي الحسن (عليه السلام) الذي 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ صهه ٠١‏ باب 8” من أبواب النجاسات ح؟. 


(؟) الوسائل: ج7١‏ صهه ٠١‏ باب 8” من أبواب النجاسات ح5. 


الملا 





بل كل مسكر مائع بالأصالة» 


كان في ضيق شديد» وريما يستأنس لذلك بعدم صراحة الجواب» فإن قوله (عليه السلام) 
"خذ بقول أب عبد الله" مما يفهم العرف منه شبه الإعراض عن التصريح. 

وقد تحصل مما تقدم: أن مقتضى الأدلة في طرفء والشهرة في طرف آخرء فمن اطمأن 
بالأول أخذ به» ومن كان مسلكه جبر الشهرة وترجيحها أفى بالثاني» والله تعالى هو العالم. 

بل كل مسكر مائع بالأصالة) على المعروف المشهور» بل عن الخلاف والمعتبر والمعال: 
الإجماع أو عدم الخلاف بين الأصحاب على ذلك. 

أقول: الظاهر أن مرادهم عند القائلين بالنجاسة» ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع المركبء 
طائفتان من الأخبار: 

الأولى: إن الخمر اسم للأعم من المسكر المأخوذ من العنب كرواية عطاء بن يسار عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال قال رشول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل مسكر حرامع 
وكل مسكر حمر»27. 

وصحيحة عبد الر حمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): الخمر 


)١(‏ الوسائل: ج/١‏ ص١7‏ الباب5 ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة حه. 
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من خمسة: العصير من الكرم» والنقيع من الزبيب» والبتع من العسل» والمزر من الشعير» 
الف ار 

وعن علي بن إسحاق الحاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): نحوها””". 

ورواية الحضرمي؛ عمن أخبره عن علي بن الحسين (عليه السلام): «الخمر من خمسة 
أشي من الفكر ةو الزمية» والخططة و السعين:والعسل»”": 

وعن تفسير العياشي عن عامر مثله. إلا أنه قال: «الخمر من ستة أشياء» وزاد على 
اللتبينية الم كوو ولي 

وعن مجمع البيان: عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إإِنّمَا الْحَمْرُي الآية» قال: (يريد 
بالخمر جميع الأشربة الى تسكر. وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الخمر من 
تسعء من التّبع وهو العسل» إلى آخره)”. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص١55 الباب١ من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج0١ ص”5؟5؟ الباب١ من أبواب الأشربة المحرمة ح؟.‎ 
(؟) الوسائل: ج0١ ص١55 الباب١ من أبواب الأشربة المحرمة ح؟.‎ 
سورة البقرة.‎ 7١7ح‎ ٠١ تفسير العياشي: ج١ ص"‎ )54( 
.١/رطس‎ ١8ص تفسير مجمع البيان: المجلد؟ الجزء5‎ )5( 


ليلا 


وعن القمي في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: 
«إيا أيهَا الّدينَ آمَنُوا إِنمَا الْحَمْرُوَالْمَبْسرُ وَالأنْصاب وَالَْرْلامُ4: «أما الخمر فكل مسكر من 
الشراب حمر إذا أخمر فهو حرام وأما المسكر كثيره وقليله حرام» وذلك أن الأول شرب 
قبل أن يحرم الخمر فسكرء فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدرء 
فسمع النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: «اللهم امسك على لسانه» فأمسك على لسانه فلم 
يتكلم حى ذهب عنه السكرء فأنزل الله تحريمها بعد ذلك؛ وإِنما كانت الخمر يوم حرمت 
بالمدينة» فضيخ”" البسر والتمرء فلما نزل تحريمها خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم الي كانوا ينبذون فيها فأكفأ كلهاء ثم قال: هذه كلها حمر 
وقد حرّمها الله فكان أكثر شيء أكفىء من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ, ولا أعلم 
أكفىء يومئذ من حمر العنب شيء إلا إناء واحد كان فيه زبيب وثمر جميعهاء فأما عصير 
العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيءء حرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها 
والانتفاع ما»”2. 

وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «أيها 
الناس إن من العنب حمر وإن من الزبيب حمراء وإن من التمر خمراء وإن من الشعير حمر 
ألا أيها 


)١(‏ الفضيخ, كنبيذ: شراب يتخذ من البسرء والبسر: التمر إذا لوّن ولم ينضج. 
)١(‏ تفسير القمي: ج١‏ ص١18١.‏ 


الحلا 





وإن صار جامد بالعرض 


الفآين' قا كو ضع كل اسك 

وف تفسير أ الفتوح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «إن من العنب را 
وإن من التمر خمراء وإن من العسل حمرأء وإن من البرّ خمرء وإن من الشعير خمرا»”" إلى 
غير ذلك من الروايات من هذا القبيل. 

وقد استظهر في الحدائق من جماعة من اللغويين كون الخمر اسماً للأعمء وهذا كاف في 
كون حكم المسكر المأخوذ من غير العنب حكم المسكر المأخوذ منه. 

الثانية: ما دل على نحاسة المسكر نظلفا أو بعض أصنافه بعد القطع بعدم الخصوصية؛ 
كمرسلة يونس» ورواية زكرياء وخبر هشامء وموثقي عمارء ورواية أبي بصير» وخبر عمر 
بن حنظلة» وخبر عمار» وخبر الدعائم»؛ وصحيحة علي بن مهزيار المتقدم جميعهاء فإن جملة 
منها اشتملت على لفظ المسكر الذي هو أعم من جميع الأقسام» وجملة أخحرى اشتملت على 
لفظ النبيذ والفقاع. 

ثم إنه بعد ثبوت بحاسة المسكر المائع بالأصالة لا يضر في الحكم بالنجاسة تبدل حاله فإنه 
نمس [وإن صار جامداً بالعرض) 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص5١‏ الباب١‏ من أبواب الأطعمة والأشربة ح5. 
)١(‏ تفسير الرازي الكبير: ج” ص١4‏ سطرة١.‏ 


5356 





لا الجامد كالبنج؛ وإن صار مايعا بالعرض. 


كما عن العلامة والشهيد وغيرهماء بل في المستمسك: (الظاهر التسالم عليه)”" انتهى» 
وذلك لإطلاق الأدلة نصاً وقتوى» ولو شك فالاستصحاب قاض بالبقاء لعدم تبدل الموضوع 
العرئي إلا الجامد كالبنج وإن صار مايعاً بالعرض) وقد استفاض نقل الإجماع على ذلك 
مضافا إلى ما رما يستدل من انصراف الأدلة عنهء لكن يشكل ذلك بأن في جملة من 
الروايات إطلاق المسكرء كموثقة عمار» وخبر عمر بن حنظلة» وخبر عمار» والانصراف لا 
وجه لهء على أن ما دل على أن كل مسكر حمر لا يبعد شموله للمقام» وكون التنزيل بلحاظ 
الحرمة لا سائر الأحكام غير ظاهر» ولذا استشكل في ذلك في المستمسك لولا الإجماع. 

أقول: على هذا ينبغي كون الحامد كالمائع» لكن قد عرفت الإشكال في أصل النجاسة, 
والله العال. 

ثم إن الفرق بين السكر والإغماء موكول إلى العرف» فلا يهمنا التعرض للفروق الي 
ذكروها بينهما. 


.5 سطر‎ 1١ المستمسك: ج١ ص؛‎ )١( 





(مسألة  :)١‏ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه 


(مسالة  :)١‏ [ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه1 كما 
عن المحقق والعلامة في أكثر كتبهماء والشهيد في الرسالة ابن حمزة إن كان الغليان بنفسه. 
وعن المدارك وأشربة المسالك دعوى شهرة المتأحرين عليه. وعن طهارة الثاني والمختلف 
دعوى الشهرة» وعن أطعمة التنقيح الاتفاق على أنه بحكم المسكرء وعن كت العرفان وبجمع 
البحرين الإجماع» ورا نسب القول بالنجاسة إلى ظاهر الكليئ (رحمه الله) والصدوقين» 
وأنكر ذلك فق المسسده وامتدل لذلك بأموق: 

الأول: الإجماع الذي ادعاه كتر العرفان ونقله المجمع» وفيه: ما لا يخفى من شهرة 
الخلاف قدا وعاعا كا امشعرقن: 

الثاني: صدق الخمر على العصير العبي حقيقة» فعن المهذب: إن اسم الخمر حقيقة في 
عمق اله جاع . 

وعن الفقيه عن رسالة والده: (اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من 
غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه» فهو خحمرء ولا يحل شربه إلى أن يذهب ثلثاه)”'' وفيه: 
أنه خلاف الظاهرء 


)١(‏ الفقيه: اج ص٠‏ الباب ١١‏ في حد شرب الخمر ح3. 





إذ العصير مقابل للخمر لا من أقسامهاء كما ترى التقابل بينهما في عبائر الفقهاء» بل 
صريح بعضهم حيث قسم الأشربة المحظورة على قسمين: مسكر وغير مسكرء وجعل 
العصير من أقسام غير المسكرء وبه يجاب عن الدليل الثالث. 

الثالث من أدلتهم: وهو أنه مسكر. كما عن بحر العلوم وغيره. 

الرابع: موثقة معاوية بن عمارء المصرح فيها بكون العصير حمراء ففي التهذيب عن 
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل من أهل المعرفة بالحق 
يأتيئ بالبحتج» ويقول: قد طبخ على الثلث» وأنا أعرفه أنه يشربه على النصفء» فقال: 
«حمر لا تشربه» قلت: فرحل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث» ولا 
يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» يشرب 
منه؟ قال: «نعم»”"2» وفيه: أن لفظة «حمر» ليست في نسخة الكافي”" الذي هو أضبط من 
التهذيب» وف بعض النسخ أيضاء وهذا يقع الاختلاف الذي لا يمكن الاستناد» وتقدم 
أصالة عدم الزيادة في بعض نسخ التهذيب على أصالة عدم النقصان في الكافي» وبعض 


.551١ح التهذيب: ج91 ص؟؟١ الباب؟ في الذبائح والأطعمة‎ )١( 
الكافي: ج5 ص١5؛ باب الطلاء ح7.‎ )١( 





نسخ التهذيب الأخر لا محال لها لأنما من الأصول العقلائية. 

ومن المعلوم أن العقلاء في مثل ما نحن فيه لا يرححوفا بل يتوقفون» أو يرححون أصالة 
عدم النقصان. 

وأما الجواب بأن الظاهر كون التتزيل بلحاظ الحرمة أو أن الموثقة في مقام جعل الحكم 
الظاهريء فلا يخفى ما فيهما. 

نعم من المحتمل ما ذكره الفقيه الحمداني (رحمه الله) بقوله: (إن البختج بحسب الظاهر 
قسم خاص من العصير المطبوخ» وقد حكى عن النهاة الأثيرية: أنه فارسي معرب وأصله 
بالفارسية "مي بخئة'» فهي عبارة أخرى عن الخمر المطبوخة» ومن البعيد إطلاق هذا الاسم 
على الدبس فإن للعصير المطبوخ أنحاء مختلفة» منها الدبس» ومنها ما نسميه في بلدنا بالرّبء 
ولعل هذا هو الذي كان يسمى بالبختج: وكيفية طبخه أن يبقى العصير أياماً عديدة إلى أن 
يتغير تغيراً فاحشاً إلى أن يبلغ حده المعروف عند أهلهء ثم يطبخونه فيصير هو في حد ذاته 
حلوا حامضا كالسكنجبين» من غير أن يوضع فيه الخل فيحتمل قويا أن يكون هذا القسم 
بن لمكي فلل لتوتاكي ل يعي مر حرفو لكو للبتورضية اللناضيلة قي العف ره 
انقلاب ما فيه من الطبيعة الخمرية ‏ إلى أن قال وملخص الكلام: أن غاية ما يمكن إثباته 
يذه الرواية أن العصير المطبوخ الذي كان يسمى ختجاً إذا طبخ على النصف ولم يذهب 
ثلثاه هو خمر» فهو 


نحس» ولا ملازمة بينه وبين كون سائر أفراد العصير أيضاً كذلاك)”" انتهى. 

وررها يؤيد وجود لفظة الخمر في الرواية وجودها في الرضوي: «اعلم أن أصل الخمر من 
الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو حمر ولا يحل شربه إلا أن يذهب 
ثلثاه على النار وبقي ثلثه» فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حي يصير خلا من ذاته من 
غير أن يلقى فيه شيع»7" اتتهى. 

وكيق كانه فانتواب الكرن كاب غم الاذليل 'اللنافين, 

الخامس: وهو موثق عمر بن يزيد» قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يهدي إلي 
البختج من غير أصحابنا؟ فقال (عليه السلام): «إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه؛ 
وإن كانا عع الأ معن لاضروين ".وبي الدلالة أن استجلال اللاي السك وعفه نا 
يفهم العرف منه أنه قبل ذهاب الثلثين مسكرء وفيه: ما تقدم من احتمال كونه على 
قسمين» مسكر وغير مسكر. 

السادس: ما ورد في تحريم أصل الخمر من نزاع آدم ونوح 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ ص37 من الحزء الأخير سطر؟”؟. 
)١١(‏ فقه الرضا: ص8” باب شرب الخمر والغن سطر١ .١‏ 


(؟) الوسائل: ج0١‏ ص”؟؟ الباب7 من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 


تل 





(عليهما السلام) مع إبليسء, فإها تدل أن العصير حمر ما لم يذهب ثلثاه» ما ذكره 
مهي الوؤدل :1 راب تيم "لماي :لعن و اشر بق لاير0 لقم الاريك قله 
أن الروايات وإن دلت على الحرمة قبل ذهاب الثلثين» لكنها لا تدل على أنه حمر حىّ 
يترتب عليه سائر أحكام الخمر. 

السابع: ما ورد في بعض الروايات من إطلاق "الطيّب" على ما بقي» فإن المفهوم منه أن 
قبل ذهاب الثلثين ليس طيباًء ففي رواية وهب بن منبه: «فما كان فوق الثلث من طبخخها 
فلإبليس وهو حظه. وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح (عليه السلام) وهو حظه. 
وذلك الحلال الطيب ليشرب منه»”2"7» وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) بعد قصة منازعة إبليس مع نوح (عليه السلام): «فمن هناك طاب الطلاء على 
الغلث»”"2» وفيه: إن الطيب مقابل الخبيث ولو لم يكن بحساً كالطيبات الواردة في الآية» فلا 
يدل .عمنطوقه على الطهارة فكيف .مفهومه على النجاسة. 

الثامن: النصوص الدالة على أنه لا خير فيه قبل الثلثين» بدعوى أن نفي الخير المطلق يدل 
عرفاً على النجاسة؛ ففي موثق أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسكل عن 
الطلاء؟ 


.١١ح الوسائل: ج/١ ص8١75 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج/١‏ ص7١7‏ الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح١٠.‏ 





فقال: «إن طبخ حى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال» وما كان دون ذلك 
فليس فيه خير»”". 

وعن محمد بن الهيئم عن رجحل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير 
يطبخ بالنار حى يغلي من ساعته؛ أيشربه صاحبه؟ قال: «إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير 
فيه ح يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»”'"'» وفيه: إن الظاهر من عدم الخير الحرمة. 

التاسع: ما دل على المنع عن بيعه» كرواية أ كهمش فقال: لي كرم وأنا أعصره كل 
سنة وأحعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي؟ قال «لا بأس به وإن غلى فلا يحل بيعه»7', 
وفيه: إنه لا يلازم تحريم البيع كونه حمراً نحساء إذ لعل حرمته لعدم حلية شربه ولو من جهة 
كر 

العاشر: إن المستفاد من نصوص العصير بعد ضم بعضها إلى بعض ولحاظ القرائن المكتنفة 
هر أن اين قب د ارا كو وودمطر اذ الاين أ والققياي ها ا#ابلرا متها انه 
العنوان في الروايات كما قابلوا بين الخمر والنبيذ» والخمر والفقاع؛ وفيه: إن 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص75 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص75 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص59١‏ الباب59 من أبواب ما يكتسب به ح5. 


55/ 





وهو الأحوطء وإن كان الأقوى طهارته» نعم لا إشكال في حرمته 


ليس في المقام إلا الأدلة المتقدمة ونحوهاء وقد عرفت جوايماء لكن الانصاف أن العرف 
يفهمون من هذه النصوص كونه حمرأء وإن سلمنا عدم الدلالة اللفظيء لكن الذي يهون 
الخطب في المقام أن بحاسة أصل الخمر» قد عرفت ما فيها. 

(و) على هذا فالقول بالنجاسة [هو الأحوطء وإن كان الأقوى طهارته1 كما عن 
العماني والشهيد الثاني في حواشي القواعد» والمحقق الأردبيلي» والدروس» والتبصرة» 
والمدارك» والمعالم» وكشف اللثام» والذحيرة» والنافع» وغيرهاء بل عن الذكرى التصريح 
بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة» كما أن جماعة وقفوا في الحكم 
كما عن الذكرى والبيان» والمسالك والكركي وغيرهم. 

وكيف كانء فيدل على الطهارة: استصحابماء أو قاعدقهاء السالمان عن ورود ما تقدم من 
أدلة القول بالنجاسة» فتأمل. 

إنعم لا إشكال ف حرمته) بلا خلاف فيه» بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة» ويدل 
عليه متواتر النصوص» كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل عصير 


أصابته النار فهو حرام حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلنه»”". 


.١ح الوسائل: ج0١ ص75 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 
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ورواية أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «فدخلت النار حيث دخلت 
وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلثء فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظ إبليس» وما 
بقي فلك يا آدم»”2. 

ورواية زرارة» وفيها: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «فإذا أعذت عصرراً فطبخته حق 
يذهب القلنان ضيبي الشيطان» فكو شرن" 

ورواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها: «فطرح عليه حبرئيل ناراً 
فأحرقت الثلثئين وبقي الثلث, فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه» وما بقي فهو لك يا نوح 
ل 

ورواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسكل عن الطلاء» فقال: «إن 
طبخ حى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال» وما كان دون ذلكء فليس فيه 
خير» 

أقول: الطلاء: ما طبخ من عصير العنب. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص4 75 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص5 75١‏ الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص75 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة حه. 


(5) الوسائل: ج0١‏ ص75 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 
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ورواية محمد بن الهيئم عن رجحل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير 
يطبخ بالنار حي يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال: «إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير 
فيه حي يذهب ثلثاه ويبقى ثلنه»7". 

وموثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا زاد الطلا على الثلث فهو 


حرام»”". 
ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها: «فمن هناك طاب الطلا 
ده 


ورواية وهب بن منبه» وفيها: «فما كان فوق الثنلث من طبخها فلابليس وهو حظه. وما 
كان من الثلث فما دونه فهو لنوح (عليه السلام) وهو حظهء وذلك الحلال الطينة ليشيرين 
لوقه 
منهة»؟ 0 . 

وصحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم العصير حي يغلي») 
وروايته عنه (عليه السلام) قال: بأ انع 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص5١؟‏ الباب؟ من أب 




















بواب الأشربة المحرمة ح. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص7١7‏ الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح8. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص17؟7 الباب؟ من أبواب الأشربة امحرمة ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص8؟7 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 7575 الباب؟ من أبواب الأشربة نحرمة ح١.‏ 


شرب العصير؟ قال: «تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه»» قلت: أي شيء الغليان؟ 
قال الب 

وموثقة ذريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا نش العصير أو غلى 
حرم» 27. 

ورواية عقبة بن خالد عن أب عبد الله (عليه السلام) في رحل أحذ عشرة أرطال من 
عصير العنب» فصب عليه عشرين رطلاً ما ثم طبخهما ح ذهب منه عشرون رطلا 
وبقي عشرة أرطال» أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: «ما طبخ على الثلث فهو 
حلال»”". إلى غير ذلك من الروايات الي تبلغ قدر ما ذكرناه أو أكثر» وسيأت التعرض 
لجميعها في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله. 

[سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه] أو بالكهرباء في هذه الأزمنة» لصدق الغليان 
الذي هو مناط الحكم. 

بل في المستمسك: (إنه لم يحك الخلاف فيه صريحاء واختلاف بعض العبارات ف ذلك 
غير ظاهر في الخلاف؛ نعم عن ابن حمزة في 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص 755 الباب” من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص 755 الباب” من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 


(؟) الوسائل: ج0١‏ ص76 الباب8 من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 





الوضييلة» تخصنيص الفجاسة بالغليان ينين ل بالنا © النهن: 

وفي المستند: (مقتضى إطلاق أكثر هذه الأحبار وفتاوى الأصحاب وصريح جماعة: 
كالشرائع والتحرير والمسالك والروضة وغيرهاء عدم الفرق في الحكم بتحربمه بالغليان بين 
كونه بالنار أو غيرها)”" انتهى. 

أقول: يدل على ذلك مضافاً إلى إطلاق النصوص: الرضوي المتقدم: «إذا أصابته النار أو 
على فق ين أن تضيبه البار فيو قرع" إل العو ول وها ول للاللق يوز ايه عودة الوق 
سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العصير إذا طبخ حى يذهب منه ثلاثة دوانيق 
ونصفء ثم يترك حى يبردء فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلنه» 7 . 

أقول: وذلك لأن تتمة الثلثين قد ذهب بعد الترك» فإن كل شيء ستة دوانيق» كما لا 
يخفى» لكن فيه: إن ذهاب نصف الدانق بحرارة النار الباقية في المغلي» فتأمل. 


.4٠05ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 

)١(‏ المستند: ج؟ ص5 4١‏ في حكم العصير العنبي» سطر/. 

.١ فقه الرضا: ص8” في شرب الخمر والغن» سطر؟‎ )5١( 

(5) الوسائل: ج0١‏ ص؟75 البابه من أبواب الأشربة المحرمة ح. 


وربما يستدل للقول بتخصيص ذلك بالنار بأمرين: 

الأول: اشتمال بعض الروايات المتقدمة على التقييد بالنار» وليس ذلك إلا للاحتراز عن 
غيره» فإن التقييد يما وإن كان من قبيل الوصفء إلا أنه إنما لا نلتزم بالمفهوم إذا لم يكن في 
مقام التحديد» أما إذا كان الوصف في هذا المقام فله مفهوم قطعاً. 

الثاني: انصراف المطلقات إلى ذلكء إذ لا يكاد يسمع شخص لفظ الغليان إلا وبادر إلى 
ذهنه كونه بالنار» وذلك موجب لصرف وجهة اللفظ عن الإطلاق إلى خحصوص هذا 
القسم. 

هذا مضافاً إلى أنه لو شك في الحرمة إذا كان الغليان بغير النار كان المحكم استصحاب 
الحلية والطهارة على القول بالنجاسة بالغليان. 

وأما الرضوي: فهو مخ مقانا إلى اشتماله على كونه هرا ولا نقول به.» لكن 
الانصاف أن ما ذكر لا يصلح لرفع اليد عن الإطلاق» إذ المطلقات والمشتمل على وصف 
كونه بالنار من قبيل المثبتين نحو: أكرم العالم» وأكرم زيداء وكون المشتمل على الوصف في 
مقام التحديد غير معلوم. بل الظاهر أن ذكر الوصف من باب الغلبة» فإن العادة جرت 
بذكر مثل هذه الأوصاف لكوفا من لوازم الكلام عند المتعارف. 

أذ انقوف لجن ]ل لكو الويدوه وذلك ل بويت بيدا 


ناذا كيج كناد ضار شاكلا راغ كان بالنان أو بالكيي أو باغواء, 


كما تقدم في مبحث الدماء» وأنه لا وجه للقول بالانصراف فيما لو يكن يرى الذهن 
بعد "ين المطلق والفرد» -وإن: كات الحقق مدل هيدا الفرد ناد زا جوداء اهاعرت آنه لا دق الأسسد 
دعوى انصراف الغليان إلى الغليان بالنار المتكونة عن الحطب ونحوه. لا المتكونة عن النفط 
ومثله» بدعوى أن زمن صدور الرواياتالم يكن هذا النحو من النار معتادأ» وضعف 
الرضوي محبور بالعمل كما في المستند» واشتماله على الخمر غير ضار كما لا يخفى» والقول 
بأله لو ضاق ريه قنار تعر اربوالا ليل ,علق :ظيار» الخد رذهات الللقن نجوه بان الأدلة 
القائلة .محللية ذهاب الثلثين تشمل المقام» بل القائلون بخمرية العصير إذا غلى كلهم يقولون 
بذلك. والرضوي: «فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حي يصير عاد من ذاته»”'؟ بعد 
ضعف الدلالة إذ لا يدل على عدم كافية ذهاب الثلثين في حليته إلا مفهوم اللقب» فلا يقاوم 
إطلاقات الروايات» ضعيف السند غير مجبور في المقام. 

وعلى هنذا فالأقوئ مااخجاره المضدف ورحمه اللمم: ١‏ وإذا :ذهب كلثاه ضار حلالاً 1 كما 
عرفت تصريح الأخبار بذلك؛ ودعوى الإجماع عليه مستفيضة؛ بل في المستند أنه ضروري 
[ سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالحواء) أو بالكهرباء للإطلاق أيضاء لكن من البديهي 


.١7رطس فقه الرضا: ص86” في شرب الخمر والغئ‎ )١١ 





بل الأقوى حرمته .بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان» 


أذ ذلك كيم" ذا أي على و بعلت افيف ورين جورورتش هرا بح وار كاذ جراما 
بلا إشكال» ونيحساً على الشهور (بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يضل إلى تخد 
الغليان1 كما مرٌ في موثقة ذريح: «إذا نش العصير أو غلى حرم»2"7, وفي الرضوي أ 
وإن خصصه بغير النار. 

ثم إن النشيش هو الصوت الحاصل قبل الغليان» كما هو الظاهر المتبادر» المصرح به في 
كلام جماعة من الفقهاء وأهل اللغة» ومنه نش الماء في الكوز الجديد الصوتء فالقول بأنه 
صوت الغليان كما عن بعضء أو صوت الغليان الحاصل من طول المحكث كما عن آخرء 
حلاف الظاهر. 

نعم يمكن أن القائل بأنه صوت الغليان ومّع في الغليان محازاء كما هو الظاهرء أو حقيقة: 
ما ركا يقال: من إن إطلاق الغليان على النشيش حقيقة» إذ الغليان هو القلب ‏ كما في 
الرواية ‏ والنشيش ملازم له» كما هو وجدانني. 

بقي في المقام شيء: وهو أن جملة من الروايات أدارت التحريم مدار الغليان» والمفهوم عنه 
عدم الحرمة بدون الغليان» ولازمه 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص 755 الباب” من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 





عدمهاء ولو نشء لكن فيه: إنه على تقدير وحود المفهوم لما يلزم تقييده .عوثقة ذريح 
والرضويء أو يقال إن المراد بالغليان في تلك الروايات أعم من النشيشء لما عرفت من 
إطلاق الغليان عليه» لأنه أول مرتبة من الغليان. 

لا يقال: بناءً على التحريم بمجرد النشيش يكون عطف الغليان عليه في الموثقة بلا مورد 
لحصول التحريم قبله دائماً. 

أن تقول جك محمور لم فيان دق ,السو “وال كاوس انار ف عند معبان ا 
أن كون الغليان هو الغالب في طبخ العصيرء .معين أن العصير يجعل حت يغليء كاف في 
ذكره مستقلاً فإن العطف يكفي فيه مثل ذلك الفرق. 

وأما الرضوي: فوجه تخصيصه النش بغير النار هو غلبة ذلك» فإن الغالبي حصول النشيش 
.مجرد جعله مدة. 

ثم إنه رعا يقال: إن بعض نسخ الكافي ذكر موثقة ذريح "بالواو" بدل "أو" لكن فيه: إن 
ذلك غير كاف بعد احتمال سقوط ألف "أو" من النسخة, فقد نقل الوسائل عن الكافي 
والشيخ بسندين» الرواية مع ال "أو" ولم يتعرض إلى كون بعض النسخ "بالواو" وهذا من 
الشواهد على عدم اعتبار تلك النسخة» وكذا نقله في المستند وغيره» ثم إن مقتضى إطلاقات 
الأخبار والفتاوى كفاية بحرد الغليان ‏ حي لو لم نقل بالنشيش ‏ في التحريم من غير 
اعتبار أمر آخرء حلاف للعلامة في الإرشاد والقؤافه افورظ ايها 


ولأ فرق ريق العضين رقف المني افاذا عل "فسن العشي من غير أن يعطر كان سراما 


الاشتداد وهو الغلظة والثخن والقوام الي لا تحصل إلا مع تكرر الغليان» وأنت خبير بأنه 
لا دليل لهء والقول بالتلازم كما عن الشهيد لا وجه له إن أراد الاشتداد المتعارف» وإن أراد 
العقلي منه الملازم مع أول مرتبة من الغليان» فإن الاشتداد أمر تدريجي يمتد من أول صعود 
البخان إلى قبيل حالة الأنحساد نقفيه: إن ل مرة 'لذكرةء لكن ولاك أخيراً روليةا عن :دعاتي 
الإسلام تدل على القوام» قال: «وقد روينا عن علي (عليه السلام) إنه كان يروق الطلاء 
وهو ما طبخ من عصير العنب حى يصبر له قوام»”"؛ لكن فيه: إنه ليس في مقام التحريم 
بدون ذلك. 

[ ذه ترقنتية العفيو ونفسن العفيي »قاذ على "تمن العدت مخ -غيز أن .يعض كان 
حراماً] وذلك لأن التعبير بالعصير من ياب التعبير بالغالب».وإلا فلا يد أن لا يحكم بالخرمة 
إذا استخرج ماء العنب لا بالعصير بل بالغليان» وهو واضح الفسادء على ما ذكره شيخنا 
المرتضى (رحمه الله). 

أقول: لكن الظاهر عدم الحرمة» إذ الدليل إنما دل على حرمة العصير الذي هو الماء 
الخارج من العنب لا مطلقاء والنقض غير 


.44١ح الدعائم: ج7١ ص8؟١ في ذكر ما يحل شربه‎ )١( 





تام» إذ الماء لو حرج بأي وسيلة» كأن يكون بالعصرء منتهى الأمر قد يكون بعصر اليد, 
وقد يكون بعصر المحواء» أو آلة كهربائية» أو غيرهاء بخلاف ما لو لم يخرج الماء» ولذا لو أمر 
المول عبده باشتراء العصيرء فذهب واشترى العنب» لم يكن متثلاً» بخلاف ما لو اشترى الماء 
الذي خخرج منهء ولو كان المخرج .حيواناً أو ضغط الهواء» ولذا قال المحقق الأردبيلي ف 
محكي شرح الإرشاد: (وظاهر النصوص أن ظاهرها اشتراط كونه غلى ماء العنب في حبه لم 
يصدق عليه أنه عصير غلى» ففي تحريمه تأمل» ولكن صرّحوا به فتأمل» والأصل والعمومات 
وحصر المحرمات دليل التحليل حى يعلم الناقل)' © انتهى. 

وقال في المستند: (مقتضى تعليق الحكم بالحرمة على العصير وفاقاً لظاهر النص» قصر 
التحريم عل 6 ]عاق “عليه لعي عزفا :وام يدوك للق ا إذز كان اذام الي 
ولم يعصر بعدء فلا وجه للحكم بتحريعه» كما هو ظاهر بعضهم, بل ظاهر قول الأردبيلي 
أنه قول كثير» حيث عبر بلفظ: قالواء لعدم صدق العصير عليه» وإرادة ما يصلح أن يكون 
عصيراً حلاف الأصلء مع أن في صدق الغليان عليه أيضا نظرأء ولو سلم صدقه فانصراف 


.7 مجمع البرهان: ج؟ كتاب الأطعمة والأشربة حكم العصير العنبي سطرء‎ )١( 





المطلق إليه بعيد غايته)”' انتهى. 

ورعا يورد على القائلين بذلك: أنهم وسعُوا مرة في مدلول الرواية كما في هناء وضيقوا 
أخرى فيه كما في تخصيصهم الغليان بالنار» مع أن الرواية في الأولى مقيدة» وفي الثانية 
مطلقة» فتأمل. 

بقي في المقام شيء: وهو أن مقتضى إطلاقات الروايات والفتاوى عدم الفرق في حرمة 
المضوو ا ءانا نوق اث كوه هرذ )بون الكو عليط والر ف 

لكن روى محمد بن إدريس في آخر السرائر» نقلاً من كتاب مسائل الرحال» عن أبي 
الحسن علي بن محمد (عليه السلام): إن محمد بن علي بن عيسى» كتب إليه: جعلت فداك 
عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم؛ وربما جعل له العصير من العنب وإنما هو لحم قد يطبخ به 
وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه 
فإن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة» وقد احتنبوا أكله إلى أن أستأذن مولانا في 
ذلك, فكتب بخطه (عليه السلام): «لا بأس بذلك»”"» واستحسنه في المستند 


)١(‏ المستند: ج؟ ص5 4١‏ في حكم العصير العبي» سطره؟. 
)١(‏ السرائر: ص 57/9 سطر 7 مسائل الرجال. 





لولا معارضتها للأخبار العديدة المشترطة للذهاب مع تضمنها لمزج العصير بالماء من غير 
استهلاك فتأمل”'"» انتهى. وحملها بعض أساتذتنا على صورة الاستهلاك» وفيها نظرء إذ هذه 
الرواية مباينة لروايات مزج العصير بالماء لإمكان أن يكون في المزج باللحم خحصوصية في 
عدم التحريم: وهو غير المزج بالماء» كما أن الظاهر كون جعلهم العصير لأحل تبين طعمه 
الموحب لحسن المرق كجعلهم الحصرم, لا أن الكمية قليلة حي تستهلكء فإن حمل الرواية 
على ذلك حمل لها على الفرد النادرء بل المعدوم في المتعارف, والعمدة سند الرواية» فإن كان 
ما يعتمد عليه قلنا به» وإلا فلاء هذا كله في العصير العنبي. 

[وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى] في ذلك التفصيل: 

فنقول: أما عصير الزبيبء فالكلام يقع فيه من جهتين: 

الأولى: النجاسة والطهارة. 

والثانية: الحلية والحرمة. 

أما الجهة الأولى: فالذي يمكن أن يستدل به للنجاسة على القول بنجاسة العصير العنبي 
إعما هو استصحاب حكمه الثابت له حال العنبية» وتقريبه أن هذا الشيء كان غليانه سببا 
للنجاسة حال كونه 


)١(‏ المستند: ج؟ ص5 5١‏ في حكم العصير العبي» سطر”؟"؟. 
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عنباًء فإذا شككنا في ارتفاع ذلك حال الزبيبية كان مقتضى الاستصحاب البقاء» والقول 
بتبدل الموضوع لاختلاف الاسم, والأحكام تدور مدار الأسماء» مدفوع, بأن مطلق اختلاف 
الاسم لا يوحب ذلكء ألا ترى أن الحنطة والدقيق والعجين والخبز مختلفات من حيث 
الاسم» ومع ذلك إذا حرم الأول حرم الباقي» وإذا تنجس الأول تنجس الباقي» لا بحرمة 
ونحاسة جديدة» بل بالأولين» فإن الأحكام تدور مدار الأسماء إذا كانت الأسماء كاشفة عن 
اختلاف الحقائق» وإلا فلا. 

وهذا التقريب كما يوجب بحاسة العصير الزبيي يوحب حرمته أيضاء ولو لم نقل 
بالنجاسة» إذ حرمة العصير العنبي كما عرفت لا شك فيه. 

لكن يرد على هذا الاستصحاب عدم بقاء الموضوع, إذ كما أن العنب يغاير الحصرم 
حقيقة وعرفاً وخاصية» كذلك الزبيب يغاير العنب» مضافاً إلى أنه ليس للزييب ماء حق 
يستصحب سببية غليانه للنجاسة» والماء الخارحي الممزوج بالأجزاء اللطيفة منه لم يكن 
ينجس بالغليان» والذي كان ينجس بالغليان إنما هو ماء العنب الذي ١‏ يبق بعد جفافه» 
فالاستصحاب منعكس لأن هذا الماء الخارحي قبل امتزاجه بالأجزاء الزبيبية كان إذا غلى لم 
ينجسء فإذا شككنا في نحاسته بعد امتزاحه بالأجزاء الزبيبية بالغليان كان الأصل عدم 


النجاسة» هذا كله مضافا إلى ما عرفت من عدم تمامية أدلة بحاسة 


51١ 


العصير فإذا ارتفع الأصل ارتفع الفرعء ومن هذه الجهة لم تر أحداً من الفقهاء أفي 
بنجاسته. ففي الحدائق: (فالظاهر أنه لا حلاف في طهارته وعدم بحاسته بالغليان فإني لم 
أقف على قائل بالنجاسة)7''» وعن شرح الوسائل لبعض معاصري صاحب الحدائق: (أن 
الإجماع منعقد على عدم بحاسة عصير غير العنب)”©. 

نعم ريما يظهر من محكي المقاصد العلية وحود القول بالنجاسة» حيث قال بعد حكمه 
بنجاسة العصير العنبي: (ولا يلحق به عصبر التمر وغيره إجماعاء ولا الزبيب على أصح 
القولين)7©. 

وأما الجهة الثانية: ‏ أعبنٍ الكلام في الحلية والحرمة ‏ ففيه قولان: نسب إلى المشهور 
الحلية» بل ف الحدائق استظهر عدم الخلاف. بل ريما قيل لم نعثر على قائل بالتحريم» وإِن 
نسبه الشهيد إلى بعض مشائخه وإلى بعض فضلائنا المتقدمين. 

قال في المستند: (لا يحرم الزبيبي أو التمري بالغليان مطلقاء وفاقاً للفاضلين والشهيدين 
وفخر المحققين والسيوري والصميري» وأكثر المتأحرين» وهو ظاهر المقنعة والمراسم وكتب 
السيدء حيث لم يتعرضوا لبيان تحريم العصير مطلقاء بل هو الأشهرء كما صرّح به 


.١١ الحدائق: جه ص50‎ )١( 
.١/رطس‎ ١5 (؟) ذرايع الأحلام: ج؛: ص5‎ 
.؟١رطس‎ ١9 (؟) ذرايع الأحلام: ج؛: ص5‎ 


دان 





جماعة كالأردبيلي والسبزواري والصميري» وهو ظاهر المسالك لنسبة الخلاف في الزببي 
إلى بعض علمائنا)" © انتهى. 

لكن عن جماعة من القدماء والمتأحرين القول بالحرمة قبل ذهاب الثلثين» واختاره العلامة 
الطباطبائي (رحمه اللمم في محكي مصابيحه؛ ناسباً ذلك إلى الشهرة بين الأصحابء وأا بين 
القدماء كشهرة الحل بين المتأحرين» والأقوى هذا القول لحملة من النصوص الى أظهرها 
دلالة موثقة زيد النرسي ولفظها كما في المستدرك: قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن 
الزبيب يدق ويلقى في القدرء ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته؟ فقال: «لا تأكله حي يذهب 
الثلثان ويبقى الثلث» فإن النار قد أصابته». قلت: فالزبيب كما هو في القدر ويصب عليه 
الماء» ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: «كذلك هو سواءء إذا أدْت الحلاوة إلى الماء فصار 
حلواً بمزلة العصيرء ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرمء وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه 
فقد فسد»27©. 

قال النوري (رحمه الل في المستدرك بعد نقل الخبر هكذا ما لفظه: (قلت: وهكذا متن 
الخبر في نسختين من الأصلء وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار» ونقله في 
المستند عنه ولكن في 


)١(‏ المستند: ج؟ ص 4٠٠١‏ سطر”؟. 
)١(‏ المستدرك: ج” ص ه١١‏ الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 


الذاذنا 





كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعاً للجواهر ساقا متنه هكذا: عن الصادق (عليه السلام) 
في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء؟ فقال: «حرام حب يذهب الثلثان» وفي 
الثاني: «حرام إلا أن يذهب ثلثاه». قلت: الزبيب كما هو يلقى في القدرء قال: «هو كذلك 
سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حىّ 
يذهب ثلثاه». وني الثاني: جإلا أن يذهب ثلثاه»» بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزراد وزيد 
النرسي في مقام الاستدلال وردهء ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف 
والزيادة» وكذا نسبته إلى الزراد فلاحظ)”"" انتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول3دلالة :هذه الزواية علي التقدترين تابةه ونا الكلام تق مستدهاء والظاهر لديا نيعا 
لغير واحد اعتباره» إذ الأصل في القدح فيه وفي كتابة ابن الوليد وتبعه ابن بابويه» وقد رد 
ذلك الشيخ ابن الغضائري مع كثرة طعنه في الرواة» ومبالغته في تضعيف الروايات» حي قبل 
إن السالم من رجال الحديث من سلم منه. فإنه قال في محكي كلامه: (زيد الكوئي وزيد 
النرسي رويا عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وقال أبو جعفر بن بابويه: إن كتايهما موضوع 


وضعه محمد بن موسى السمان» قال: وغلط أبو جعفر في هذا 


.١ مستدرك الوسائل: جا ص5١ سطر”‎ )١( 


دنا 





القول» فإني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير)"' انتهى. 

وعن النجاشي (رحمه الله في كتاب الرجال: (زيد النرسي روى عن أبي عبد الدّ 
الحسن (عليهما السلام) له كتب يرويه عنه جماعة)'" ثم رواه بإسناده. 

وعن شيخ الطائفة في الفهرست: (إنه نص على رواية ابن أبي عمير كتاب زيد 
النرسي)'» وعن المفيد كذلك» وعن البحار روايته عن زيد النرسي بطريق آخر. 

وعن العلامة الطباطبائي في رجاله: (زيد النرسي أحد أصحاب الأصول كوفي صحيح 
المذهب منسوب إلى نرس بفتح الموحدة الفوقانية» وإسكان الراء المهملة» قرية من قرى 
الكوفة تنسب إليها الثياب النرسية أو نهر من أنمارها عليه عدة من القرى» كما قاله 


١‏ م 
ىا 
ع 


امعان ين كات الانساني)/* القيق إل غير بؤللة: 
ومن المعلوم أن نقل هؤلاء الأحلة وغيرهم هذا الأصل بالإسناد 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج" ص77 أصل زيد الزراد» سطره ؟. 
(؟) رجال النجاشي: ص4 ؟١‏ «زيد» سطر”١.‏ 

(") الفهرست للشيخ الطوسي: ص .7١‏ 

(5:) مستدرك الوسائل: ج7٠‏ ص 70٠٠0‏ أصل زيد النرسي» سطر؟؟. 


تدان 


الصحيح إلى ابن أبي عمير من أقوى الشواهد على سقوط نسبة هذا الأصل إلى وضع 
الحمداني المتأخر العصر عن زمن الراوي والمروي عنه» ويكفي في توثيق النرسي حكاية مثل 
ابن أبي عمير له الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ لأنه لا يروي ولا يرسل 
إلا عن ثقة» مضافا إلى بعض القرائن الأحر كعدّه من أصحاب الأصول» وتسمية كتابه 
أصلاء الذي لا يخفى على أهل الدراية حسن حال من يعبر عنه» وعن كتابه .عثل ذلك» بل 
قد يشهد بحسن حاله رواية الكليئ (رحمه الله) في الكافي عنه» وكذا الشيخ في التهذيبين. 

بل عن والد الصدوق أنه روى أصل زيد النرسي مع أنه شيخ القميين وفقيههم 
والمحاطب بقول العسكري (عليه السلام) في توقيعه: "يا شيخي ومعتمدي'» ولم ينكر عليه 
بل الصدوق نفسه روى في الفقيه ومعانى الأخبار وثواب الأعمال روايات عنه» وكيف كان 
فالمتتبع في كلمات الأعلام لا يبقى له شك في هذا الأصل ولا في وثاقة روايه» وأن الذي 
صدر عن ابن الوليد اشتباه محض وتبعه الصدوق (رحمه الله) بناء على أصله من متابعته في 
كل جرح وتعديل» كما صرح هو (قدس سره) بذلك ف بعض كتبه. 

وأما تضعيفات المتأخرين من الفقهاء وغيرهم فمنشأ الكل ذلكء» ولا يخفى على من راجع 
كتب الرحال أنه لو أريد المناقشة مثل هذه المناقشات في الرواة والروايات لم يبق في الفقه إلا 
أقل قليل مما لا 


ماذنا 


يفي بعشر عشر الفقه؛ فإن الكافي الذي هو أصح الكتب ليس عشره صحيحاً باصطلاح 
المتأخرين فكيف بغيره» والتشبث بالمشهور في الفروع فلا مانع من ضعف الرواية إذا كان 
معمولا يما حروج عن قواعد الأصولء هذا ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتاب المستدرك 
فائدته الثانية من الخاتمة» والله المستعان. 

وكيف كانء فهذه الموثقة كافية في الاعتماد عليها للقول بالتحريم, ينانا إلى حملة 
أخرى من النصوص الى تدل على التحريم أو تشهد له كموثقة عمار الساباطي قال: 
وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) ا و يي ا ير 
السلام): وتا عن وريج عو زنب وق اع تفي علس الي عس روطلا من ماراع تققغة ليلق 
فإذا كان أيام الصيف وحشيت أن ينش جعلته في تنور سخحن قليلاً حين لا ينشء ثم تترع 
الماء منه كله إذا أصبحتء ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره» ثم تغليه حين تذهب 
حلاوته» ثم تنرع ماءه الآخر فتصبه على الماء الأول» ثم تكيله كله فتنظر كم الماء» ثم تكيل 
ثلئه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن تغليه وتقدره وتجعل قدره قصبة أو عوداء فتحدها على 
قدر منتهى الماءء ثم تغلى الثلث الآخر حى يذهب الماء الباقي» ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه 
حي يذهب الثلئان» ويبقى الثلثء ثم تأخذ لكل ربع رطلاً من عسل فتغليه حي تذهب 
رغوة العسل وتذهب قساوة العسل في المطبوخ» ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حي يختلط 
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وإن شئت أن تطيبه بشيء من زعفران أو شيء من زبحبيل فافعل» ثم اشربه» فإن أحبيت 
أن يطول مكثه عندك فروقه»”©, فإن هذه الرواية تدل على المطلوب من جهات ثلاث: 

الأولى: تقرير الإمام (عليه السلام) لقول الراوي: "حى يصير حلالا". 

الثانية: قوله (عليه السلام): "اميك ان ين : 

الثالثة: قوله (عليه السلام): "حي يذهب الثلثان ويبقى الثلث"». والقول بأن ذلك ليس 
تقريراً وأن النش لخوف اختماره» وذهاب الثلثين لعدم فساده. إلى الآخر خلاف الظاهر 
وما في المصباح من أن جعله في التنور ليس نوف تحريعه بالنشيشء» لأن الحرمة الحاصلة 
ايفين أت الغلياة بالنا-53 الات ثلفيس كإنقوف نزو شرع إن الكوقه مويه النسادة 
وات ولعهة' أو الكوق اهنا امود رق وك اقرف لا مايه العاف اقلق ناترم بان 
الغالي النفرة عن فير ورقه درام ذه اقيق هنا ومناك جراد عرية مزلذف وقه إلقائه ى 
القدرء فإنه لا تحل وقت الحرمة ولا يوجحب تلوث آنية متعددة» ولو سلم ذلك ففي الدليلين 
الآخرين كفاية. 

والانصاف: أن العرف لا يكاد يشك في استفادة التحريم من 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص١76‏ البابه من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
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هذه الرواية دون ذهاب الثلثين. 

ومثل هذه الرواية موثقته الأخرى» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سُكئل عن الزبيب 
كيف يحل طبخه حين يشرب حلالاً؟ قال: «تأحذ ربعاً من زبيب فتنقيه, ثم تطرح عليه انئئ 
غشر رطلاً من ماج م تتقعه. ليلق اذا كان من غد ترعتك سلاف م 'تصب عليه من المأء 
بقدر ما يغمره؛ ثم تغليه بالنار غلية» ثم تنزع ماءه فتصبه على الأول ثم تطرحه في إناء واحدء 
ثم توقد تحته النار حب يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وتحته النار» ثم تأحذ رطل عسل فتغليه بالنار 
غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ, ”© 0 واطرح فيه إن شكت 
زعفراناء وطيّبه إن شت بزبحبيل قليل» قال: فإن أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخحه فكله بشيء 
واحد حي تعلم كم هوء ثم اطرح عليه الأول في الإناء الذي تغليه فيه» ثم تضع فيه مقدارا 
وحذه حيث يبلغ الماء» ثم اطرح الثلث الآخر وحدّه حيث يبلغ الماء» ثم توقد تحته بنار لينة 
حي يذهب ثلثاه ويبقى ثلنه»7"© 

ورواية إسماعيل بن الفضل الحاشئمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قراقر 
تصيبئ في معدن وقلة استمرائي الطعام؟ فقال لي: «لم لا تتخذ نبيذاً نشربه نحن وهو يكرئ 
الطعام ويذهب 


)١(‏ الوسائل: ج/ا١‏ ص 7١١‏ البابه من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
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بالقراقر والرياح من البطن»» قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك» قال: «تأحذ صاعا 
قن ارويه اتانيه مق مجله اويا فين 2 لعلف رالاء عياة عدا تنه 3 سلدين المأء ار نا 
يغمره» ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليهاء وفي الصيف يوماً وليلة» فإذا أتى عليه ذلك 
القذر صفيته: وأحدت عفوته وجعلنه فق إناء وأحذث مقداره بعودء م طبنه طيخا رفيقا 
حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأحذ مقدار العسل» ثم 
تطبخه حن تذهب الزيادة» ثم تأخذ زيحبيلاً وخولنجان ودار صيئٍ وزعفران وقرنفلاً 
ومصطكي وتدقه وتحعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية» ثم تتزله فإذا برد 
صفيت وأحذت منه على غذائك وعشائك»» قال: ففعلت فذهب ع ما كنت أجده وهو 
1ر0 


شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله 


ورواية علي بن جعفر عن أيه موسى أبي الحسن (عليه السلام) قال: «ساآلته عن الزييب 
هل يصلح أن يطبخ ح يخرج طعمه؛ ثم يؤخذ الماء فيطبخ حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم 
يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: «لا بأس به»”"2. 


وعن الرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام): صفة الشراب 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص 75١‏ البابه من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 


(؟) الوسائل: ج0١‏ ص76 الباب8 من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 


ف 





الذي يحل شربه واستعماله بعد الطعام قال (عليه السلام): «ويؤحذ مقداره بعود» ويغلى 
بنار ليّنة غلياناً ليناً رقيقاً حن بمضي ثلثاه ويبقى ثلثه»27؟ الحديث. 

ثم إنه رما يستدل للقول بالحرمة بالاستصحاب التعليقي» وفيه ما عرفت» وبعموم ما دل 
على حرمة كل عصير غلا حى يذهب ثلثاه» وفيه: إن المتبادر من العصير المنصوص عليه لغة 
المصرح به ف جملة من الأخبار هو العصير العنبي» وقوله (عليه السلام): "كل عصير" لا يدل 
على أن للعصير أقساماًء وإلا لزم تخصيص الأكثرء بل اللازم حمله على أقسام العصير العنبي 
تإؤااله اانا كينا الي 

وبالروايات المتضمنة لتراع إبليس مع آدم ونوح (عليهما السلام) الدالة على أن ثلني ثمر 
الكرم لإبليس» وذلك أعم من الزبيب والعنب» وفيه: أن تلك النصوص واردة ف علة حرمة 
الخمر والعصير إذا غلى لا مطلقا حى يشمل كل شيء حى نفس العنب والحصرم ومائه 
وغيرهاء هذا بعض الكلام في ما يتعلق بماء الزبيب» وحيث رأينا أن التفصيل لا يناسب المقام 
أوكلناه إلى كتاب المطاعم والمشارب. 


.١ح الرسالة الذهبية. ص١ سطرة» ومستدرك الوسائل: ج” ص ه5١ الباب” من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 
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وأما ماء التمر: فإن أسكر فلا إشكال في حرمته ونحاسته على المشهور» وإن لم يسكر 
ففيه قولان» فالمشهور شهرة عظيمة عدم الحرمة بالغليان» بل في الحدائق كاد أن يكون 
إجماعاء بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة: الإجماع على عدم إلحاق التمري» وعن ظاهر 
الوسائل والتهذيب والشيخ سليمان البحراني والسيد الجزائري والشيخ أبي الحسن والأستاذ 
الأكبر: اعتبار ذهاب الثلثين في حله. 

ورعا يستظهر من عبارة الشرائع في الحدود والقواعد: وجود الخلاف قبل ذلك» وكيف 
كان فقد استدل للمشهور مضافاً إلى الإجماع المدعى وقاعدة الحل واستصحابه: بحملة من 
الأخبار: كرواية الفضيل بن يسار عن أبي حجعفر (عليه السلام) قال: سألته عن النبيذ؟ فقال: 
«حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأشربة كل 
0 

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أي عبد الله (عليه 
السلام) فسأله عن النبيذ؟ فقال: «حلال»» فقال: أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي 
يجعل فيه العكر فيغلى حىّ يسكر؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إزقال وسول الله (صلى 
الله عليه 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١6؟‏ الباب5١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 


تددن 





وآله وسلم): كل ما أسكر حرام»”2©. الحديث. 

ورواية الكلبي النسّابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال: «حلال». 
قلت: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال (عليه السلام): «شه شه”؟ تلك 
الخمرة المنتنة »7 , 

وصحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن رجلة فخ ب عو 
وهو من صلحاء مواليك يأمرنئ أن أسألك عن النبيذ وأصفه لكء فقال: «أنا أصف لك» 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله 
حرام»7". 

وعن الكافي بسنده عن محمد بن جعفر» عن أبيه (عليه السلام) قال: «قدم على رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم؛ فأجايهم» فخرج 
القوم بأجمعهم؛ فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض: نسينا أن نسأل رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) عما هو أهم إليناء ثم نزل القوم ثم بعثوا وفداً لهم فأتى الوفد رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن القوم بعثوا 
بنا إليك 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص719 الباب7١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح7. 
2١‏ شه: كلمة زجر وتنفير وتقبيح واستقذار. منه (دام ظله). 

(5) الكاتي: ج5. 

(54) الوسائل: ج72 .١‏ 


اتدردنا 


يسألونك عن النبيذ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وما النبيذ؟ صفوه 
لي» فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في إناء» ثم يصب عليه الماء حى تلي» ويوقد تحته حى 
ينطبخ» فإذا انطبخ أحذوه فألقوه في إناء آخرء ثم صبوا عليه ماء» ثم عرس» ثم صفوه بثوب» 
وراك ال نان وعدي عله يع فكوايا كان لف وان لقا ب سك عن رق 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا هذا قد أكثرت» أ فيسكر»؟ قال: نعم 
قال: «فكل مسكر حرام»» قال: فخرج الوفد حي انتهوا إلى أصحاهم فأخبروهم ما قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فقال القوم: ارجعوا بنا إلى رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وفتلم) بحي تسالة عدوا شنالفا ولا« يكون يثنا ونيا فيز فرعم القوى يها 
فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل 
الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ» فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«صفوه لي»» فوصفوه له كما وصفه أصحايهمء فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «أفيكسر؟» فقالوا: نعم» فقال: كل مسكر حرامء وحق على الله أن يسقي شارب 
كل مسكر من طينة خخبال» أفتدرون ما طينة خبال؟» قالوا: لاء» قال: «صديد أهل النار»9", 


إلى غير 


)١(‏ الكاقي: ج” ص7١:‏ باب النبيذ ح7. 


ردن 





ذلك من الأخبار» فإها تدل على دوران الحرمة مدار الإسكار. 

استدل للقول بالتحريم بأمور: 

الأول: بعض الروايات الدالة على منازعة إبليس لآدم ولنوح(عليهما السلام)» كرواية 
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فإلنة قاف نوها ذا عمل من مسقي حرس كربا كان 
فيما غرس النخلة ‏ وفي آخرها ‏ فجعل نوح له الثلثين» فقال أبو حجعفر: فإذا أحذت 
عضيرا فطعيه حن يذهب القلئان نصيبالشيظاةء فكل واشرض)20, 

وف رواية إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فبال في أصل الكرمة والنخلة فجحرى 
الماءق غودها ينول عدو الله فمن م دمر العدب والكرم) 20 

الثاني: ما دل على أن كل عصير يحرم بالغليان قبل ذهاب الثلثين» كصحيحة ابن سنان 
عن الصادق (عليه السلام) قال: «كل عصبر أصابته النار فهو حرام حي يذهب ثلثاه ويبقى 
ثلنه»”". 


وروي 8 في الحسن عنه (عليه السلام): «أي عصير أصابته 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص5؟؟ الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج0١‏ ص5 75١‏ الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 


(؟) الوسائل: ج0١‏ ص75 الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 


يل 





النار فهو حرام»” © بضميمة أن (كل) و(أي) ظاهر في العموم. 

الثالث: ما دل على حرمة ماء التمر بخصوصه قبل ذهاب الثلثين» كموثقة عمار عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن النضوح المعتق» كيف يصنع به حي يحل؟ قال: «خذ ماء 
التمر فأغله حي يذهب ثلثا ماء الشمر»7". 

وموثقته الأحرى عن أ عبد الله (عليه السلام) سألته عن النضوح» قال (عليه السلام): 
«يطبخ التمر حّ يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشطن»”". 

الرابع: ما دل على حرمة كل شراب غلى ولم يذهب ثلثاه كموثقة عمار» عن الرحل 
يأ بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث؟ قال: «إن كان مسلما ورعاً مؤمناً (مأمونا) 


فلا بأس أن يشرب»”) وقريب منها غيرها. 


لكن يرد: 
على الأول: أن الرواية الأولى الظاهر من ذيلها كون الكلام في 


)١(‏ الحدائق: جه صه ؛ ١‏ ف ماء التمر إذا غلى... سطره. 
)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص748 الباب١7‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١"‏ الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 


(5) الوسائل: ج0١‏ ص 765 الباب7 من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 


مدن 


العصير الذي عرفت أنه مختص بالعنب» وقوله (عليه السلام) في صدرها في ما غرس 
النخلة حكاية» والثانية: ليست مرتبطة ما نحن فيه» إذ الكلام فيها في الخمر. 

وعلى الثاني: ما تقدم من أن العموم بلحاظ أقسام عصير العنب فهو مثل كل نقيع حكمه 
كذاء فإنه لا يشمل العصيرء وإنما يكون الحكم بلحاظ الأنواع, لا بلحاظ الأجناس. 

وعلى الثالث: إن الظاهر من الموثقة الأولى كون هذا التدبير لعدم سكره بالبقاء» فإن 
النضوح كما عن بعضء طيب مائع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران 
وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء» ويشد رأسها ويصبرون أياماً حي ينش 
ويخمر وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين» وكيفية تطيّب المرأة به: أن تحط الأزهار بين 
شعر رأسها ثم ترش به الأزهار ليشتد رائحتهاء ولذا ورد نميهم (عليهم السلام) عن استعمال 
ذلك لحرمة استعمال الخمرء كرواية عيثمة قال: دحلت على الصادق (عليه السلام) وعنده 
نساؤه» قال: فشم رائحة النضوح, فقال: «ما هذا»؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح» قال: 
فأمر به فأهريق في البالوعة ”©. 

أقول: الضياح كما في الحدائق: (لغة اللبن الخاثر يجعل فيه الماء 


.١ح الوسائل: ج7١ ص78 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 


ددن 





عدم حرمتهما أيضا بالغليان» وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً. 

وبمرج به)""2» ومما يؤيد أن ذلك لإرادة البقاء الذي لو لم يثلث احتمر قوله: «المعتق) 
نض الف ل «الذقع واه كماد ميقا ضفل رمانا حم تلظ نح ون وماد كفيط 
دلالة الموثقة الثانية. 

وعلى الرابع: إن ذلك لبيان حكم الشراب الذي يحرم بالغليان قبل التثليث» أما ذلك 
الشراب ما هوء فليس في بيانه» مضافاً إلى ورود إشكالات أخر عليه هذا كله في 
العصيرين» وأما نفس الزبيب والتمر فالحلية فيهما قطعية» لعدم أي دليل على الحرمة» وكذا 
لا إشكال في ماء الحصرم» وإن كان ربا استدل للتحريم ببعض ما تقدم ما عرفت جوابه؛ 
وقد تحصل من ذلك كله أن الأقوى حرمة الزبيب بالغليان بخلاف التمر» فالأقوى عدم 
حرمته فالقول ب إعدم حرمتهما) فيكون عصير الزبيب كعصير التمرء فكما لا يحرم 
الثاني لا يحرم الأول (أيضا بالغليان1 ضعيف, ولا وجه لقول المصنف (رحمه الله): ١‏ وإن 
كان اعوط الأخفات عنيما اكاذاتيل من حيكا انكاس أنضا كه والله العالم. 


.١”رطس في ماء التمر إذا غلى‎ ١ الحدائق: جه ص5‎ )١( 


مدنا 





(مسألة ‏ 5): إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته» وإن كان 
لحليته وجه» 


وطالةبي :1:37 قا كان االعطس :دما بعد 'القواة قل أن تس انام قاوطا 
حرمته) كما عن المشهور قال في المستند: (وظاهر كلام الذكرى عروض الحل بالخلية أو 
الدبسية مظنة الإجماع» وصرح بعض سادة مشائخنا المحققين بأنه مذهب بعض الأصحاب» 
ولكنه نسب عدم الحل إلى المشهور» قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طي بعض 
مطالبه: هذا إن اشترطنا في حلية العصير ذهاب ثلثيه مطلقا كما هو المشهورء فلو قلنا 
بالاكتفاء بصيرورته ا بخضب الإناء» كما ذهب إليه بعض الأصحاب زال الإشكال من 


4 كن« 


أصله)”' انتهى. وهذا هو الذي احتاره كثير من المعاصرين كصاحبي المستمسك وفقه 
الصادق؛ والسادة الخوئي والكوه كمري والاصطهباناتي والخونساري» وغيرهم. 

زوإن كان لحليته وجه) بل هو مظنة الإجماع كما عرفت فٍ كلام الذكرى» ويظهر 
الميل إلى ذلك من صاحب المسالك والمقدس الأردبيلي» قال الأول: (لا فرق مع عدم ذهاب 
اسه رضن بن ضير ذا وعومه اكطا ف السيوض كانه هاف الفلفرق مسال أن 
قالح وفعي الاتفاء بسورورايد ديسا علق مدي إمكانة لاتقاله 


.١رطس‎ 4٠١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 


سردن 





عن اسم العصيرء كما يطهر بصيرورته خلا لذلك)”2 انتهى. وقال الثاي: (فقد ظهر 
المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير ل أو بانقلابه خلا فإن الدليل كان ير 
بذهاب الثاثين إلا أن يدعى الاستلزام أو الإجماع أو أنه إنما يصير خلا بعد أن يصير حمر 
وقد ثبت بالدليل أن الخمر يحل إذا صار خلاء أو يقال: إن الدليل الدال على أن الدبس 
والخل مطلقا حلال يدل عليه)”" انتهى. 

وظاهر المستند القول بالحلية» قال: (وكيف كان فاحتمال الحلية قوي جدا)"" الى آخره» 
بل عن اللوامع واللجامع والوسيلة الفتوى. 

أقول: لكن الأقوى ال حرمة في صورة صيرورته دبساء للعمومات الى لا راقع لحاء إذ ما 
عكن أن متهدلايه ادنك أمور: 

الأول إن كما عل والقاخيد عاذ كذلك كل بالقلانه ديساء :وفيه معان إل حدم 
مسلمية الأول» بل قد عرفت في كلماتهم كونه محل تردد» وإن كان الأقرب الحلية» أنه فرق 
بين الصيرورتين» إذ في صيرورته لا انقلاب له عن طبيعته الأولية قطعاًء فإن العصير والخل 
متغايران اسماً ولوناً وصفة ونخاصية» وهذا نحكم 


)١(‏ المسالك: ج١‏ ص 54 في حكم السموم والمايعات سطر"؟. 
)١(‏ مجمع البرهان: ج؟ كتاب الأطعمة والأشربة» حكم العصير العني. 
(") المستند: ج؟ ص 4٠١‏ سطر؛ . 


ارون 





وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى 


بطهارته بخلاف صيرورته دبساء إذ الدبس ليس إلا نفس ماء العنب المتحد معه في جميع 
الجهات إلا في أن ماء العنب سائل والدبس أغلظ منه. 

الثاني: عمومات "حل كل شيء" الشامل للدبس» وفيه: إنما مخصصة بما دل على حرمة 
العصير قبل ذهاب ثلثيه. 

الثالث: الإجماع المظنون» وفيه: معارضته بالشهرة المدعاة. 

الرابع: صحيحة عمر بن يزيد الورادة في البحتج وهو العصير المطبوخ: «إذا كان يخضب 
(. بناء على كونه كناية عن صيرورته دبساًء وفيه: إها مقيدة يمفهوم 
صحيحة ابن وهب عن البختج فقال (عليه السلام): «إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال 
صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه»” فإن المراد قول ذي اليد المقرون بالشاهد. 

الخامس: انصراف توقف المطهرية على ذهاب الثلثين إلى ما لم يصر دبساء وفيه: إنه لا 
وحه لهذا الانصراف [وعلى هذا] الذي اخترناه من الحرمة إفاذا استلزم ذهاب ثلثيه 
احتراقه فالأولى) بل 


الإناء فاشربه» 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ ص 754 الباب7 من أبواب الأشربة المحرمة ح7. 


(؟) الوسائل: ج0١‏ ص 764 الباب7 من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 


درون 





أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال. 


المتعين لمن يريد تحليله أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال] 
لرواية الكليئ بسنده عن عقبة بن خالد عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: في رجحل أخذ 
عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلاً ما وطبخها حى ذهب منه 
عشرون رطلاً وبقي عشرة أرطالء أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال: «ما طبخ على ثلثه فهو 
حلال»”'؛ هذا مضافا إلى ما دل على أن ماء الزبيب كذلك بضميمة بداهة مزج الماء 
الخارحي مع ذرات الزبيب» ولا يخفى أنه لا مدحلية في ذلك للغليان قبلا حو يفال: إن 
مورد الرواية ما لم يغل قبلاًء ومورد الكلام ما غلى قبلاًء ويؤيده موثقة الساباطي عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) الدالة على كفاية ثلثي المجتمع بعد غلي سابق للبعض» ونحوها موثقته 


الأخرى» ورواية الحاشثمي» وسيأقٍ بقية الكلام في كتاب المطاعم والمشارب إن شاء الله تعالى. 


.١١ح الكاقي: ج” ص١5 : باب الطلا من كتاب الأشربة‎ )١( 


تحرون 





(مسألة ‏ "): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها 
بأي كيفية كانت على الأقوى. 


(مسألة ‏ "): إيجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت] 
أما التمور فلما عرفت من عدم الإشكال فيها حلاً وطهارة (فيجوز أكلها بأي كيفية كانت 
على الأقوى] وأما الزبيب والكشمش: فبناء على القول بعدم حرمتها كما هو مختار 
المصنف (رحمه الله) فكذلك. 

وأما على المختار: فالظاهر أنه إذا أدّت الحلاوة إلى مجاوره من الماء ونحوه فقد فسدء 
لتصريح موثقة النرسي بذلك» وبه يظهر الإشكال فيما ذكره في الحدائق بقوله: (لو وقع في 
قدر ماء يغلي على النار حبة أو حبات عنب فإن كان ما يخرج منها من الماء يضمحل في ماء 
القدر فالظاهر أنه لا إشكال في الحل» لعدم صدق العصير حينثذ» لأن الناظر إذا رآه إِنما 
يحكم بكونه ماء مطلقا وإن أدت إليه الحلاوة مثل)”2 انتهى. 

ولذا قال في المستند: (فالظاهر حلية حبة العنب الداخلة في الماء أو المرق» ولو غلى الماء أو 
لقو وطسف كدير دهي الدع راسك الول عرس العضق لزع عالفلياة أيضاء 
إلا أن 


.١5١ص الحدائق: جه‎ )١( 


تذرونا 





العاشر: الفقاع 


يعلم انشقاق الحبة وحروج مائها ومزجها مع المرق مثلاء وغليانه)”" انتهى. 

[العاشر) من النجاسات: [الفقاع) بالإجماع المستفيض دعواه» وحكايته عن المبسوطء 
والخلافء والانتصار» والغنية» والمنتهى» والتذكرة» والنهاية» والتنقيح» وجامع المقاصدء 
والمهذب» وكشف الالتباس» وإرشاد الجعفرية» والجواهر» والمستند» وغيرهاء لكن في 
مصباح الفقيه: (لكن الظاهر إرادتهم بذلك ‏ أي بالإجماع ‏ عدم الخلاف فيه بين القائلين 
بنجاسة الخمر لا مطلقا)”" انتهى. 

وهدل علق الحكمات. نحاشة وحرمة ت الأخبار المستفيضة» بل المتؤائرة الذالة “على “أنه 
حمر» مثل ما رواه الكليئ (رحمه الله بسئده عن الوشاء قال: كتبت إليه ‏ يعين الرضا (عليه 
السلام) ‏ أسأله عن الفقاع؛ قال: فكتب: «حرام ١0لا‏ 

وعن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أساله عن الفقاع» فقال: «هو 
الور وافيةة سد لا ران الجر 


)١(‏ المستند: ج؟ ص5 4١‏ في حكم العصير العنبي سطرم؟. 
(؟) مصباح الفقيه: ج١‏ ص45 من الحزء الأخير سطر؛ .١‏ 
(5) الكافي: ج> ص47 باب الفقاع من كتاب الأشربة ح5. 


(5) الوسائل: ج7١‏ ص787 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 


لخر 


وعن الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «كل مسكر حرام» وكل مخمر 
حرامء والفقاع حرام»”". 

وعن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: «هو 
7 

وعن أبي بحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع وأصفه له 
فقال: «لا تشربه»» فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع؟ قال: «لا تشربه» ولا 


086 اوراضة 
براجعىئ فيهة»؟ ‏ . 


وعن حسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أسأله عن الفقاع 
فقال: «لا تقربه فإنه من الخمر»2). 

وعن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: «لا 
تقربه فإنه من الخمر»"2. 

وعنه أيضاً قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص788 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح"؟. 
)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص788 الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة ح4. 
(") الوسائل: ج0١‏ ص788 الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة حه. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص788 الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 

عو 


(5) الوسائل: ج1١‏ ص788 الباب717 من أب 




















ب الأشربة المحرمة ح5. 


يل 


الفقاع؟ فقال: «هي ال خمر يا 

وعن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: «لا تشربه 
فالمهر وله وإذا أضات تويك فاغنيلة) 7 . 

وعن زادان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن لي بنلطانا على أسواق المسلمين 
لرفعت عنهم هذه الخميرة» يعين الفقاء(". 
وعن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني 


0000 


وعل لسن بن عو اقطان معيداء: بالانتي 8 تقبو برقل لمجاام صن 
الفقاع؟ فقال: «هو حمر مجهول وفيه حدّ شارب الخمر»”. 
وعن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص788 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح7. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص788 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح8. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص784 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص 5784 الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة ح١٠.‏ 

بو 


(5) الوسائل: ج7١‏ ص 589 الباب717 من أب 




















ب الأشربة المحرمة ح١١.‏ 


كرون 


عن شرب الفقاع فكره كراهة شديدة0". 

وعن الفضل بن شاذان قال: معت الرضا (عليه السلام) يقول: «لما حمل رأس الحسين 
بن علي (عليهما السلام) إلى الشام» أمر يزيد (لعنه الم فوضع ونصب عليه مائدة» فأقبل هو 
وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع» فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره 
وبسط عليه رقعة الشطرنج» وحلس يزيد (لعنه الله يلعب بالشطرنج ‏ إلى أن قال 
ويشرب الفقاع؛ فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع والشطرنج» ومن نظر إلى 
الفقاع وإلى الشطرنج فليذكر الحسين (عليه السلام) وليلعن يزيد وآل زياد» بمحو الله عز 
وحل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم»”". 

وعن عبد السلام بن صالح الهروي, قال: معت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: 
«أول من اتخذ له الفقاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية (لعنهما الله) فأحضر وهو على 
المائدة وقد نصبها على رأس الحسين (عليه السلام) فجعل يشربه ويسقي أصحابه ‏ إلى أن 
قال فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع» فإنه شراب أعدائناء فإن لم يفعل 
فليس مناء ولقد حدثئن أبي عن آبائه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال 


رسول الله 


.١؟ح الوسائل: ج1١ ص84؟ الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 


(؟) عيون الأخبار: ج١٠‏ ص١7‏ ح50. والوسائل: ج0١‏ ص.79 ح5١.‏ 


درون 





(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تلبسوا لباس أعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائي» ولا 
تسلكوا مسالك أعدائي» فتكونوا أعدائي» كما هم أعدائي»”". 

وعن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمان (عليه السلام) بخطه: 
«وأما الفقاع فحرام»”". 

وعن الكليئ بسنده عن الوشاء قال: كتبت إليه ‏ يعي الرضا (عليه السلام) ‏ أسأله 
عن الفقاع؟ فكتب: «حرام, ومن شربه كان ,منزلة شارب الخنمر». قال: وقال أبو الحسن 
الأعير (عليه السلام): «لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه»» وقال أبو الحسن 
الأخير (عليه السلام) «حدّه حدّ شارب الخمر»» وقال (عليه السلام): «هي حميرة 
استصغرها الناس»06©. 

وعن سليمان بن جعفر قال: قلت 5 الحسن الرضا(عليه السلام): ما تقول في شرب 
الفقاع؟ فقال: «هو حمر بمجهول يا سليمان فلا تشربه» أما يا سليمان لو كان الحكم لي 
والدار سق الجلدت شاربه ولقتلت ا 


.١ الوسائل: ج/١ ص550 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح4‎ )١( 
.١8ح (؟) الوسائل: ج/1١ ص١55 الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة‎ 
(؟) الكافي: ج” ص”457 باب الفقاع من أبواب الأشربة ح5.‎ 


(5) الوسائل: ج1١‏ ص”7؟ الباب6/؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح5» والكافي: ج” ص58: باب الفقاع ح١٠.‏ 


رونا 


وعن أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح 
صاحب الفقاع فقاعه» فأصاب ثوب يونس» فرأيته قد اغتم لذلك حى زالت الشمس فقلت 
له: ألا تصلى يا أبا محمد؟ فقال: ليس أريد أن أصلي حى أرجع إلى البيت فأغسل هذا 
الخمر من ثوبي» فقلت له: هذا رأيك أو شيء ترويه؟ فقال: أحبرني هشام بن الحكم أنه سأل 
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: «لا تشربه» فاإنه حمر مجهولء فإذا أصاب 
00 

وعن الدعائم عن حعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن شرب الفقاع» فسأل سائل: 
كيف هو؟ فأخبره» فقال: «حرامء فلا تشربه»”". 

ثم إن أصل الحكم أعين الحرمة وكونه سا يناء على نخاشة الخمر لا إشكال فيه» وَإِا 
الكلام يقع في مقامين: 

المقام الأول: في تشخيص موضوعه. فعن جماعة كأبي هاشم الواسطي وبمجمع البحرين 
والمدنيات أنه خاص بالشعير» وعن آخرين ككشف الغطاء» والروضء والروضة» والمسالك» 


والمهناء وترجمة 


)١(‏ الكافي: ج” ص”45 باب الفقاع من أبواب الأشربة ح7. 
)١(‏ الدعائم: ج؟١‏ ص4١‏ فصل ” في ذكر ما يحرم شربه ح577. 


كرون 





القاموس» والانتصار» والرازيات» وغيرهاء كونه أعم. 

وعن جماعة كالقاموس» والصحاح, وغيرهماء الإحالة على الخارج والعرف. 

وعن بعض كالشهيد (قدس سره) التفصيلء ولا يبعد المقداديات أن الفقاع كان قلعا 
يتخذ من الشعير أنه الجامع بين القولين» قال في المسائل: «وكأنه الآن يتخذ من الزبيب 
ويحصل فيه هاتان الخاصتان»”2 أيضا يعي النشيش والقفزان. 

وكيف كانء فهذا النزاع إنما يغمر على القول بأن الفقاع مطلقاً سواء أسكر أم لم يسكرء 
محرم» وهو خلاف الظاهر كما سيأق في المقام الثاني» وحينئذ لا يبقى له كثير أهمية» وإن 
كان لا يبعد كونه أعمء؛ وأن وجه التسمية هو القفز الصادق على غير المتخذ من الشعير 
ويؤيده مضافاً إلى ما عرفت ما يقتضيه الجمع بين هذه الكلمات الآثية» فعن زيد بن أسلم: 
الغبيراء الى نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها هي الأسكركة؛ وقال أبو موسى: 
الأيزك كدر ل 


)01( المسائل الناصرية: ص ١/5‏ . 
(؟) الانتتصار: ص99١.‏ 
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2 ا 3 5 -() 
وعن مجمع البحرين تفسيرها بأها ما يتخذ من الذرة 0 


وعن الجوهري: (إنها حمر الحبشة. وفسر الغبيراء أيضاً بأنه نوع من الشراب يتخذه الحبش 
يق اراق 

وعن أم حبيبة زوحة النبي (صلى اك ملس واه إن تاها من أهل اليمن قدموا على 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليعلمهم الصلاة والسنن والفرايضء فقالوا: يا رسول الله إن 
لنا شراباً نعمله من القمح والشعير... فقال: «الغبيراء»؟ قالوا: نعم» قال: «لا تطعموها». 
قالوا: فإفهم لا يدعونه» فقال (صلى الله عليه وآله): «ومن لم يتركها فاضربوا عنقه»”"» فان 
هذه الكلمات المستفادة منها كون الأسكركة هي الغبيراء» وهي تتخذ من القمح والشعير 
والذرة بضميمة ما عن الانتصار عن زيد بن أسلم: إن الأسكركة اسم يختص الفقاع بهو 
تدل على أعمية الفقاع من الشعير. 

المقام الثاني: هل يختص الحكم بما إذا أسكرء أم يعم حت ما لو لم يسكرء الأقوى الأول؛ 
وفاقاً لغير واحد الذين منهم اين الحنيد 


.4١5ص مجمع البحرين: ج7‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج؟ ص 765 الغبيراء سطر /. 
(5؟) الانتصار ص9/8١.‏ 

(:) الانتتصار ص98 .١‏ 


5١ 


وصاحب الحدائق» ومصباح الفقيه» وفقه الصادق» بل را يقال: إلو لم يسكر لا يكون 
فقاعاً حقيقة» إذ تسميته فقاعاً موقوف على القفز والنشيش المتلازمين مع السكرء ولو .عرتبة 
حفيفة» حلافا لآحرين حيث أداروا الحكم مدار الاسم وإن لم يسكرء ولقد أغرب في 
المستند» حيث ادعى عدم الخلاف بين الأصحاب في لحوق الحكم وإِن لم يسكر. 

وكيف كانء فغاية ما يستدل به للاطلاق مطلقات الأخبار المعلق فيها الحكم على الاسم 
كصحيح الوشاء: «كل مسكر حرام» وكل مخمر حرام؛ والفقاع حرام»”" وغيره. 

لكن يرد عليه: ان المستفاد من جملة من النصوص الحرمة إنما هي لكونه خمراً كقول الرضا 
(عليه السلام): «وهو خمر»”"» وقول أبي الحسن (عليه السلام): «هو الخمر»”", وقول أبي 
عبد الله (عليه السلام): «هو خمر»". وقول أبي الحسن الماضي (عليه السلام): «لا تقربه 
فإنه من الخمر»20. وقول الرضا (عليه السلام): «هي 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص788 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ ص787 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 
(") الوسائل: ج0١‏ ص78 الباب71 من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص788 الباب717 من أبواب الأشربة المحرمة ح4. 

بو 


(5) الوسائل: ج1١‏ ص588 الباب717 من أب 




















ب الأشربة المحرمة ح5. 


لحان 


الخمر بعينها»”". إلى غير ذلك ثما تقدم, مضافا إلى أن ترتيب آثار الخمر عليه من حد 
شاربه حدٌ الخمر» كما في جملة من النصوص وغيره من أقوى الشواهد على أنه إِنما يحرم 
لكونه خمراً مسكراء على أنه ورد في جملة من النصوص ما يشير إلى ذلك. 

مثل صحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع 
في منزله» قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي7". 

ورواية عثمان بن عيسى قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه 
السلام) إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه عليناء أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ 
فكتب: «لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا», فأعاد الكتاب إليه: إن 
كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل؟ فأتاني: «أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار» 
ولم أعرف حد الضراوة والجديد. وسأل أن يفسر ذلك له» وهل يجوز شرب ما يعمل في 
الغضارة والزحاج والخنشب ونحوه من الأواني؟ فكتب (عليه السلام): «تجعل [تفعل] الفقاع 
في الزحاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا 
في إناء جحديد والخشب مثل 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص788 الباب77 من أبواب الأشربة المحرمة ح7. 


(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5 ”١‏ الباب59 من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 


لان 





ذلك»26. 

بل وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن شرب 
الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا مى عمل أيحل أن أشربه؟ 
قال جز ج29 على طليوز قرالة" "موى عيل "ب :أت اكرات من نادرق دنه مضا له 
النشيش الملازم للحرمة. 

وخبر إبراهيم بن مهزيار» عن أحيه» قال: كتب علي بن محمد الحضيئ إلى أبي جعفر 
الثاني (عليه السلام) يسأله عن الفقاع» وكتب: إني شيخ كبير وهو يحط عبن طعامي وتمرء 
لي فما ترى فيه؟ فكتب إليه: «لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عمله أو الثانية في أواني الزحاج 
والفخار» فأما إذا ضرى عليه الإناء فلا تقربه» قال علي: فأقرأني الكتاب وقال لست أعرف 
ضراوة الإناء فأعاد الكتاب إليه: جعلت فداك لست أعرف حد ضراوة الإناء» فاشرح لي 
رت للك رفوه وين غيل اد كي اللسسوان الأداق | «الغيل تاذف عملت أو أريعة عدزئ 


عليه فاغلاه» فإذا غلا حرم, فإذا حرم فلا يتعرض له»”". 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص5١"‏ الباب79 من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5١"‏ الباب79 من أبواب الأشربة المحرمة ح"؟. 


(؟) مستدرك الوسائل: ج7٠‏ ص47 ١‏ الباب"؟ من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
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وهو شراب متخذ من الث لشعير عل وجه عخضوض» ويقال: إن فيه سكرا حنيا. 
وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نحاسة إلا إذا كان مسكراً. 


أقول: عن ابن الحنيد أنه قال: (كان الشعير وغيره ثما يعمل منه الفقاع» يؤخذ فيستخرج 
منه عصارته ويجعل في إناء لم يضر بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المسكرة ولا لحقه نشيش 
ولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه فإن ذلك لا بأس بشربه)”2 انتهى. 

فتحصل مما تقدم: أن الفقاع حرام في الحملة» [وهو شراب متخذ من الشعير) وغيره 
(على وجه مخصوص) يكون فيه القفز ولهذا سمي فقاعاً [ويقال: إن فيه سكراً حفياً) يعني 
القسم المسكر منه؛ أما غير المسكر فليس فيه كما عرفت. 

(و] كيف كان ف [إذا كان متخذاً] من الشيعر أو (من غير الشعير] فإن لم يكن 
مسكراً إفلا حرمة) فيه إولا بحاسة إلا إذا كان مسكراً] فإنه حرام بلا إشكال نمس على 
الهو 


.١ الباب؟ من أبواب الأشربة المحرمة سطره‎ ١ مستدرك الوسائل: ج ص"‎ )١( 


ان 





(مسألة ‏ 54): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع؛ فهو طاهر حلال. 


الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 


(مسألة ‏ 4): إماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو 
طاهر حلال) قال في المستمسك: (كما صرح به جماعة منهم كاشف الغطاء معللاً له بأن 
الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر وليس ذلك في ماء الشعير» انتهى. والعمدة أن 
الفقاع متخخذ على نحو خاص من العمل لا برد غليان الشعير كما في ماء الشعير)” 2 انتهى. 

[الحادي عشر] من النجاسات: عرق الجنب من الحرام] وفاقا للصدوقين» والإسكاتي, 
والشيخين, في المقنعة والخلاف والنهاية» والقاضي» بل عن الديلمي وابن زهرة نسبته إلى 
أصحابناء وعن الرياض نسبته إلى الأشهر بين المتقدمين تارة» وإلى الشهرة العظيمة بينهم 
أخرى؛ بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه» وعن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية» ووافقهم 
على ذلك جملة من متأخري المتأخرين» خلافاً للمفيد في رسالته إلى ولده صريحاًء والشيخ في 
الملبسوطء والديلمي» والحلي» والفاضلين» والشهيدين» وعامة المتأحرين فحكموا بالطهارة 
بل عن المختلف والذكرى» 


.57 المستمسك: ج١ ا ص؟‎ )١( 
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وكشف اللثام أنه المشهور» بل عن الحلي في السرائر دعوى الإجماع عليه» واختاره 
النراقيان. 

وكيف كانء فقد استدل للنجاسة بحملة من الروايات: فعن محمد بن همام بإسناده إلى 
إدريس بن داود [برزا] الكفرئوثي أنه كان يقول بالوقف». فدخحل سر من رأى في عهد أبي 
الحسن (عليه السلام)» فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فبينما 
هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة وقال مبتدثاً: «إن 
كان من حلال فصل فيه» وإن كان من حرام فلا تصل فيه»”". 

وضرع المغاري تاذ ضر ##غانن مانت لاقن تون الشوين تقذ عل كنات شمن 
الأصولء قال: قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة» فرأيت السلطان 
قد حرج إلى الصيد في يوم من الربيع» إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيفء وعلى أبي 
الحسن (عليه السلام) لبادة» وعلى فرسه تحفاف لبود» وقد عقد ذنب الفرسة والناس 
يتعجبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذه المدني وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي: لو كان 
إماماً ما فعل هذاء فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت 
فلم 


.١١ح الباب/71 من أبواب النبجحاسات‎ ٠١9 الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 


ان 





يبق أحد إلا ابتل حي غرق بالمطر» وعاد (عليه السلام) وهو سالم من جميعه» فقلت في 
نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام» ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب؟ 
فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الإمام» فلما قرب مئ كشف وجهه ثم قال: «إن 
كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تحوز الصلاة فيه» وإن كان جنابته من 
حلال فلا بأس» فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة0"©. 

وعن المجلسي ( رمه الله) أنه وحد في كتاب آخر مثله» وقال (عليه السلام): «إن كان 
من حلال فالصلاة في الثوب حلال؛ وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام»”". 

وعن الفقه الرضوي: «إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الحنابة من الحلال فتجوز 
الصلاة فيه» وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حي تغتسل»2©. 

وف مرسلة علي بن الحكم؛ عن أب الحسن (عليه السلام) أنه قال: «لا تغتسل من غسالة 
ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا 


.5١ البحار: ج/ا/ا ص7١١ الباب من أبواب النجاسات والمطهرات ح5. والمناقب: ج؛ ص؛‎ )١( 
الباب/ من أبواب النجاسات والمطهرات ح".‎ ١١ (؟) البحار: ج/ا7 ص8‎ 
.١مكرطس 9؟) فقه الرضا: ص؛‎ 
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ويغتسل فيه ولد الزنا... والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم»”". 

وعن المسعودي في إثبات الوصية» عن أحمد بن محمد بن بنداذ الكاتب في قصة طويلة قال 
في جملتها فقال: حرحت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي أبا الحسن (عليه السلام) أن 
أسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب» هل يجوز الصلاة في القميص 
الذي أعرق فيه وأنا جنبء أم لا؟ فسرت إلى سر من رأى فلم أصل اليه وأبطأ عن الركوب 
لعلة كانت به» ثم معت الناس يتحدثون بأنه يركب فبادرت ففاتئ؛ ودحل باب السلطان» 
فجلست باب الشارع؛ وعزمت أن لا أبرح أو ينصرف واشتد الحر علي» فعدلت إلى باب 
دار فيه فجلست أرقبه ونعست فحملتئ عيئ فلم أنتبه إلا .عقرعة على كتفي ففتحت عي 
وإذا أنا.ممولاي أبي الحسن (عليه السلام) واقف على دابته» فوثبت» فقال لي: «يا إدريس أما 
آن لك؟» فقلت: بلى يا سيدي. فقال: «إن كان العرق من الحلال فحلال» وإن كان من 
الحرام فحرام» من غير أن أسألهء فقلت به وسلّمت لأمره عليه السلاهم©. 


ومرسل المبسوط حيث قال فيه: (وإن كانت الحنابة من حرام 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص58١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المضاف ح؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص؟5١‏ باب ٠١‏ في بيان النجاسات والأواني ح7. 


الال 





وجب غسل ما عرق فيه» على ما رواه بعض أصحابنا"'؟. إلى غير ذلك من الروايات 
الواردة في غسالة الحمام» وهذه الروايات وإن كانت ضعيفة السندء إلا أن شهرة الفتوى 
متسو ف فسوي وف القرقا كاق اق روما 

نعم لا تدل هذه الروايات على أزيد من المنع عن الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق» 
فلا تدل على النجاسة بعد عدم التلازم بينهماء كما في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. 

لا يقال: مرسلة المبسوط وأحبار الغسالة دالة على النجاسة. 

لأنا نقول: أما مرسلة المبسوطء فالظاهر أنه تفسير بالمعئ بحسب نظره لا أن ما ذكره 
مضمون الرواية. 

وأما اخبار الغسالة» فمع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض كما سيأ إن شاء الله تعالى» 
فعدم الاغتسال لم يعلم كونه من جهة النجاسة؛ بل لعله من جهة أحرى, كما يظهر من 
عل ولك الزن ردنا له 

وركما أورد القائلون بعدم البأس يمذا العرق على الاستدلال المذكور بأمور: 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ص/7. 





الأول: الأصلء» وفيه: إنه حيث لا دليل. 

الثاني: إجماع الحلي» وفيه: إنه معلوم العدم. 

الثالث: الأخبار الدالة على عدم البأس بعرق الجنب مطلقاء كرواية علي بن أبي حمزة 
قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجحل أحنب في ثوبه فيعرق فيه» فقال: 
ا ا 1 قال: إنه يعرق حي لو شاء أن يعصره عصره: قال: فقطب أبو عبد الله 
(عليه السلام) في وجه الرحل فقال: «إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه به»2"0. 

ورواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يجنب الثوب الرجحل ولا 
يجنب الرجل الثوب»”". 

ورواية عمر بن خالد» عن زيد بن علي» عن أبيهء عن جده. عن علي (عليهم السلام) 
قال: «سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب 
حى يلصق عليهماء فقال: إن الحيض والحنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا 
يغسلان ثوبهما»”". 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص77 ٠١‏ الباب717 من أبواب النجحاسات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8*١٠‏ الباب71 من أبواب النجاسات حه. 


(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص8١٠‏ الباب1؟ من أبواب النجاسات ح5. 
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ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرحل 
وهو جنب حي يبتل القميص» فقال: «لا بأس؛ وإن احب أن يرشه بالماء فليفعل»”", إلى 
غير ذلك من الإطلاقات» وفيه: إن تلك الروايات تصلح مقيدة لهذه بالنسبة إلى الصلاة: أما 
بالنسبة إلى النحاسة فقد عرفت عدم دلالتها. 

الرابع: إن غالب هذه الروايات المفصلة صادرة في مقام الإعجازء فلا يمكن الاستناد إليها 
في إثبات حكم. حى عدم جواز الصلاة» وفيه: إن مقام الإعجاز لا يوجحب إصدار الحكم 
على خلاف الواقع» فلا بمكن رفع اليد عن ظواهرها. 

الخامس: إن هذا الحكم لو كان من الأحكام الإلزامية لم يكن يختفي إلى زمان الحادي 
(عليه السلام) لكثرة الابتلاء به» وفيه: مضافاً إلى النقض بالأحكام الواردة عن الصادق (عليه 
السلام) فإنه كيف يمكن اختفاء الحكم إلى زمان الصادق (عليه السلام) مع شلة الابتلاء به 
إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ فلعله صدر عن الأئمة (عليهم السلام) لكن لم 
يصل إلينا. 

ثم إنه استدل في المستمسك للنجاسة .ما لفظه: «اللهم إلا أن يقال: ظاهر الروايات 
المتقدمة المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص/8 ٠١‏ الباب/71 من أبواب النجاسات ح8. 
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عرق الجنب من الحرام وإن حف وذهبت عينه» ومقتضى الجمود على ذلك المنع من 
الصلاة في الفوب: التاكور :داكا وإةغسل» لخدام الدليل على وال الدكم المذكوربالفسل: 
ولأحل عدم إمكان الالتزام بذلك تعين: إما الحمل على صورة وجود العرق حال الصلاة» أو 
الحمل على عدم الغسل بالماء» والثاني أقرب» بقرينة أن الظاهر من السؤال ‏ ,مناسبة 
الارتكاز العرفي ‏ السؤال عن النجاسة والطهارة لعرق الجنب» كما يظهر ذلك من 
الروايات الواردة في نفي البأس عن عرق الجنب» وعلى هذا فالروايات تكون دالة على 
التجاسية )07 التو 

لكن فيه: مضافاً إلى تصريح الفقه الرضويء» ومرسل المبسوط بالغسلء أن قوله (عليه 
السلام) في حبر ابن مهزيار: «إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا بحوز 
الصلاة فيه»” كالصريح؛ بل صريح في دوران الحكم مدار وجود العرق وعدمه؛ هذا على 
أن الارتكاز العرثي في السؤال عن الصلاة في ثوب ليس كونه من جهة النجاسة» إذ عموم 
عدم جواز الصلاة في الشاف» والحرير والذهب للرحال والمغصوب وما لا يؤكل لحمه. 
والنجس بنع من الارتكاز» إذ الارتكاز لا يحصل غالب إلا من التلازم» أو 


)01 المستممتك: ج١1‏ ص ه537 . 
(؟) البحار: ج/ا7 ص ١١7‏ الباب7 من أبواب النجاسات والمظطهرات وأحكامها حه0. 
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سواء خحرج حين الجماع أو بعده» من الرجل أو المرأة» سواء كان من زنا أو غيره كوطئ البهيمة أو 
المعين» أو في الظهار قبل التكفير. 


الغلبة» وكلاهما مفقودان في المقام» مع أن ظاهر النصوص كون المانع وجود العرق لا 
مطلقاء كما لا يخفى 1 سواء حرج حين الجماع أو بعده» من الرحل أو المرأة» سواء كان من 
زنا أو غير كوطيع البهيمة؟ أو السحق أو اللواط [أو الاستمناء أو نحوها ثما حرمته ذاتية؟ 
كل ذلك لإطلاق النص والفتوى» فالقول بالانصراف في بعضها غير مسموع [ بل الأقوى 
ذلك ف وطي الحائض والجماع ف يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير] أو 
في الحج أو غير ذلك كالاستمناء في يوم الصوم وغيره. 

لكن لا يخفى أن احتمال الانصراف هنا قويء فالحكم بذلك أحوطء وقد احتلفت 
الأقوال بق انالف قرعا يقال يندم اباس مطلفاء ورا يفال عاليابن كذللقه وريه فصل 
بتفصيلات» وليس منشأ جميع ذلك إلا الإطلاق والانصراف» فمن رجح الأول قال بالبأس» 
ومن رجح الثاني قال بعدمه» ومن فصل فصلء ومن ذلك كله تعرف حال النذرء والعهد 
واليمين» والشرط»؛ وفي الوالدين والمولى» وما أوحب الضررء ووطئ المرأة في الدبر على 
القول بالتحريم» وغير ذلك. 

اناتوظء الشيهة فإنه حريق كان خلذلا ل يكون عرقه هذا 
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الحكمء وكذا الوطىء 06 وكرها وغفلة ونسيانا في مثل شهر رمضان والحج, ولو كان 


من أحد الطرفين حراما جرى حكم العرق فيه دون الطرف الآخر. 


ده؟ 


(مسألة  :)١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه بحسء وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد» 
وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار» وينوي الغسل حال الخروجء أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد 
الغسل. 


(مسألة  :)١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ] كوه مز عيبلل 
وَإِنما ترتفع حنابته بتمام الغسل ‏ هذا على القول بالنجاسة ‏ أما على المختار فلا يصح 
الصلاة فيه» ومنه يظهر الإشكال في قوله [وعلى هذا فليغتسل ف الماء البارد] لثلا يخرج 
العرق فينجس بدنه فلا يصح غسله [وإن لم يتمكن) من الغسل في الماء البارد لعدم وجوده 
أو تضرره بذلك إفليرمس ف الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج] ليطهر بدنه حال 
الدخول فيصح الغسل حال الخروج [أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل) ولا يخفى ما 
في هذه التفاريع من الإشكال مع قطع النظر عن الأشكال في أصل المبئ. 


0 


(مسألة ‏ "): إذا أجحنب من حرام ثم من حلال» أو من حلال ثم من حراءم فالظاهر نحاسة عرقه 
أيضا حصوصاً في الصورة الأولى. 


(مسألة ‏ ؟): [إذا أجنب من حرام ثم من حلال) فالظاهر جريان حكم العرق عليه 
أله يعدي عق راء واو لبي الكان لأيوتكي بحقابة ملت مك يقال عزنا ]عدب من 
الحلال [أو] نحوه من الألفاظ الواردة في النصوصء ولو انعكس بأن أجنب من حلال] 
أولاً ثم من حرام فالظاهر] عدم [ نحاسة عرقه] لما تقدم» وعدم مانعيّته لذلك [أيضا] 
فإنه لا يقال له إنه جنب من الحرام» فإن النجاسة أو المانعية عن الصلاة مترتبة على الحنابة 
تن حرام لا غلى ا السيب ارم وبعيت إن الحب لا بحنب ثانياء: لآ يوثر الناق» مله يعلم 
أن حكم المصنف (رحمه اللم) بذلك في الصورتين ( حصوصاً في الصورة الأولى) لا وجه له 
بل الحكم خاص با. 


لاه 


(مسألة ‏ "): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم بحاسة عرقه» وإن 
كان الأحوط الاحتناب عنه ما لم يغتسل» وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه بحس لبطلان تيممه 
بالوجدان. 


(مسألة ‏ ”): [المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نحاسة 
عرقه] على القول بالنجاسة» وعدم مانعيته عن الصلاة على المختار» وذلك لعموم أدلة بدلية 
التيمم» فإن المستفاد منها أن التراب يقوم مقام الماء في جميع الخصوصيات» ولذا رجحنا 
كفايته لطهارة الميت فلا يجب الغسل سه وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في بابه إن شاء 
اتفال [ وإذ 65 الأخوظ ١‏ ارات لاعتبال عدم كوهد رانها ليها كمعن 
بعض ‏ [الاحتناب عنه] على القول بالنجاسة وعدم الصلاة فيه على المانعية ما لم 
يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس] أو مانع [لبطلان تيممه بالوجدان] 
للماء أو التمكن من استعماله. 
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(مسألة ‏ 4): الصبي غير البالغ إذا أحنب من حرام ففي بحاسة عرقه إشكالء والأحوط أمره 
بالغسل» إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى. 
الثاني عشر: عرق الإبل الحلالة 


(مسألة ‏ 54): [الصبي غير البالغ إذا أحنب من حرام ففي بحاسة عرقه] أو مانعيته 
(إشكال) من عدم الحرمة في حقه. لحديث "رفع القلم عن الصبي"» ومن ثبوت الحرمة في 
حد ذاته ولذا يؤدبء والأقوى الأول» والقول باحتصاص الحديث بالمؤاحذة في غير محله 
كما ستعرف مفصلاً في طي هذا الكتاب» ولذا رححنا عدم تعلق الخمس كالزكاة ماله فيما 
سيأي» والحرمة ف حد ذاتها لا معي له لأنه لو أريد أنه لو بلغ لكان حراماء فهذه الحرمة 
موحودة ف حق الزوجة أيضاًء لأنها لو لم تنكح لكانت محرمة» وإن أريد وحجود مناط الحرمة 
فيه فمجرد المناط دون فعلية الحرمة غير كافء وعدم إرادة الشارع صدور هذا الفعل في 
الخارج ولذا جعل التأديب عليه؛ لا يلازم الحرمة» / والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل 
البلوغ على الأقوى) على تأمل يأتِ في مسألة شرعية عبادات الصبي» ولو أريد الاحتياط 
التام» جمع بين الغسل قبل البلوغ والغسل بعد البلوغ, والله العالم. 

[الثانى عشر] من النجاسات: إعرق الإبل الجلالة1 كما عن الشيخين والصدوقين 
والقاضيء والعلامة في المنتهى» والمقدس الأردبيلي» وأصحاب المدارك والذخيرة والمستند» بل 


نسب إلى 
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مكتوون: اللاساء هلذم الدزاة ره و للف اعتلية اق اك شيو وللتواقة لمرو سكي 
بالطهارة. 

استدل الأولون بحسنة حفص بن البختري» بل مصححه عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الحلالة» وإن أصابك شيء و عرفا فاغسلية 7 

وصحيحة هشام بن سالم عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكلوا لحوم الحلالات 
وإن أصابك من عرقها فاغسله»7". 

ومرسلة المقنع: قال وسو ل الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تشرب من ألبان الإبل 
الحلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله»”". 

وعن الصدوق بإسناده عن زكريا بن آدم عن أبي الحسن (عليه السلام): أنه سأله عن 
دحاج الماء فقال: «إن كانت تلتقط غير العذرة فلا بأس به»”). 

قال: وى (عليه السلام) عن ركوب الحلالات وشرب ألبافها 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص54" الباب1؟ من أبواب الأطعمة المحرمة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص54" الباب1؟ من أبواب الأطعمة المحرمة ح١.‏ 
(*) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١5١‏ باب١١‏ من أبواب النجاسات ح١.‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه: ج7٠‏ ص5 ٠١‏ الباب45 في الصيد والذبائح ح١”؟.‏ 


ون 


بل مطلق الحيوان الجلال 


فقال: «إن أصابك شيء من عرقها فاغسله»”". 

وهذه الأحبار كما تراها ظاهرة الدلالة في بنحاسة عرق الإبل الجلالة» إما بالإطلاق» أو 
التنصيصء ورا أورد على القول بالنجاسة بضعف السند» في حسنة حفص» وعدم استقامة 
الدلالة في البواقي» لأن ظاهر هذه الروايات عدم اختصاص الحكم بالإبل» ولا قائل بذلك 
إلا ما يحكى عن شاذء» كابن سعيد في الترهة» وحينئذ فيدور أمر هذه المطلقات بين حملها 
على الاستحباب» وبين جعل اللام فيها للعهد, فيراد يما الإبل الحلالة فقطء وحملها على 
إرادة العهد ليس بأولى من حملها على الاستحباب الذي هو بجاز شائع» حى قيل بتساوي 
احتماله لاحتمال الوحوب» ولو فرض تكافو الاحتمالين كان مجملاً لا يؤحذ به فالمرجحع 
أصالة الطهارة. 

هذا مضافاً إلى عمومات طهارة الأسئار ونحوهاء لكن فيه ما لا يخفى» إذ مضافاً إلى أن 
الحسنة مما يعتمد عليها فلا معيئن لتضعيف السندء أن الإجماع غير تام صغرى وكبرىء ولذا 
لا تخصص الحكم بالإبل الحلالة [بل) نقول بذلك في [مطلق الحيوان الحلال) اتباعا 
لإطلاق النص» وإلى أنه على تقدير تسليم الإجماع يكون اللازم رفع اليد عن ظاهر الإطلاق 
بالقدر المسلّم تخصيصه؛ وذلك لا يوحب رفع اليد عن الظاهر مطلقاًء أن كون اللام للعهد, 
أولى بنظر العرف من 


.8١ح الباب45 في الصيد والذبائح‎ 7١ من لا يحضره الفقيه: ج7٠ ص‎ )١( 
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على الأحوط 


المل مدن لتسشعاتة القريق: لاتق فاله الول زا مكره و بف ار كم 
الفاسق» كان العلم بعدم إزاقة:العموم: سيا لهنم :ريد الفاسيق من الفاشيق, الطلق فى اله تكرم 
الفاسقء لا سبباً لفهم الكراهة من النهي في لا تكرم زيدا. 

وهذا ورما يؤيد العموم اشتراك غير الإبل للإبل في سائر الأحكام من عدم أكل لحمهء 
وشرب لبنه» وغيرهما. 

ويمذا اتضح أن قول المصنف إعلى الأحوط) ليس في محله» بل اللازم القول بكونه 
أقرب» والقول بأنه يكفي في وهن الصحيح إعراض القدماء عن ظاهره؛ لأنه يوحب ارتفاع 
الوثوق المعتبر في حجيته غير تام» إذ الإعراض غير معلوم» وكونه موهناً غير ثابت» كما أن 
احتمال كون القدر المتيقن من المطلقات الإبل فقط. ومعه لا محال للأحذ بإطلاقهاء غير 


مضر بعد جريان أصالة الإطلاق. 


حون 


(مسألة  :)١‏ الأحوط الاحتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر. بل مطلق 


(مسألة  :)١‏ [الأحوط الاحتناب عن الثعلب) تبعاً للقائل بنجاسته كما عن الشيخ في 
النهاية» وأبي الصلاح وابن زهرة وابن البراج [والأرنب) تبعا لمن ذكر أيضاء ومصباح 
السيد (والوزغ) كما عن النهاية والمقئعة والصدوق وابن البراج وسلار (والعقرب) تبعا 
للشيخ وابن حمزة وسلار وابن البراج [والفأر) تبعاً للشيخ في النهاية» لكن يحكى عنه أنه في 
باب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عما وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا 
حرحت منهء وكذا إذا شربت» وجعل ترك استعماله على كل حال أفضلء انتهى. وحكم 
بالنجاسة المقنعة وسلار» وعن ابن البراج أنه كرهها. 

زبل مطلق المسوحات) كما عن صريح أطعمة الخلاف» وظاهر بيعه» وبيع المبسوطء 
وعن الاسكافي والمراسم والوسيلة والإصباح» بل عن موضع من التهذيب: القول بنجاسة 
كل ما لا يؤكل لحمهء وحمل على إرادة المسوخ» لكن يمكن إبقاؤه على ظاهره» ويكون 
مستئده في ذلك رواية الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنه كان يكره 
سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه”". 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7١‏ باب ه من أبواب الأسئار ح؟. 


حون 





ومضمرة سماعة قال: سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: «أما 
الإبل والبقر والغنم فلا بأس»”"©. 

أقول: أما الدليل على نحاسة العقرب والوزغة فقد تقدم في أوائل مبحث نحاسة الميتة؛ 
وتقدم الجواب عنه فراجع. 

وأما الدليل على بحاسة سائر المذكورات فعدة من الروايات» كصحيح علي بن جعفر عن 
أحيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على 
الثياب» أيصلي فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها وما ل تره انضحه بالماء»”"©. 

وسشيحةه الأعرف ابطا عن عه عوسى وعليد اناه قار ساليه عل االقارفو الكل 
إذا أكلا الخبز أو هماه أيؤكل؟ قال: «يطرح ما شماه» ويؤكل ما بقي»27. 

وعن قرب الإسناد عن علي بن حعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن 
الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه, أيحل أكله؟ قال: «يطرح منه ما أكل ويؤكل 
الباقي»”). 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص77١‏ بابه من أبواب الأسئار ح؟. 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص48 ٠١‏ باب5” من أبواب النجاسات ح5. 

(؟) قذيب الأحكام: ج١‏ ص9؟١؟‏ باب١٠‏ من أبواب المياه وأحكامها ح”5. 
(9:) قرب الإسناد: ص5١١.‏ 


وان 


ومرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يحل أن 
يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حياً أو ميتاً؟ قال: «لا يضرهء ولكن يغسل 
0 

وخبر عمار الساباطي عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إنه سّكل عن الكلب 
والفأرة أكلا عن الخبز وشبهه؟ قال: «يطرح منه ويؤكل الباف 07 

وعن العظاية يقع في اللبن قال: «يحرم اللبن ‏ وقال ‏ إن فيها السم»””. 

وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والوزغة تقع 
في البئر» قال: «يترح منها ثلاث دلاي) 0 . 

وعن الفقه الرضوي قال: «إن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء ‏ إلى أن قال وإن وقع 
فيه فأرة أو حية أهريق الماء» وإن دخل فيه حية وخرحت منه صب من ذلك الماء ثلاثة أكف 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص١5 ٠١‏ باب4” من أبواب النجاسات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص57 ٠١‏ باب5” من أبواب النجاسات ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص778 باب45 من أبواب الأطعمة والأشربة ح؟. 


(5) الوسائل: ج١‏ ص7١‏ باب5١‏ من أبواب الماء المطلق ح”. 


امار 


وقليله وكثيره متزلة واحدة7". 

وعن الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في 
حديث المناهي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «ففى عن أكل سؤر الفأر»”". 

هذا ولكن لا بد من حمل هذه الأحبار على الاستحباب» بقرينة جملة من الروايات الناصة 
علق عدم اباس ذللكه ينا مره كمنعيفة لقتل بن أن النباتن: قال سالك يالل 
(عليه السلام) عن فضل الطرة» والشاة» والبقرة» والإبل» والحمار» والخيل» والبغال 
والوحشء والسباع» فلم أترك شيا إلا سألته عنه» فقال: «لا بأس به» حب انتهيت إلى 
الكلب فقال: «رجحس بحس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم 
انلمك اد خسوضاء كصحيحة علي بن جعفر عن أخحيه موسى (عليه السلام) قال: سألته 
عن العظاية» والحية» والوزغء يقع في الماء فلا يموت أيتوضاً منه للصلاة؟ قال: «لا بأس به». 


وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأحرحت قبل أن تموتء أيبيعه من 


)١(‏ فقه الرضا: ص ه في المياه وشربما سطرا/؟. 
)١‏ من لا يحضره الفقيه: ج: ص" باب١‏ في مناهي النبي (ص) ح١.‏ 
(") الوسائل: ج١‏ ص7١‏ باب” من أبواب الأسكار ح4. 


مون 





مسلم؟ قال: «نعم ويدهن و7 

وصحيحة سعيد الأعرج؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والكلب يقع 
في السمن والزيت ثم يخرج 15 قال: «لا بأس بأكله»”". 

وصحيحة إسحاق بن عمار عن أي عبد لله (عليه السلام): إن أبا حعفر (عليه السلام) 
كان يقول: نلا بأ يسو الفارة إذا شويت :من الاناء أن تشتزتك عننه واتتواظا عقه 7 

ورواية قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) 
قال لزلا بأد عمس الغا يشري عنه وتوا 

ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة 
والعقرب وأشباه ذلك» يقع في الماء فيخرج حياء هل يشرب من ذلك الماء ويتوضاً به؟ قال: 
«يسكب منه ثلاث مرات» وقليله وكثيره بمنزلة واحدة» ثم يشرب منه ويتوضاً 


.١ح الوسائل: ج١ ص١7١ باب4 من أبواب الأسئار‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج5١ ص7717 باب45 من أبواب الأطعمة والأشربة‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص١7١ باب4 من أبواب الأسئار ح”.‎ 


(149) قرب الإسناد: ص١7.‏ 


ون 


منه)7؟ الحديث: 

وأما الثعالب والأرانب»؛ فالمستفاد من أحبار باب لباس المصليء» أنا قابلة للتذكية» وإن 
اختلفت الأخبار كالأقوال في جواز الصلاة في حلودها وعدمه؛ ومن المعلوم أن القبول 
للتذكية فرع عدم النجاسة العينية» كما أن جملة من الأخبار صريحة في جواز اللبس حال 
عدم الصلاة» الذي هو من أمارات الطهارة» كصحيحة علي بن راشدء قلت لأبي جعفر 
(عليه السلام): الثعالب يصلى فيها؟ قال: «لا ولكن تلبس بعد الصلاة»» قلت: أصلي في 
الثوب الذي يليه؟ قال: «لا46”". 

ورواية الوليد بن أبان قلت للرضا (عليه السلام): يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ 
قال: «لا تصل فيها»7". فإن عدم ردع الإمام (عليه السلام) عن الذكاة دليل على قبوهًا 
لما. 

ورواية جعفر بن محمد بن ابي يزيد» قال: سأل الرضا (عليه السلام) عن جلود الثعالب 
الذكية؟ قال:«لا تصل فيها 0 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟77١‏ باب4 من أبواب الأسئار ح5. 

(؟) الوسائل: جا ص8, ١5‏ باب7 من أبواب لباس المصلي ح5 . 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص ١535‏ باب7 من أبواب لباس المصلي ح7. 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص ١535‏ باب7 من أبواب لباس المصلي ح5. 
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وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراءء 
والسمورء والفنكء والثعالب» وجميع الحلود» قال: «لا بأس بذلك»2"0”6. 

وصحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حلود الثعالب إذا كانت 
ذكية أيصلي فيها؟ قال: «نعم»”". 

وخبر ابن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ 
فقال: «إذا كانت ذكية فلا بأس»”2©. 

وتوقيع الحميري إنه كتب إليه (عليه السلام): وروى لنا عن صاحب العسكر (عليه 
السلام) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب؟ فوقع: 000300 

وخقبر يشهن ب ابشان قال : سألته عن الصلاة.ق الخخر يعدن :بوير 'الأرانت؟ فكتنة: «اخوز 
ذلك»”'. إلى غير ذلك من الروايات. 

3 متطياد ")ل أفن طروتل اللشعفة اق :لت وزاعز اضى ازا سيع اي فين النقا ود فرق 
التصرف ف دلالته» إذ لا يحب الغسل 


.١ح بابه من أبواب لباس المصلي‎ ١5 الوسائل: ج ص5‎ )١( 
.1١ح باب من أبواب لباس المصلي‎ 55١ لوسائل: اج ص‎ 2١ 
باب7 من أبواب لباس المصلي ح5.‎ ١535 (؟) الوسائل: جا ص‎ 
.١5ح من أبواب لباس المصلي‎ ٠١ الوسائل: ج7٠ ص75 باب‎ )5( 
الوسائل: جا ص777 باب4 من أبواب لباس المصلي ح؟.‎ )5( 





ايان 


وإن كان الأقورى طهارة اججميع. 


تحرة المت ولو تحافاً بالاتفاق» مضانا إلى أن الحدا م مخصص الشكم بالسباع وكيك 
كان فالحكم أظهر من أن يتجشم له. 

وأما السوخ فلم د دشها رفغ الاشضاة إليه: للقول بالستعافنة إلا جركة البيعه وهو قير 
حاط افطع ١‏ ولذا "قال :اق الكو اهرة :ول سفت لك وزياة جنم حي على + السعانتيةةببالمعيق 
المعروف)”2. 

وقال في المستند: (المشهور المنصور طهارته ‏ أي المسوخ للأصل» وعموم صحيحة 
البقباق المتقدمة» وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقربء» والفأرة» والوزغةء 
والعاجء ونحوهاء مضافاً إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه» ثما يوجب القول 
بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار مع استلزامه 
العسر والحرج المنفيين)”2 انتهى. 

وقال في المستمسك: (وكذا ‏ أي المرجع أصل الطهارة ‏ في عامة المسوحات مع ورود 
النص بطهارة كثير منها وكون الطهارة في بعضها ضرورية)” ويهذا كله تحقق أن الأحوط 
الاضاب أن اللضوصن: 

(وإن كان الأقوى طهارة الجميع] والله العال. 


)١(‏ الجواهر: ج” ص١2‏ في حكم المسوخ. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص7 طهارة المسوخ سطر؟ة .١‏ 
(79) المستمسك: جا ص455. 
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(مسألة ‏ ؟): كل مشكوك طاهر» 


(مسألة  :)١‏ [كل مشكوك طاهر] إذا لم يكن مستصحب النجاسة؛ بلا خلاف» 
كما في مصباح الفقيه والمستمسك وغيرهماء لكن الظاهر أن هذه الدعوى في غير محلهاء فقد 
نقل في الحدائق عن أبي الصلاح التقي الحلبي: الحكم بالنجاسة جرد الظن» بل يظهر من 
الجواهر أن هذه المسألة غير منقحة في كلمات العلماءء فإنه في طهارة فضلة الحيوان المردد 
بين كونه عن ذي النفس وغيره» ذكر وجودهاً واحتمالات» وقال أخيرً: لم أعثر على تنقيح 
شيء منها في كلمات الأصحاب. 

وكيف كانء فالمستند لهذه الكلية جملة من الروايات: كصحيحة زرارة المروية مضمرة 
في التهذيب» ومسنده إلى أبي جعفر (عليه السلام) في العلل قال: قلت: أصاب ثوبي دم 
رعاف أو غيره» أو شيء من ميئ... فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر 
شيعا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت: لم ذلك؟ قال: «لأنك 
كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا»... 
قلت: فهل علي إن شككت ف أنه أصابه شيء أن انظر فيه؟ قال: «لا ولكنك إنما تريد أن 
تذهب الشك الذي وقع في نفسك»27 الحديث. 


/٠١بابلا‎ 535١ تطهير البدن والثياب .احم - ه5؟؟١. وعن العلل: اج ص‎ ”١بابلا‎ :5١ التهذيب: ج١1 ص‎ )١( 
.١ح في علة غسل الم إذا أصاب الثوب‎ 


ا" 





وصحيح عبد الرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول 
بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن» فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا 
يتنشف؟ قال: «يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جحسده أو ثيابه 52-0 
قبل أن يتوضأ»(". 

أقول: المراد بالتدشف الاستبراء» وبالوضوء الاستنجاءء والظاهر أن السؤال وقع عن 
شيئين» عن حكم الشك في أصابة البول وعن الاستبراء» فأحاب الإمام (عليه السلام) بعدم 
لزوم غسل المشكوك» ولزوم الاستبراء. 

وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «كل شيء نظيف حي تعلم 
أنه قذرء فإذا علمت فقد قذر, وما لم تعلم فليس عليك26©. 

وخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «ما أبالي أبول 


أصابئ أو ماء إذا لم أعلم»””. 


.١ح الوسائل: ج١ ص5؟؟ الباب١١ من أبواب أحكام الخلوة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؛ ه١٠ الباب7177 من أبواب النجحاسات ح؟.‎ 


(؟) الوسائل: ج7 ص؛ ٠١5‏ الباب1” من أبواب النجاسات حه. 


هون 





وعن دعائم الإسلام: سئل الصادق (عليه السلام) عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قال: 
«إن علم به أخر ج» وإن لم يعلم به فلا بأس 7 

وعن الرضوي: «نروي قليل البول والغائط والحنابة وكثيرها سواءء لا بد من غسله إذا 
علم به وإذا لم يعلم به أصابه أو لم يصبه رش على موضع الشك الماع" . 

وعن الصدوق في المقنع: «وكل شيء طاهر ح تعلم أنه قذر»”". 

أقول: قال في الحدائق: (وإن الأصل ‏ أي الأصل طهارة كل شيء إلى أن قال: (وإن لم 
يرد بقاعدة كلية فيما سوى الماء إلا ما يتناقله الفقهاء في كتب الاستدلال من قوله (عليه 
السلام): «كل شيء طاهر حى تعلم أنه قذر» مع عدم وحوده في كتب الأخبار فيما أعلم؛ 
إلا أن هذه مستفادة من جملة من الأخبار بضم بعضها إلى بعض ‏ ثم استدل بخبري عمار 


وحفصء وجملة من أخبار السوق 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج٠١‏ ص؟7١١‏ باب طهارات الأطعمة والأشربة. 
)١‏ فقه الرضا: ص١4‏ باب اللباس وما يكره فيه الصلاة سطر" .١‏ 
2١‏ مستدرك الوسائل: 1 ص1١‏ الباب59” من أبواب النجاسات والأواني ح نقلا عن المقنع. 


يفون 





ا 1 2 000 5 

وإعارة الثوب للذمي ونحوها ) ' انتهى. 

لكن الظاهر: أنهم أحذوها من المقنع بعد البناء على كونه متون الروايات كما حقق في 
خلة ويدل علق اللكم أيضا: موثق عدان:ق-من رأى: ف إنائه فآرة واقك توضا :من .ذلك 
لاا هارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه؟ قال (عليه السلام): «إن كان رآها في الإناء... 
فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الما ويعيد الوضوء والصلاة» وإن كان إنما 
رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله» فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيءء لأنه لا يعلم 
مى سقطت فيه ثم قال (عليه السلام): ‏ لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة الىّ 
رآاها»7: 

هذاء ولكن الذي يقرب ف النظر: أنه يلزم الفحص في الموارد الى جرت سيرة العقلاء 
على الفحص بالنسبة إلى أوامر الموالي العرفية» وهذه الإطلاقات غير كافية لرفع اليد عن 
السيرة العقلائية» لأنهما ناظرة إلى الغالب الذي لم بحر السيرة كما تقدم ويأي» وقد ذكرنا 
عدم الفرق في الشبهة» بين الحكمية والموضوعية» مع ورود الإطلاقات فيهماء ويؤيد ما 


)201 الحدائق: جه صه 5 .١7‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١٠‏ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 


ان 





سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة» أو 


قال .ذكر المي فشدده فجعله أشد من البول» ثم قال: «إن رأيت اليم قبل أو بعد ما 
تدحل في الصلاة» فعليك إعادة الصلاة» وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه؛ ثم صليت فيه 
شم رأيعة بعد فلا إعادة عليك» فكذلك الول 

وخبر ميمون الصيقل عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجحل أصابته جنابة 
بالليل فاغتسلء فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه حنابة» فقال: «الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلا 
وله حدء إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه» وإن كان حين قام لم ينظر فعليه 
الإعادة»”"2. إلى غير ذلك» كأحبار البلل المشتبه» وما دل على اختبار الدم في المستحاضة 
وغيرهاء وحيث فصلنا الكلام قبلاً» وتفطلة يسان زر هاده 

هذا كله فيما لم يكن مستصحب النجاسة؛ وإلا فالحكم على سابقه حى يتبين لحكومة 
الاستصحاب على القاعدة» ويؤيد ذلك أخبار البخحتج المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب 
وغيرها. 

إسواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص”57١٠‏ باب١4‏ من أبواب النجاسات ح5. 


(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص”57١٠‏ باب 4١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 


046 





لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو 
النجس محكوم بالنجاسة ضعيف» 

نعم يستثئ مما ذكرنا الرطوبة الخارحة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات» أو بعد خروج المي قبل 
الاستبراء بالبول» فإهها مع الشك محكومة بالنجاسة. 


لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ) وذلك لإإطلاق الدليل في الشبهة على 
مختار المصنف (رحمه اللمم» وفي غير الموارد الى جرت السيرة العقلائية على الفحص على 
المختار [والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة 
ضعيف) وقد تقدم تفصيله في المسألة السابعة من بحاسة الدم» فراجع. 

نعم يستثئ ما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات» أو بعد 
خروج الم قبل الاستبراء بالبول» فإها مع الشك محكومة بالنجاسة] لما سيأي في محله من 
حكم الشازع يذلك»: 


6ن 


(مسألة ‏ ”): الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نحاستهاء 


(مسألة ‏ ”7): [الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن بحاستها] وفاقاً للمنتهى» وجامع 
المقاصدء وبمجمع البرهانء والمعالم» والدلائل» والروضء» وشرح القواعد, والمدارك» بل عن 
امحلسي في شرحه الفارسي على الفقيه أنه نسبه إلى أكثر المتأخرين مع الكراهة. 

وخلافاً للعلامة في الإرشاد وبعض كتبه الأخرى» فحكم بالنجاسة» بل عن المحقق 
الكركي: أنه المشهورء وعن جماعة كالصدوقين والمحقق في المعتبر: المنع من استعماله. 
واستظهر صاحب الحدائق من عبائرهم الطهارة» إذ مقتضاها عدم جواز الاستعمال وهو أعم 
من النجاسة» وأيّد ذلك بنقل الصدوق الرواية الدالة على نفي البأس عن ملاقاتها الثغوب. 

وعن النهاية والسرائر: لا يجوز استعمالها على حال بل في الثاني إنه إجماع» وقد وردت 
به عن الأئمة آثار معتمدة» قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد من خالف فيها. 

وكيف كان. فالأقوال في المسألة ثلاثة: الطهارة مطلقا. والنجاسة مطلقاء والتفصيلء وقد 
أنفى الأقوال في المستند إلى ستة» والمنشأ في هذا الاختلاف, اخحتلاف الروايات» والأقرب في 
النظر أنه طاهر لا يرفع الحدثء للجمع بين الطائفتين من الأخبار» أما ما دل على عدم رفعه 
الحدث: 


6ن 


فمثل رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته أو سأله غيري 
عن الحمام» قال: «ادخله مئرز» وغض بصرككء ولا تغتسل من البئر الى تجتمع فيها ماء 
الحمام» فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو 
شرهي»0". 

وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تغتسل من البثر الي يجتمع 
فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء» وفيها غسالة 
الناصب وهو شرهما»”". 

ورواية علي بن الحكم عن رجحل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «لا تغتسل من 
غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزناء ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت 
وهو شرهم»"". 

وحبر عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «وإياك أن 
تغتسل من غسالة الحمام» ففيها بجتمع غسالة اليهودي» والنصراني وا مجوسي والناصب لنا 
أهل البيت فهو 


.١ح من أبواب الماء المضاف‎ ١١بابلا‎ ١5 الوسائل: ج١ ص86‎ )١( 
. من أبواب الماء المضاف ح5‎ ١١بابلا‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١ ص4‎ 
من أبواب الماء المضاف ح؟.‎ ١١بابلا‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١ ص8‎ 


لكل 





شرهم» ا 

وأما ما دل على عدم بحاسته» فمثل رواية أبي ييى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي 
الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب 
القت قال: زرلا يأدن)”. 

وصحيح محمد بن مسلم قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب 
وغيره» أغتسل من مائه؟ قال (عليه السلام): «نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد 
اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق يما من التراب»”". 

أقول :“ليس المزاد.من الاعتشال فينه الاغعسنال من :ماء الكره جل المنوال عن الاغتبيال على 
الحياض» مع أن الأرض لاقاها ماء غسل الجنب ونحوهء بقرينة جواب الإمام (عليه السلام)؛ 
مضافا إلى جوابه (عليه السلام): "ولقد اغتسلت فيه"؛ ومن البديهي أن الإمام (عليه السلام) 
لا يرتكب مثل هذا الأمر المنهي في الروايات الكاشف عن شلة النفرة منه» ولا أقل من 
الكراهة الشديدة البالغة قريب الحرمة» والقول بأن عدم غسل رجله (عليه السلام) كان 
لأحل حصول 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4 ١١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المضاف حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؛ ١١‏ الباب4 من أبواب الماء المضاف ح5. 
(*) الوسائل: ج١‏ ص١١١‏ الباب7 من أبواب الماء المطلق ح”. 


مون 





الطهارة من المشي على الأرضء مردود بأنه مناف لكونه (عليه السلام) في مقام إعطاء 
الحكم بفعله (عليه السلام) ولا كانه اي 

وقريب من الصحيحة موثقة زرارة: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام 
فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حي يصلي'". وصحيح محمد بن مسلم قال: رأيت أبا 
جحعفر (عليه السلام) بحام ل ايا ييه ويك داره فلار فقال: «لولا ما بيئي وبين داري 
ما غسلت رحلي ولا يخبث ماء الحمام»”". 

ومن المعلوم أنه لا فرق بين تلك المياه الجارية في سطح الحمام, والمياه امجتمعة في البئر» إذ 
هي هيء فالقول بأن هذه الروايات الثلاث خارجة عن محل الكلام ليس في محله. 

لا يقال: قد ورد في بعض الروايات ما يشير إلى كراهة الاغتسال» ففي رواية محمد بن 
علي بن حعفر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «من اغتسل من الماء 
الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه». فقلت لأبي الحسن (عليه السلام): 


إن لعا اللدينة بقاؤل ران إن فيه كفاء فخ العرة: 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص"١١‏ الباب4 من أبواب الماء المضاف ح”. 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص ١١١‏ الباب/ من أبواب الماء المطلق ح23 وق نسخة: لا يجنب. 


5 





لكن الأحوط الاحتناب عنها. 


فقال: «كذبواء يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من 
خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين»2"76» فإن التعليل يناسب الكراهة. 

لأنا نقول: التعليل لا يصلح لصرف الظاهرء ولذا ترى أن أكثر الواجبات والمحرمات 
معللة» ومع ذلك لا يوجب ذلك صرف الأوامر والنواهي عن ظاهرهاء ويهذا كله تحقق أن 
الأقوى الطهارة في المياه المجتمعة والمياه الجارية إلكن الأحوط! بالنسبة إلى المياه المجتمعة 
[الاحتناب عنها! وأما الاحتياط عن المياه الجارية» فليس إلا بالملاك ونحوه. 

ثم لو اغتسل في ذلك الماء لم يصح غسلهء وإن لم ينجس بدنه» والظاهر أن الوضوء 
حكمه حكم الغسل للمناط القطعي» وعدم القول بالفصل» وهل محرد دخول هذا الماء 
مكروه أم لا؟ المستفاد من النص عرف ذلكء خخصوصاً لمكان العلة في بر محمد بن علي بن 
عشي ةا لين تيمل مركثاة للك العامة ولا كان نا سكف عن نرف 
انفعال الماء القليل» كما أنه لو علم عدم ملاقاته لبدن نحسء أو جنبء أو نحوهماء فالظاهر 
عدم الكراهة» فإن النص ونه كأ مطلنا وما ذكر من الملاقاة لا بد أن المذكورين 
كالحكمة, إلا أن المستفاد عرفا أنه في غير المقامين أعيئ العلم 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص8 ١5‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المضاف ح”. 
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بالنجاسة والعلم بعدم الملاقاة. 

الو ضار مان مسر جز كل عاذفاة التكانسة مهل غراف بن ذلث إلى تون 
الي يغتسل فيها المذكورون؛ احتمالان: من عموم العلة في خبر محمد بن علي بن جعفرء 
ومن احتمال الانصراف» وهل يلحق مجتمع الماء والماء الجاري في سطح الحمامات الفعلية 
الى لا يغتسل بما بل ينظف بها فقط» ويغتسل في الخزائن بذلك أم لا؟ الظاهر الأول» لأن 
المستفاد من النصوص ليس خصوصية الغسل الشرعي بل جريان الماء على أبدان المذكورين؛ 
غخصوصا واف امود والشترزان لذ لاا 

ثم هل حكم الحمامات الكائنة في مثل النجف الأشرف وكربلاء المقدسة اليّ لا يغتسل 
فيها اليهودي والنصراني والناصب والجنب من الحرام وولد الزناء علماً أو ظناً قوياء وان 
شئت قلت: الحمام المختص بالدار الذي لا يغتسلون فيه هؤلاء» حكم ذلك أم لا؟ 

احتمالان: من الانصراف عن مثل ذلكء» ومن احتمال كون ذلك على وجه الحكمة: إلا 
أن فيه إشكالا. 


حكن 


(مسألة ‏ 5): يستحب رش الاء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك ف 
نحاستهاء وإن كانت محكومة بالطهارة. 


(مسألة ‏ 4): [يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع 
الشك في نحاستها وإن كانت محكومة بالطهارة1 وكذا بيوت المحوس بلا خلاف ولا 
إشكال» لحملة من النصوص: 

ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في 
البيّع والكنافين وريونت: الود ؟ فقا رش ور 

وفي روايته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس؟ 
فقاله نورق وضلا اقالة وشالتة عن ريونت كوس 4 نقال: رنرقها ضرع 

وف خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس؟ 
تقال زوق وام »4197 وتقلهة الأرات كي شعن الاشحابة نتوينة عفلة مق الزوايانت 
الدالة على نظافة هذه الأمكنة» كخبر حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج ص8" الباب١١‏ من أبواب مكان المصلي ح”. 
(؟) الوسائل: ج7 ص9": الباب١١‏ من أبواب مكان المصلي ح5. 
(؟) الوسائل: ج7 ص "5 الباب ١‏ من أبواب مكان المصلي ح"؟. 


اننا 





السلام) يقول: وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: «صل فيها قد رأيتها ما 
أنظفها» قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيهاء فقال: «نعم أما تقرأ القرآن: قل كل 
اي 5 3 جعف/ث ه هو سه يرم كّه - َ ١‏ :3 5 000 
يعمل على شاكلته فربكم أعلم بعن هو أُهُدى سسّبيلا4” كن الحديث» وسياٍ تفصيل 
الكلام في ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

ومن المعلوم أن هذه النصوص منصرفة عن صورة العلم بالنجاسة» ولهذا قيده المصنف 
(رحمه الله) بالشك في نحاستها. 


./5 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج7 ص8": الباب١١‏ من أبواب مكان المصلي ح"؟. 
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(مسألة ‏ 5): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يحب الفحصء بل يبئ على الطهارة إذا لم يكن 
مشيزفا بالشكاتية» ولو أمكق عضول العلو اتفال اال 


(مسألة ‏ ه): إفي الشك في الطهارة والنجاسة» لا يحب الفحصء بل يبئ على الطهارة 


إذا لا يكن موقا بالحانية ولو امك عضول العلم بالخال اق اختال) وقد “ققدم تقصيل 
الكلام في ذلك فراجء7". 


)١(‏ إلى هنا انتهى الحزء الثاني من كتاب الطهارة» حسب تحزأة المؤلف (دام ظله). 


1 





لان 


طريق ثبوت النجاسة أو التنجس: العلم الوحداني» أو البينة العادلة» وفي كفاية العدل الواحد 
إشكال» فلا يترك مراعاة الاحتياط» وتثبت أيضا بقول صاحب اليد ملك أو إحارة أو إعارة أو أمانة بل 


أو غصب» 


(فصل) 

[طريق ثبوت النجاسة أو التنجس) أو بعض مقدماته [العلم الوجداني] إذ بعد العلم لا 
يبقى شيء آخر إلا ترتيب الأحكام, فقد يعلم بأنه كلبء وقد يعلم بأنه لاقى الكلب وهو 
رطب» وقد يعلم بأنه لاقى الكلب ويستصحب الرطوبة مثلاً. 

والظاهر أن المراد بذلك القطع؛ إذ القطع يوحب عن القاطع ترتيب الأثر» وإن لم يكن 
مطابقاً في الواقع» فإن الكلام فيما يوحب ترتيب الأثر عند العالم؛ كيو و ا (أو 
الثلة الغاذلةهبوق كقاية العدل الواتحن شكال قاذ يدرك «سراغاة الاعضياظ» قل تنك أيضاً 
بقول صاحب اليد ملك أو إحارة أو إعارة أو أمانة» بل أو غصب] أو سائر أنحاء 


الاستيلاء» وقد تقدم الكلام في ذلك في 


ان 


مباحث المياه وغيرهاء فراجع. 

ثم إنه لا فرق في اليد بين كونه ملك العين» أو ملك المنفعة» أو ملك الانتفاع كالعارية؛ 
أو لم يكن بملك أصلاً كالوديعة ف يد الودعي؛ فإن كل ذلك مشمول لقوله (عليه السلام): 
«حين يستبين»27» ولغيره من أدلة اليد» كما لا فرق بين أن يكون قد تصرف ف العين بإذن 
الالافه: 31 عه أن بالتسرطية أو اهن انر كنا ذا كاه تياك بالنسين كأمؤان 
الظلمة» أو كان الاستيلاء بنحو استيلاء المدرّس والمربّية على التلاميذ والأطفال» فلو قال 
الطفن :لبن لق نيا وقالت المربية: بل إنه بحس» قدّم قوها لعدم حجية قول الصبي. 

نعم الظاهر عدم اشتراط البلوغ» فإذا كان الطفل مميزاً وقال: إن ثوبه بجس» لم يستبعد 
قبول قولهء وإن كان المحتمل عدم القبول لقوله (عليه السلام): «عمد الصبيان خحطأ»©. 
فتأمل. وعلى الحجية فإذا تعارض قول المعلم والطالب أو المربية والطفل تساقطا وكان 
الأصل الطهارة» فيكون مثل تعارض البينتين أو ذوي اليد أو ما أشبه. 

نعم لو احتلف المستولي وغير المستولي» كما إذا استأجر الدار 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5‏ الباب4 من أبواب ما يكتسب به ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص507 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة ح؟. 
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ووضع اليد عليهاء ثم قال: إن المكان الفلاني منه طاهر أو نحس, وقال المؤجحر بعكسه. 
قدم قول المستأحر لأنه ذو اليد دون المؤجرء اللهم إلا إذا كانت القرائن تقضي بعدم صِحّة 
قول المستأحرء كما إذا كان استيلاؤه على الدار من قبل ساعة» ولا يكفي الوقت لتنجيسه 
كل الدار أو تطهيره كلها وادعى ذلكء وقال المؤحر عكسه. قدم قول المؤجر لأنه ذو اليد 
في هذا المككان دون المستأجر. 

ولو عبر :الشركاء على عو الإشاعة يشيع قبل :وإ قال بعضهم .وسكت 'الباقون قبل 
أيضاًء لأن المتكلم هو ذو اليدء وإن نفى الباقون قوله كان من التعارض» فإن كان في طرف 
العدد والعدالة دون الطرف الآخر قبل قوله من باب البينة» وإلا تساقطاء والمرجع عل 
الطهارة. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين الشيعي والسيئ» وإن كان يرى هو ما لا نراه في الطهارة 
والنجاسة» بل والمنافق في ذلك. 

أما هل يقبل قول الكافر؟ احتمالان: من أنه كسائر أموره الي تحت يده كالأملاك 
رفون شيل تولك وها اموه اول (عليه السلام): «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا 
رأيتم المشركين يبيعون ذلك»”"©» الدال عرفاً على قبول قول المشرك بالطهارة» ومن 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص”77١٠‏ الباب٠ه‏ من أبواب النجاسات ح7. 
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الشك في همول أدلة ذي اليد له» والأصل عدم الحجية فيما شك في حجيته؛ فتأمّل. 

ثم إن قوله: "بل أو غصب" إنما جاء بكلمة "بل" لاحتمال توهم عدم حجية قول 
الغاصب وإن كان ذا يدء لأن الشارع لم يعتبر يده» ولذا لا تترتب آثار اليد من الملكية 
ونحوها عليهاء فإذا علمنا أن هذه الشاة الى ذبحها مغصوبة لم يكن قوله حجة في أنه ذبحها 
على الطريقة الشرعية. ولو علمنا بأنه غصب طفل الغير فمات الطفل» وقال إن غسلته 
وصليت عليه لم يكن قوله حجة؛ لأن قوله وفعله لا بحملان على الصحة بعد أن علمنا بأنه 
عاص لله تعالى بالنسبة إلى متعلق قوله وفعله» وهكذا بالنسبة إلى سائر الأحكام» فإذا غصب 
وة الناس» أو أكره امرأة على زوجيّته بدون رضاهاء لم يكن قوله حجة, فإن الطفل الذي 
جاءت به من زوجها الشرعي أو من زواج لغيره» شرعيء إلى غير ذلك. 

لكن يرد على ذلك: أن فعل المسلم وقوله يحملان على الصحة مطلقاء إلا في القدر الذي 
علمنا بفساده, وإن علمنا بأنه يفعل الحرام في الحملة فإن الشارع ألغى الملكية ول يلغ أصالة 
صحة عمل وقول المسلم. وكذلك بالنسبة إلى الشاة والطفل» فإذا ترشح إلى ثيابنا من دم 
الشاة المغصوبة المذبوحة» لم يحكم بنجاسة الدم المتخلف, كما لا تحب الصلاة والغسل على 
ذلك الطفل الميت» ويحكم بأن الولد للفراش وأنه عن نكاح صحيح فيجوز تقليده إذا كبر. 


ان 


والحاصل أن إطلاق حجية قول ذي اليد وصحة فعل المسلم يعمل به في غير ما علم 
خروجه عن تحت الإطلاق» ولو شك في أنه ذو اليد فإذا كان هناك أصل موضوعي أذ به 
وإلا فالأصل عدم حجية قوله للشك في الموضوع. وهل الكبيران المتعاشران أحدهما ذو اليد 
بالنسبة إلى الآخر كالزوجين والشريكين حى إذا قال أحدهما: إن ثوب شريكه نجس مثلا 
يسمع قوله أم لا؟ الظاهر نعم» لإطلاق أدلة ذي اليد. 

ثم الظاهر أن مراتب النجاسة أيضاً تثبت بقول ذي اليد» فإذا قال: إن الثوب بحس بالدمء 
كفى غسله مرة» وإذا قال إنه بحس بالبول» لزم غسله مرتين» للإطلاق المذكورء فبقول ذي 
اليد يثئبت الشيء كما يثبت لازمه وملزومه وملازمه. 

(ولا اعتبار مطلق الظن وإن كان قوياً] إن لم يصل إلى حد الاطمئنان» وذلك لأصالة 
عدم الحجية في الظن مطلقاًء فاستصحاب الطهارة محكّم» بل نرى من الشارع عدم اعتبار 
الظن في المقام بصورة خاصة» كما في إخبار الحبن وماء الحمام وما أشبههما. 

ولو اطمئن ثم زال الاطمثئنان كان من الشك الساري فلا حجية في اطمئنانه بالنسبة إلى 
ما بعد زواله» كما أنه لو انعكس بأن ظن ثم اطمأن كانت حجة لأنه علم عادي؛ ويبما تقدم 
يظهر أن قول النهاية والحلبي بحجية الظن في المقام ممنوع [ فالدهن واللبن والجين 
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الملأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة» وإن حصل الظِنّ بنجاستها 


المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها)» بل وإن ظن ظناً 
قوياًء لعدم توفر المياه عندهم؛ وعدم اجتنابهم عن النجاسات خصوصاً الكلب. 

ويدل على ذلك بالاضافة إلى الأصل وسوق المسلم ويد المسلم في بعض موارده. 
إطلاقات الأدلة» مثل ما رواه الكافي عن يونس عنهم (عليهم السلام) في رواية: «ولا بأس 
بأكل الحبن كله مما عمله مسلم أو غيره»0"©. 

عن دعاتم الأسلام عن أن تعفر وليه السباذم) آنه ذكر لة تليق الذي يعملة امش ركون 
وأنهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة ومما لا يذكر اسم الله عليه» قال: «إذا علم ذلك لم 
وكزون و كان نين قهرل ا روله دوو تعمل ونيو ةنسو "لتقيو لاني . 

وفي رواية أبي حمزة قال (عليه السلام): «فاشتر الحبن من أسواق المسلمين من أيدي 
المصلاق»: ولا تسال حه إلا أن بأتبلق هم ترك عيه 7 . 


)١(‏ الكافي: ج” ص57؟ باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ح؟. 
(١؟)‏ دعائم الإسلام: ج؟ ص١١‏ في ذكر ما يحل أكله ... ح/1؟5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص64 الباب*” من أبواب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ح١.‏ 


حون 





بل قد يقال بعدم رجححان الاحتياط بالاحتناب عنها 

وفي أحاديث جواز شراء اللحم من سوق المسلمين المذكورة في أبواب الأطعمة دلالة 
عار وها حو قة: 

[بل قد يقال بعدم رححان الاحتياط بالاجتناب عنها] فإن أدلة الاحتياط وإن كانت 
شاملة للمقام إلا أنما مخصصة بما دل على عدم السؤال؛ وعدم الاحتياط في أمثال المقام مثل 
رواية أبي نصر عن الرضا (عليه السلام)» وفيها قال (عليه السلام): «أنا أشتري الخنف من 
السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة»”"» مع وضوح أن السنة لا يشترطون 
ما تشترط الشيعة في الخف وسائر الجلود من الذبح المشروط عندنا بشروط خاصة. 

وفي رواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): أعترض السوق 
فاشتريئ خخفا 1 أدوي أذكي هو أم لا؟ قال: «صل فيه». قلت: فالنعل؟. قال: «مثل 
ذلك». قلت: إن أضيق من هذا. قال (عليه السلام): «أترغب عما كان أبو الحسن (عليه 
السلام) بعل 

وروى الفقيه عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود 
الفراء يشتريها الرحل في سوق من أسواق الحبل» أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير 


عارف؟ 


(١؟)‏ الوسائل: ج7١‏ ص77١٠‏ الباب٠5‏ من أبواب النجاسات ح5. 


تددن 





بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس. 


قال (عليه السلام): «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكء» وإذا 
رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»”"» إلى غيرها من الروايات الكثيرة الى تقدمت حملة منهاء 
فراحع الوسائل والمستدرك في أبواب السوق وحكم ما شك في طهارته» إلى غير ذلك. 

[بل قد يكره] لما عرفت من النهي في هذه الروايات» بل في بعض الروايات أن الخوارج 
ضيقوا على أنفسهم: وأن الدين أوسع من ذلك؛» وأن شيعتهم (عليهم السلام) في أوسع ما 
بين السماء والأرض. 

(أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس] فإن اتباع الوسوسة حرام» كما دل عليه 
النص والإجماع؛ ومقدمة الحرام حرام إذا كانت الحرمة مهمة في نظر الشرع» وكأنه لا شبهة 
في أهمية هذا الحرام لأنه ضرر بالغ على النفس والجسدء كما يراه الإنسان بالنسبة إلى 
الوسواسي. 

ويظهر من الأخبار تشديد بالنسبة إلى الوسوسة؛ ففي صحيح ابن سنان قال: ذكرت لأبي 
عبد الله (عليه السلام) رحلاً مبتلى بالوضوء والصلاة» وقلت: هو رجحل عاقل؟ فقال أبو عبد 
الله (عليه السلام): «وأي عقل له» وهو يطيع الشيطان». فقلت 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص75١٠‏ الباب.٠ه‏ من أبواب النجاسات ح7. وانظر من لا يحضره الفقيه: ج١1‏ ص595؟ 
الباب55 في ما يصلى فيه وما لا يصلى ... ح55. 


ال 





له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال (عليه السلام): «سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ 
فإنه يقول لقهة غيل الختيظاق 7 

وف صحيح زرارة وأبي بصير قالا: قلنا له (عليه السلام): الرحل يشك كثيراً في صلاته 
عن يدون كر سن ولا ما بقي عليه؟ قال: «يعيد». قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما 
أعاد شك. قال: «مضي في شكه». م قال: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة 
فتطمعوه؛ فإن الشيطان خبيث معتاد لما عْوّد» فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض 
الصلاة» فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك». قال زرارة: ثم قال(عليه السلام): «إنما 
يريد الخبيث أن يطاعء فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»”. إلى غيرهما من الروايات الدالة 
على أن اتباع الوسوسة إطاعة للشيطان فيشمله قوله (سبحانه): «إأن لا تَعْبدُوا 
الشّيُطان4”", فراجع بحث الخلل في الصلاة. 

وفك اقيق أن الاتتورة لقال :ان تتوة ارام لبسكم لعرزاها + فإنة الا شكال حرم 


مقدمة الحرام إذا كانت الحرمة مهمة 


.١ح الوسائل: ج١ ص5 ؛ الباب١٠ من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
(؟) الوسائل: جه ص55" الباب١ من أبواب الخلل ح”.‎ 


(؟) سورة يس: الآية .5٠‏ 


ان 





وآله وسلم): دان المققول ف الغا لاله أراد قتلا»2"7, و«لعن ف الى 7 

هذا بالإضافة إلى أن الوسواس ضرر بالغ والنوف من مثل هذا الضرر يوحب رفع 
الحكمء بل ظاهرهم التسالم على حرمة ما يحتمل ترتب الضرر عليه احتمالا عقلائياء كما 
يظهر من كلماقم في باب الوضوء والغسل وباب الصوم, ومنه يعلم أن قول المستمسك إن 
وشوات الأعمية بكرمة الوسواس غلن: نحو 'يستوعن' الحذر غير ظافر.: كبا أن كون الوسوامن 
من قبيل الضرر على النفس الذي يحرم الوقوع فيه لا يخلو من تأمل)'"» انتهى» محل تأمل. 

نعم لا شبهة في الاحتياط الذي هو وسواس لأنه من إطاعة الشيطان» بل قد يقال إن 
مقدمة الوسواس أيضا وسواس, لأن العمل إما عادي» وإما وسوسة» ولا فاصل بينهماء 


.١ح الوسائل: ج١١ ص١١ الباب717 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
الباب5ه من أبواب ما يكتسب به ح5.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١١ ص5‎ 
المستمسك: جا اص55؛.‎ )"9( 


امن 





(مسألة  :)١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسيء في الطهارة والنجاسة. 


(مسألة  :)١‏ (لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة) الوسوسة مرض 
نفساني قد يحصل من أسباب جسدية فإن بعض الأمراض تنتهي إلى الوسوسة» كما ذكر في 
الطب» وقد يحصل من أسباب نفسية وهو الغالب في الوسواسي في الطهارة والنجاسة؛ 
ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفروا»0"©. 

ثم يرتفع هذا الريب إلى الشك العملي مع بقاء العلم بالواقع» فإن الإنسان ريا يعلم شيئا 
لكنه لا يقدر على الاتيان .معلومه؛ إما لأسباب خارجية كما قال سبحانه: ©وَحَحَدُوا بها 
وَاستَيْقتئُها أَلْفسهُوُ»”" أو لإسباب نفسية كما في الوسواسيء ثم إلى الشك العلمي فلا 
يحصل له العلم من الأسباب العادية لمكان الوسوسة» فقد يعلم بأنه اغتسل لكنه لا يتمكن 
من ترتيب الأثر على غسله؛ ولذا يغتسل ثانياء وقد يشك في أنه اغتسل أم لا؟ مع أنه لو لم 
بكو ؤسواسسا للم أنه اعتسدا 

ثم إن الكلام في الوسواسي قد يكون بالنسبة إلى نفسهء وقد يكون بالنسبة إلى غيره؛ 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص99" باب الشك ح7. 
)١(‏ سورة النمل: الآية 5 .١‏ 


ونا 





الاول: أن يعلم» لكنه لا يتمكن من ترتيب الأثر بالنسبة إلى نفسه» وهذا لا بد له من 
تريب الأثرة ولا يموق لداترك ترتيب:الأثرء. فإذا غلم بأئه اففسل' لذ يحور له أن يعتسل فانيا 
للنص والإجماع كما تقدم. 

الثاني: أن يعلم؛ لكنه لا يتمكن من ترتيب الأثر بالنسبة إلى غيره» ولا إشكال في أن الغير 
يرتب الأثر على علم الوسواسيء فإذا شهد بنجاسة شيء وكان من هذا القسم صحّ ترتيب 
الأثر على شهادته. فإن الأخذ بعلمه في المقام ضد الوسوسة» فلا يشمله أدلة المنع من 
الإجماع وغيره. 

الثالث: أن لا يعلم» لكنه من جهة الوسوسة» فلو كان عاديا لعلم» وعدم علمه قد يكون 
للشكء وقد يكون لأحل العلم بالخلاف؛ كما اذا اغتسل ولو كان عاديا لعلم بغسله» لكنه 
من جهة الوسوسة يشك في أنه اغتسلء أو يقطع بأنه لم يغتسل» وهذا يجب عليه ترتيب 
الأثر اتباعاً للمتعارف وإن شك أو قطع بأنه لم يغتسل. 

وحيث إن الشك مورد لأحكام خاصة كاستصحاب عدم الغسل» فلا بد أن نقول: إن 
أدلة حرمة اتباع الوسوسة مخصصة للأدلة الأولية والثانوية فكأن الشارع قال: الاستصحاب 
حجة إلا في مورد الوسوسة» وهكذا. 

وكذلك حيث إن العلم ‏ ولو كان جهلاً مركباً ‏ كاشف لدى 


مدنا 


العالم فلا يمكن الجمع بين أن يقول الشارع: كني فتن ةغليه العمل مطلنا ويكزن لعل 
بعدم الغسل حجة عقلية» وبين أنه لا يجب عليه الغسل» فلا بد وأن يكون الشارع قد 
خصص ‏ ولو في نظر الوسواسي ‏ أدلة الأحكام؛ بأن يقول: الجنب يجب عليه الغسل إلا 
في الوسواسي ‏ الآن بالمتعارف من صورة الغسل فإنه لا يجب عليه الغسل» فالشارع لا 
يقول للوسواسي: "أنت لا تعلم" بل يقول له: "الغسل لا يجب عليك". هذا كله بالنسبة إلى 
نفس الوسواسي. 

الرابع: أن لا يعلم الوسواسي ‏ إما شكاً أو قطعاً بالخلاف ‏ وفيه لا يصمٌ لغيره ترتيب 
الأثر على بحرى شك الوسواسي» أو بحرى علمه بالخلاف. فلو خمس ثم شك وسوسة لا 
يحوز لوصيه أن يخمّس مرة ثانية من أمواله» وإن شك الوصي في أن إعطاءه للخمس كان 
سحيحا أن كا ناته لللارافظة 1101 كن يفا كلا نه إن قلع الوسوافين انه 
يخمسء لم يصح إخحراج خمسه للوصي بعد أن علم الوصي بأنه عمل صورة الخمسء وإئما لا 
يصح للغير ترتب الأثر لانصراف أدلة ترتيب الغير عن مثل الوسواسي» ولاستفادة ذلك من 
أدلة ردع الوسواسيء وللإجماع. 

وما تقدم يظهر أنه لا اعتبار بشك الوسواسي ولا بعلمه ولا بظنه في مورد يكون الظن 
حجة بالنسبة إلى سائر الناس. 


كما أنه يظهر عدم خصوصية باب الطهارة والنجاسة» بل هو 
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كذلك بالنسبة إلى جميع الأبواب. 

كما يظهر أنه لو علم بالنجاسة في مورد لا يتعارف العلم بماء أو علم بالطهارة في مورد 
لا يتعارف العلم بما يلزم أن لا يعتئ هو ولا غيره يبهذا العلم» مثلا إذا علم بأنه تنجس هذا 
الموضع من الترشح من البول يب هو وغيره على الطهارة؛ وإذا علم بأنه طهّر الموضع النجس 
إذا كانت وسوسته في الطهارة» أي يب على الطهارة من غير الأسباب العادية لا يصح أن 
يبن هو أو غيره على الطهارة» فإن النفس قد تنحرف إلى النجاسة» وقد تنحرف إلى 
الطهارة» بأن تتخيل مثلا أن المطر يول والحال أنه لا ييزل واقعاء فإن نفس الوسواسي بحسم 
له ما لا واقع له وفي مثل هذه الصورة لا يحق له ولا لغيره البناء على طهارة الأرض الي 
قطع الوسواسي بحصول طهارقا. 

وما ذكرنا يظهر أن قول مصباح الحدى: (لعل ذكر الطهارة في المن من باب الازدواج 
نظير احيطوا لي حبة وقميصاًء وإلا فلا مععئ لسلب الاعتبار من علم الوسواسي 
بالطهارة)' '. انتهى» محل منع. 


." سطر‎ 6:5١ مصباح المدى: ج١1 ص‎ )١( 





(مسألة 5): العلم الإجمالي كالتفصيلي» فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاحتناب عنهما. 


(مسألة ‏ ؟): (العلم الإجمالي] الذي هو عبارة عن معلوم تفصيلي وهو النجس في 
البين» ومجهولين تفصيليين وهما كون النجس هذا أو ذاكء والعلم الإجمالي في الفقه والأصول 
لا يراد به العلم الإجمالي في المنطق والفلسفة» كما لا يخفى. 

| كالتفصيلي» فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما] لأن العقل لا يفرّق 
في وحوب إطاعة المولى بين أن يكون متعلق تكليفه معلوما بالتفصيل أو معلوما بالإجمال» 
فإذا قال المولى: "لا تشرب هذا الماء" ثم اشتبه المنهي عنه بين ماءين يرى العقل لزوم 
احتناهماء تحفظاً على الواقع المردد بينهماء فحال ذلك حال ما إذا اشتبه إناء السم بين 
إناءين» فإن العقل يرى وحجوب اجتناهما تفادياً عن الخطر. 

وتدل على ذلك جملة من الروايات» كرواية الإناءين» وما رواه علي بن حعفر عن أخخيه 
(عليه السلام): سألته عن الرحل يعرق في الثوب يعلم أن فيه حنابة» كيف يصنع؟ هل يصلح 
له أن يصلي قبل أن يغسل؟ قال: «إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الحنابة الي 
في الثوب» فليغسل ما أصاب جسده من ذلكء وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف 
مكانه فليغسل جسده كله»0". 


)١(‏ البحار: ج١٠١‏ ص777. 





وف المسألة قولان آخران: 

الأول: عدم وجوب الاحتناب مطلقاء لأن احتناب ما لا يلزم اجتنابه فيه مفسدة» فإن 
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد» وارتكاب ما يلزم اجتنابه فيه مفسدة» فيتعارض الأمران في 
المشتبه ويتساقطان» والمرحع أصل البراءة والإباحة ونحوهاء ولدليل الرفع فإنه مطلق يشمل 
الموضوع المجهول» كما يشمل الحكم المجهول. 

بالإضافة إلى أنا رأينا أن الشارع لم يكلف في الموارد المرددة بالاحتناب» بل أمر بالقرعة 
أو ما أشبه» وإلى أن الأدلة الثانوية» كدليل لا ضرر ونحوه في بعض الموارد تحكم بعدم 
الاحتناب» كما إذا اشتبه ديناره بدينار يتيم فإن الأمر بالاحتناب عنهما ضرر على صاحب 
الدينار: 

والثاني: عدم وجوب الاحتناب عن أحدهما على سبيل البدل» واحتاره جمع من الفقهاءء 
ولذا جعل المستند وجوب الاجتئاب عن الإناءين مستنداً إلى النص؛ قال في ردّ من قال (بأن 
احتناب النجس واجب وهو لا يتم إلا باجتنايهمما معا)” انتهى. 

ثم إنا فنع وجوب احتناب النجس مطلقاء بل اللازم الثابت وجوب الاجتناب عن العلم 
باستعمال النجس» وهو يحصل باجتنايمما 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص١"‏ سطر”؟”. 





إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه» فلا يجب الاحتناب عما هو محل الابتلاء أيضا. 


معاء وإن لم يجتنب عن كل منهما بدلاء ثم قال المستند في فروع المسألة باختصاص الحكم 
بالإناءين وعدم انسحاههما إلى الغديرين ونقله عن والده وعن جملة من المتأحرين”''» وتفصيل 
الكلام في ذلك موكول إلى الأصولء وقد ذكرنا طرفاً منه في شرحنا على الكفاية» فراحع. 

[إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه» فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا) 
وذلك كما إذ تردد النجس في البين» بين إنائه أو إناء إنسان في أقصى الصين لا يبتلي به 
أبداء مغل كان هناك إناءاث الفرى انها رجل امن أهل الفنيق وسافر بالطائرة -واشفري 
الثاني زيد, ثم علم بأن أحدهما كان بجساً مثلاء فإنه لا يحب الاحتئاب عما اشتراهء وذلك 
لأن الخارج عن نحل الابتلاء ليس مكلفاً لقبح التكليف به؛ فإن شرط التكليف عقلا التمكن 
من فعله وتركه؛ فإذا كان الإنسان مضطراً إلى الفعل أو إلى الترك لم يصح التكليف لا إيجابا 
بالأمر به ولا سلباً بالنهي عنهء» ويكون حاله حال ما إذا أمره المولى أن يكون في الحين» أو 
ناه عن أن يكون فيهاء أو أمره أن يكون امرأة أو نماه عن ذلكء فإن التكليف بذلك عبث 
لا يصدر عن الحكيم لاضطرار الإنسان تكوينا إلى أن يكون في الحين واضطراره تكويناً أن 
لا يكون امرأة. 


.١”رطس‎ ١١ص‎ ١ج المستند:‎ )١( 





فإذا لم يصح التكليف بالخارج عن محل الابتلاء تكون الشبهة بالنسبة إلى ما هو داخل 
تحت احتياره شبهة بدوية فتجري البراءة» فعدم التكليف بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء 
إنما هو لقبحه عقلاء بخلاف عدم التكليف بالنسبة إلى ما هو داخل تحت الاختيار فإنه 
شرعي لإمكان أن لا يجعل الشارع البراءة» فيكون الإنسان مكلفا ما هو محل ابتلائه» فيكون 
حاله حال ما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين ثم حرج أحدهما عن نحل ابتلائه حيث يجب عليه 
الاحتناب عن الباقي» إذ لا فرق عقلا بين كون العلم قبل الخروج عن محل الابتلاء» أو بعد 
الخروج عنه؛ منتهى الأمر أن الأدلة الشرعية تشمل ما كان العلم قبل الخروجء ولا تشمل ما 
كان العلم بعد الخروج. 

لكن ريا يقال بعدم وحوب الاحتناب حي فيما إذا كان الخروج عن محل الابتلاء بعد 
العلم» لما دل على عدم لزوم الاحتناب عن ما بيد المسلم وما في سوق المسلمين» مع علم 
الإنسان علما سابقاً بنجاسة وحرمة بعضها وكون الجميع محل الابتلاى» فإن السنة الذين 
يرون طهارة جلد الميتة بالدباغ» ولا يرون ما نراه في شراء الذبيحة» يقطع الإنسان قطعا 
عاديا بأن بعض جلودهم من القسم المحرم» ومع ذلك فإن الشارع لم يوجب الاجتناب» 
وليس ذلك من باب غير المحصورء لأن الكلام في المورد الذي ليس منه» بل من باب ملاحظة 
الشارع أن إيجابه الاحتناب يوجب الحرج النوعي فرفع الحكم. 


وكيف كان: فلزوم الاجتناب عن الطرف الداخل مطلقاً بعد أن كان العلم سابقاء محل 
إشكال, وتفصيل الكلام في الأصول. 


(مسألة ‏ ”): (لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها] لإطلاق أدلة حجية البينة 
كقوله (عليه السلام): «والأشياء كلها على هذا حّ يستبين لك غير ذلك» أو تقوم به 
البينة27. إلى غيره ما هو مذكوز .ىق كناب القضاء» :و كذللك لا يظئر . بالبينةا حتضول: الظن 
بالخلاف للإطلاق المذكورء فإن حجية البينة إنما هي من جهة الظن النوعي الخاص غير المقيد 
بشي وهذا هو الحال في سائر الظنون الخاصة الحجة شرعاً كالمرأة الواحدة في باب 
الوصية» والشاهد واليمين في باب الأموال» واليمين الموحهة إلى المنكر وسوق المسلم ويد 
المسلم وأرض المسلم» إلى غيرها من الأمارات والطرق. 

نعم إذا حصل العلم بكذها لم تنفع» إذ حجية العلم ذاتية» فلا يزاحمها حجة عرضيةء 
وذلك لأن ما بالعرض يستند إلى ما بالذات» فلا يمكن معارضة ما بالعرض لما بالذات كما 
حقق في محله. 

[نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها] لأن همول الدليل لهما موجب للتناقض؛ ولأحدهما 
على سبيل البدل لا دليل عليه» ولأحدهما المعين ترجحيح بلا مرحح, لكن لا يخفى أن بناء 
العقلاء هو العمل بأحد الدليلين المتعارضين من غير انتظار حالة أخرىء اللهم 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5‏ الباب؛ من أبواب ما يكتسب به ح5. 





إلا إذا كان دليل رادع لذلكء؛ ولذا يأحذون بقول أحد الطبيبين المتعارضين» ويسلكون 
أحد الطريقين إذا تعارضت الخبرة» وهكذا فإنه ليس من بناء العقلاء الوقوف لدى التعارض. 

نعم إذا كان هناك مرحح يقدمون ذا المزية على غيره: ولذا نرى أنْ ترجيح الشارع لذي 
المزية في الخبرين المتعارضين» ثم تخييره للمكلف بالعمل بأيهماء على وفق القاعدة لا على 
خلافهاء وف باب البينة رجح الشارع الأقوى منهما كالأكثر عدداً كما مر التنبيه عليه فْ 
بعض المباحث السابقة» وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب القضاء. 

ثم إنه لو قامت البينة على شيء كالنجاسة مثلاً عمل بماء فإن رحعت البينة أو عارضتها 
بينة أقوى سقطتء وعمل بمقتضى الأدلة الأولية من أمارة أو أصلء ولو عارضتها بينة 
مفناواية غزا كان مقتضت «القاغدة التعطيوع :هذا :إذا كان متدلى النيدة نافيا بنضيه أو اتزوم نا 
إذا كان الماء القائم على طهارة البينة باقيا بنفسهء أو كان لاقاه شيء والملاقي باق» فإنه إذا 
قامت البينة الأقوى على بحاسته, لزم الاحتناب عن الملاقي» أما إذا لم يكن باقيا لا بنفسه ولا 
أثره فلا أثر للبينة الثانية كما لا يخفى. 


(مسألة ‏ 54): لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة» 


(مسألة ‏ 4): إلا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة! فإذا قامت على حاسة شيء لا 
يسأل عن سبب بحاستهاء أو إذا قامت على حرمة امرأة لرجل لا يسأل عن سبب الحرمة 
وهكذاء وذلك لاطلاق أدلة حجية البينة كسائر الأمارات». مثلا لا يسأل المخبر عن 
الخصوصيات» وهذا هو المشهور بين الفقهاءء فإهم بين مطلق حجية البينة» وبين مصرح 
بعدم السؤال عن المستند» ويمكن الاستدلال لذلك بالإضافة إلى الإطلاقات» بالقصص 
الواردة في المرافعات حيث إنه لم يسأل الرسول والأثمة (عليهم السلام) عن السببء» مثلا 
مدعي الملكية لم يسأل عنه من أين صار ملكاً له هل هو بإرث أو شراء أو هبة مثلاء 
وبالمناط في الروايات الدالة على أن المشتري للخف ونحوه لا يسألء فإنه إذا لم يسأل في باب 
السوق لم يسأل في باب البينة لاتحاد المناط فيهما. 

لكن عن التذكرة: (لا تقبل إلا بالسبب لحواز أن يعتقد أن سؤر المسوخ بجس)”"', وعن 
أبي العباس والصيمري ذلك أيضاء ولعله لمنع الإطلاقات فالبينة حجة في الجملة ويكون 
حينذاك الأصل الطهارة» إلا في مقام قرر الشارع حجية البينة» والمتيقن منه صورة ذكر 
السبب» وفيه أنه لا وجه لمنع الإطلاق بعد تأيبده بالسيرة العملية» وبالشواهد الأخر الى منها 
شهرة مطهرية غيبة المسلم مع وضوح 
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الاختلاف للفقهاء في بعض خصوصيات التطهير. 

ومنه يعلم أن احتمال الخطأ في المستند ملغى بالإطلاق ككونه ملغى في باب خبر الواحدء 
وبر أهل الخبرة وغيرهماء ولا نحتاج إلى التمسك يما في المستمسك من كونه (ملغى بأصالة 
عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر)"" إلى آخرهء فإن الاحتياج إلى 
الأصل إنما هو بعد فقد الدليل» وقد عرفت وجوده في المقام. اللهم إلا أن يجعل بناء العقلاء 
مؤيداً بعد عدم ردع الشرع عنهء وقد تقرر في محله أنه لا يتعتع الشاهد, وأنه إذا سكل عن 
المستند فأبى» لم يجبر على ذكره» وعلى هذا فإذا تعارضت البينتان فذكرت إحداهما السبب 
ولم تذكر الأخرى كانتا مثابة واحدة» لا أن ذاكر السبب يقدم على من لم يذكره, فإذا قال 
أحدهما هذه الدار لزيد إرثاً من والدهء وقال الأخر بل لعمروء كانا في صف واحدء والمتتبع 
للموارد المختلفة يرى أن النصوص وكلمات الفقهاء ظاهرة في الحجية مع عدم ذكر السبب. 

وفي القصاص والديات والحدود, إذا قال الشاهد إنه قتله أو أدماه أو سرق لم يسأل عن 
كيفية القتل ونحوه مع احتمال أنه مات بالسكتة لا بالآلة» أو كان في المكان جرح فزعم 
الشاهد أنه انمرح بالآلة» أو أن ما رآه بيد السارق كان ملكا له أبداه عند اقترابه من متاع 
الغير 
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نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. 


فزعم الشاهد أنه أحذه من ذلك المتاع. 

نعم لا يبعد أن يكون للحاكم الشرعي» بقانون الولاية العامة الحق في السؤال» وإذا سأل 
لم يكن للمدعي والشاهد ونحوهما إلا الجواب» ولكن المسألة بعد تحتاج إلى التتبع والتأمّل. 

نعم لو ذكرا مستندها] أو علمنا من الخارج مستندهماء بل أو مستند أحدهما [وعلم 
عدم صحته لم يحكم بالنجاسة) لأن العلم بالخطأ يسقط الشاهد عن كونه شاهدا على 
النجاسة ونحوهاء فلا يشمله دليل حجية الشاهد, أو يقال أدلة حجية البينة منصرفة عن مثل 
المقام. 

والحاصل أنه إذا ذكرا المستند, دار الأمر مداره. لا مدار المشهود بهء ولذا لو قالا إِهًا 
أخته من الرضاعة فيحرم تزويجها لأنها ارتضعت معه عشر رضعاتء جاز أن يتزوجهاء إذا 
كاق يرف احتيادا أو تقليدا عي ايه انين واسنبا هبز لوا افكين أن شهدا بباخليه زان 
الرضعات كانت عشرة وكان الخاطب يرى اجتهاداً أو تقليداً كفاية عشرة في التحريم لم يجز 
له تزويجهاء ثم المراد بالعلم بعدم الصحة قيام الحجة على عدم الصحة لا العلم الوحداني كما 
لا يخفى. 


ل لك 


(مسألة ‏ ه): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل .موحبها كفى» وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما 
لم يكن مذهبهما النجاسة. 


(مسألة ‏ 5): [ إذا لم يشهدا بالنجاسة بل مموجبها كفى» وإن لايك موها عندهثما 
أو عند أحدهماء فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى 
عند من يقول بنجاستهما! لشمول أدلة الشهادة لذلكء فإن العمل بالحجة واجب إذا كان 
مؤداها ذا أثر شرعي وإن لم ير الشاهد ‏ الذي هو حجّة ‏ ذلك الأثر» بل لم يلتفت إلى 
اوس وك الم قرسي الكل قلق كن العناسكة شري إن (للان. الكتدتة يرا تياد أو 
تقليداء وقد يكون لا يتوجه إلى الأثر أصلاء وهكذا في سائر الحجج, ولذا ينفذ لوازم الإقرار 
على المقر وإن لم يعرف تلك اللوازم أو كان يرى اجتهاداً أو تقليداً عدم التلازم بين ما أقر 
به وبين تلك اللوازم» فلو قال: تعاملت مع فلان معاملة ربوية» لأحل الزيادة في العدّ فهو 
باطل» زاعما أن الربا آت في المعدود» نفذ عليه إقراره بالمعاملة وألزم بماء وزعمه بطلان 
المعاملة وإِن كان 0010 احتهاد باطل لا يوحب البطلان» وهكذا في سائر الموارد 
فالشاهدان مموحب النجاسة يكفي قولهما في ثبوت النجاسة [وإن لم يكن مذهبهما 
النجاسة] ورا يمنع من ثبوت النجاسة بذلك بحجة أن الدلالة تتبع الإرادة» وحيث لا إرادة 
لا دلالة» وحيث لا دلالة لم تكن شهادة» وإن كان الكلام متلازما في المتفاهم العرفي فحال 
المقام حال ما إذا شهد أحدهما بأنه شرب 
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الخمر» وشهد الآخر بأنه قاء الخمر» أو شم من فمه رائحة الخمر» حيث قالوا بعدم ثبوت 
ذلك عليه» لكن فيه إن الدلالة لا تتبع الإرادة كما قرر في الأصولء والمثال المذكور لعدم 
حريان الحدٌ وما أشبه إنما هو لدليل خارج كما ذكر في باب الشهادات. 

ف إن ياء على هن ذكر يللين فلو سهن احنهنا بالمشيه والآعر بالتلييت كف ا 
الثبوت لو قال أحدهما إنه لاقى البول» وقال الآخر إنه نمجحسء لكن الظاهر إنه لا يثبت 
النجس الخاصء بل الجامع إذا لم يقم الشاهدان على الخصوصية بل على الجامع» وكون لازم 
ذلك التفكيك في شهادة الشاهد الأول حيث يؤحذ ببعض قوله» وهو أصل النجاسة» غير 
ضائر بعد كون الشهادة الجامعة للشرائط ليست إلا على ذلكء فهو كما إذا قال أحدهما 
عليه الذائع الداء يؤتال التسروي - حمنفاتف: عيف ل ريت إل المينهنانة و الشكيلةرتين 
المتلازمين في الشرع كثير» فلو شهد شاهد واحد وحلف أنه سرق المال» لم يثبت الحد 
وثبت المال» كما قرر فى محله؛ إلى غيرها من الأمثلة. 


داف 


(مسألة ‏ 5): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوقاء 


(مشألةات: 1 :: [ إذا"شهذا بالتحاسة واعتلق: متسدعيا كفن .فق شوق 1 الاتضمالات 
والأقوال في المسألة أربعة: 

الأول: بوت لازم المشهود به نطاقاء فإذا قال أحدهما: إنه لاقى الدم» وقال الآخر: إنه 
لاقى البول» ثبتت النجاسة؛ لأنهما وإن اختلفا في المستند لكنهما متفقان في اللازم» فكما 
تثبت النجاسة إذا قالا إنه نحس» كذلك إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول وقال الآخر: إنه 
لاقى الدم» وذلك لإطلاقات أدلة الشهادة. 

الثاني : عدم ثبوت لازم المشهود به للق لأن الشهادتين لا تنصبان على شيء واحدء 
والشرط في قبول الشهادة انصباههما على موضع واحدء فما نحن فيه ليس داحلاً في الشهادة 
أصلاء ولذا لا يشمله الإطلاق. 

الثالث: ثبوت لازم المشهود به إذا كان الجامع ريا لا ما إذا ااا 0 فإذا قال 
أحدهما بأنه وقع فيه دم أحمر. وقال الآخر: وقع فيه دم أسود, قبلت الشهادة» وإلاً لم تقبل. 

الرابع: ثبوت لازم المشهود به. إذا لم ينف كل منهما قول الآخخرء وإلآ لم يثبت» وإن 
اتفقا في اللازم» فإن قال أحدهما: وقعت فيه قطرة بول لا دم» وقال الآخر: وقعت قطرة دم 
لا بول؛ لم تقبل الشهادة. 

ويرد على الأول: إنه لا يمكن الالتزام بذلك» إذ 
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لا إشكال في أنه كثيرا ما لا تكون الشهادتان منصبتين على موضوع واحد عرفاء فإذا 
قال أحدهما: رأيت الهلال في أول الشهر في درحة حمس وثمانين» وقال الآخر: بل في درجة 
اليوم من أول الشهرء وكذلك إذا قال أحدهما إن هندا حرام على زيد لأنها أحته من 
الرضاعة» وقال الآحر: بل لأنها أحته النسبية» أو قال أحدهما: إن الدار لزيد لأنه ورثها من 
أبيه» وقال الآخر: بل له لأنه اشتراها من عمروء إلى غير ذلك. 

ويرد على الثاي: إن الاختلاف في الخصوصيات إذا كان اخحتلافا يرى العرف قافتهماء لا 
تفي القيافتان كها ذكرة: 

أ دا كان الاخحتلااف بحيث لا يرى ى عافتهماء» جه بو ل» د 

أما إذا كان الاختلاف بحيث لا يرى العرف قافتهماء فلا وجه لعدم القبول» كما إذا قال 
أحدهما: رأيت الهلال في الساعة الخامسة, وقال الآخر: رأيته في الخامسة والربع» أو قال 
السبت» إلى غير ذلك من الأمثلة» فلا وجه لإطلاق عدم الثبوت. 

ويرد على الثالث: إنه إن أراد ما ذكر في الإيراد على الثان فله وجهء أما إذا أراد غير 
ذلك» فيرد عليه: أنه ربما كان الجامع قريبا ومع ذلك يرى العرف التهافت» فإنه إذا قال 
أحدهما: وقعت فيه قطرة بول إنسانء وقال الآخر: بل قطرة بول هرة» كان الجامع قريباء 

ويرد على الرابع: 


١ 


وإن لم تثبت الخصوصية» كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشيء لاقى البول» وقال الآخر: إنه لاقى 
الدم» فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية» بل القدر المشترك بينهما. 


إنه إن أراد بالنفي النفي اللفظي فلا خصوصية لذلك» وإن أراد الأعم من اللفظي 
والالتزامي» فدائماً الاختلاف في غير العموم المطلق يكون من مصاديق نفي كل واحد منهما 
للآحرء فإنه إذا قال أحدهما: إنه نمجسء وقال الآخر: إنه لاقى البول» يكون الاختلاف 
بالعموم المطلق» فلا ينفي أحدهما الآخرء لا لفظاً ولا التزاماً. 

أما إذا قال أحدهما: رأيت الحلال في الساعة الخامسة» وقال الآخر: في الساعة الخامسة 
والفضق»: كان كل. وانحد منهما نافيا لاخر ععين أن شهادمه مطية علق شوء غير .ما 
انصبت عليه شهادة الآخرء فتحصل أن الذي تقتضيه القاعدة أن الشهادتين إذا كانتا 
منصبتين على شيء واحد عرفاً قبلتاء وإن كانتا مختلفتين في الخصوصيات» وإذا لم تكونا 
منصبتين على شيء واحد عرفاً لم تقبلاء لأن ذلك ليس من مصاديق ما قامت عليه الشهادة. 

ثم إنه على القول بثبوت الشهادة في مورد الاختلاف يثبت الأصل [وإن لم تثبت 
المخصوصية كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشيء لاقى البول» وقال الآخر: إنه لاقى الدم؛ 
فيحكم بنجاسته لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدميّة» بل القدر المشترك بينهما) لأن 
الشهادة تنحل إلى أمرين: أمر متفق عليه هو النجاسة» وأمر مختلف 
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لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخرء بأن اتفقا على أصل النجاسة» وأما إذا نفاه كما إذا قال 
أحدهما: إنه لاقى البول» وقال الآخر: بل لاقى الدم؛ ففي الحكم بالنجاسة إشكال. 


فيه هو البولية والدمية» فيكون كما إذا قال كلاهما: يطلب زيد من عمرو داراًء واتلفا 
فقا الحراهاةة واتعاسف برقال قري بو كنار« ميف ديس لقا “وله تيف ' الجاع 
والكتاب» لكن لا يخفى ما في ذلكء إذ الشهادة المقيدة كما في النجاسة ليست كالشهادة 
على شيئين كما في المثال» بل مثال ما نحن فيه أنه لو قال أحدهما: يطلب دجاجة» وقال 
الآخر: بل كتاباًء حيث لا يغبت أصل الالية إلكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخرء 
بأن اتفقا على أصل النجاسة, وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول» وقال 
الآخر: بل لاقى الدم؛ ففي الحكم بالنجاسة إشكال) ينشأ من أنهما اتفقا في أصل النجاسة: 
ومن التعارض بين الشهود الموجب للتساقط. 

ولا يخفى أنه يرد على المصنف أولا: بأن النفي موجود في المقامين» فإنه ريما يكون النفي 
لفظياء ورما يكون التزامياء فإن أراد الأعم من اللفظي والالتزامي» صم ما ذكره على مبناه: 
وإلا لم تكن حصوصية لنفي اللفظيء فإذا قال أحدهما: قتله زيد» وقال الآخر: قتله عمروء 
كان كل منهما نافياً للآخرء حيث إن القتل لا يتحقق مرتين» وكذلك إذا قال أحدهما: 
تنجس بالبول» وقال الآحر: تنجس بالدم, إذ التنجس لا يحصل مرتين. 

كايا + :زات «القاتيةرمكةاق: ف الأفاق من "اقل البجابية دمض معدي الاتقاق 
على الصورة الأولى غير تام. 
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فجالة بم + العيادة بالتمال كانه ايسا كما ]ذا قالذه أسد عدي ضر "سحت الأبسنات 
0 


ومتألةتى ١"‏ الفيادة بالحعال كافه أرضاء ها تإذا'قالاه انحن هدي ين «فنيفين 
الاحتناب عنهما] لأن الشهادة يمتزلة العلم» فكما يحب الاحتناب في صورت العلم الإجمالي؛ 
كذلك يجب الاجتناب في صورة الشهادة الإجمالية» وكذلك إذا قال الشاهدان: إنه نجس إما 
من جهة ملاقاة البول أو من جهة ملاقاة الدم. 

علا سن ألاللمينالة صيور : 

الأولى: أن يرى كلاهما قطرة خاصة وقعتء ثم لم يعلما أنما وقعت في الأحمر أو الأخضرء 
وهنا تقبل شهادهما لأن المشهود به شيء واحد» وكأن المصنف أراد هذه الصورة. 

الثانية: أن يرى هذا قطرة وقعت في أحدهما مردداًء ورأى الثاني قطرة وقعت في أحدهما 
مردداء ول ينيقنا بأن ما رآه هذا هو عين ما رآه الآخرء أو علما بأن ما رآه هذا غير ما رآه 
الآخرء وهنا لا تقبل شهادقما لأن المشهود به عند أحدهما لم يعلم أنه هو المشهود به عند 
الآخرء أو علم أنه غير المشهود به عند الآخر. 

الثالثة: أن يرى هذا وقوع القطرة في إناء معين» ويرى ذاك وقوع القطرة في إناء معين» ثم 
لم يعلما بأن المعين عند هذا هو المعين عند الآخرء واشتبه الإناءان» وهنا لا تقبل شهادقماء 
لأنه لم يعلم أن المشهود به عند أحدهما هو المشهود به عند الآخر» وإن 


/اة 


وأما لو شهد أحدهما بالإجمال» والآحر بالتعيين» كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجحس» وقال 
الآخر: هذا معيناً بمس» ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهماء ووحوبه عن المعين فقط» وعدم 


اتفقا في أن المشهود به قطرة واحدة» وذلك لاحتمال أن أحدهما رآها وقعت في الإناء 
الأمن» والآخر رآها وقعت ف الإناء الأيسر. 

والحاصل: إنه كلما تصادقت الشهادتان قبلت» و كلما علم أو احتمل عدم تصادقهما ‏ 
بحيث لم تكونا شهادة على شيء واحد ‏ لم تقبل. 

(وأما لو شهد أحدهما بالإجمال» والآحر بالتعيين» كما إذا قال أحدهما: أحد هذين 
كوي ةوقال الاغرم ها معي مز شقن المبالة وجوه ٠‏ ويحوبي الكهداب غنيم 1 أن 
حصوصية المعين لم تثبت» إذ المعين لم يشهد عليه إلا واحد. وقد اتفق كلاهما أن أحد 
الإناءين نجس فاللازم الأخذ بالمتفق عليه [ووحوبه عن المعين فقط) إذ أحد الشاهدين 
يقول: إنه نحس» ويقول الآخر: إنه يحب الاحتناب عنه» لأنه طرف للمردد فكلاهما متفقان 
لوجحوب الاجتنئاب عنه؛ إما من باب أنه بجسء أو من باب أنه طرف العلم الإجمالي. 

[وعدم الوجوب أصلا] لأن المعين لم يقم عليه إلا شاهد واحد, فإن الشاهد الثاني لا 
يقول بأن المعين بمجسء» وطرف المعين لم يقم عليه حي شاهد واحدء إذ الشاهد الثاني لا 


يقول بأن طرف 
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المعين نجس فلا يجب الاجتناب عن شيء منهما لعدم العلم بتصادق الشهادتين. 

وفصّل السيد الحكيم بأنه (إن كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة ‏ بأن يكون 
الشاهدان في مكان واحد مثلاًء فتقع قطرة من الدم في أحد الإناءين» ويكون أحد الشاهدين 
جاهلا بالتعيين» والآخر عالماً به فيجب الاحتياط حينئذ» والاجتناب عن جميع الأطراف 
لرحوع شهادة الثاني إلى تعيين ما يشهد به الأول مع موافقته في الشهادة به فقد تحقق قيام 
البينة على الواحد المردد ولم يثبت تعيينه» وإن كانتا حاكيتين عن واقعتين ‏ بأن شهد 
أحدهما بأنه وقع من دم رعافه قطرة في إناء معين من دون علم الشاهد الآخر بذلك» بل هو 
يشهد بأنه وقع من دم رعاف نفسه قطرة في أحد الإناءين المردد عنده بينهماء والشاهد 
الأول لم يعلم بهذه الواقعة ‏ فلا يحب الاحتياط لعدم قيام حجة على واقعة من إحدى 
الواقففية )الك اندهين: 

ويرد عليه: 

أولا: إن الشق الأول يجب تقييده مما إذا اتحدت الشهادتان» فإن جهل أحد الشاهدين 
بالفعيين قد يكو طارياً وقد يكون من الأول ناذا كان الأول كلام الشيد أما إذا كان 
طارئا ل يتم» مثلا رأى زيد أن القطرة وقعت في الإناء الأحمر» ورأى 


)١(‏ المستمسك: ج١‏ صامه:. 


اح 





عمرو أنُا وقعت في الإناء الذي بحانب نفسه؛ ثم شك في الإناء الذي كان بجانب نفسه 
هل هو الأحمر أو الأبيضء فإنه في هذه الصورة لا نعلم بانطباق الشهادتين» لاحتمال أن 
عمراً رأى أنها وقعت في الإناء الأبيض ثم شكء ويكون حال هذا حال ما إذا قال أحدهما: 
إن القطرة وقعت في الأبيضء وقال الآخر: إنها وقعت في الأحمر. 

وثانيً: إن الشق الثاي» روج عن مفروض المثن» إذ مفروضه أن طرف العلم الإجمالي 
عند أحدهما هو نفس المعين عند الآخرء ومثال السيد في قطرتين لا في قطرة واحدة» ومن 
الواضح أن حسب مثال السيد لا تثبت الشهادة ولو كانت على المعين» فقال أحدهما: 
وقعت قطرة من أنفي في الأحمر صباحاًء وقال الآخر: وقعت قطرة من أنفي في الأحمر مساء. 

بقي شيء: وهو أن الشهادة المرددة لا فرق فيها بين أن تكون من جنس واحد أو من 

ا لفنرق لك لقو مد قم سوست لان 1 فنا الحو افد حتفيو و كنا 
أن الشهادة المرددة قد تكون لحهلهما بالمعين» وقد يكون لهل أحدهماء وقد يكون مع 
علمهما وعدم إرادة بيان الواقع» كما أن الشهادة المرددة قد تكون ترديداً في الأصل: وقد 
تكون ترديداً في الخصوصياتء مثلاً قالا: إنه تنجس إما بالولوغ أو بالدم» فالظاهر أنه يحب 
الجامع لا الخصوصية إذ لم تقم عليها حجة»؛ فإن الشهادة على أصل النجاسة لا على الولوغ, 
فهو مثل 


لف 


أن يقولا يطلب منك إما مائة وإما حخمسين. 

اللهم إلا أن يقال بالفرق» فإن المائة والخمسين غير ارتباطية» بخلاف النجاسة المطلقة 
والنجاسة الولوغية. ولو شهدا بالمعين ثم ترددا في كون النجس هذا أو ذاك اجتنب عنهماء 
ولو انعكس بأن شهدا بالمحمل ثم عيناه احتنب عن المعين لا عن طرفه» وفي المقام فروع كثيرة 
نكتفي منها بهذا القدر. 


"١ 


(مسألة ‏ 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاء والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا 


(مسألة ‏ 8): إلو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآحر بتتحاستة سابقاً مع الجهل 
اله :تماق فالظاس .وعوييه المضدات 1 وذللق لأن لبهي يشيدرة بتحاسته فياف ارهن 
بالعلم والآخر بالاستصحابء؛ فيكون حال ذلك حال ما إذا شهد أحدهما يوم الجمعة بأنه 
بنحسء وشهد الآخر يوم السبت بأنه نجسء فإنه لا فرق في أن يجتمع الشاهدان على الشهادة 
يوم السبت» أو تتقدم شهادة أحدهما يوم الجمعة» وتتأحر شهادة الآخر في يوم السبت» 
وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

والقول الثاني: عدم وجوب الاجتناب لأنه لم تنبت عند المشهود عنده لا بحاسته السابقة 
ولا نحاسته الفعلية بالبينة. 

أما نبحاسته السابقة» فإنه لا دليل عليها إلا شاهد واحدء وأما بحاسته الفعلية لأن الشاهد 
على النجاسة الفعلية شاهد واحدء وليس الشاهد على نحاسته السابقة شاهداً على نحاسته 
الفعلية» معقمداً غنى الاستصحانء وهدًا خلافه ما إذا فيد الاقاة خلى بخاسنه السابقة أو 

والقول الثالث: في المسألة التفصيل بين ما إذا انحلت شهادة الأول إلى أمرين» بأن شهد 
با تكماتنا علنا توعتالا دمجا فرت 


ده 


النجاسة» لأن أحدهما يشهد بنجاسته الظاهرية» والآحر يشهد بنجاسته الواقعية» وبين ما 
إذا لم تنحل بأن لم يشهد الشاهد الأول إلا بنجاسته الواقعية سابقاًء لكن الظاهر تمامية ما 
ذاكره الصعق انها الاين التي #السيد ابن الع وقيزة يوق ارد يفن العلفيق 
كمصباح الحدى» وأشكل فيه آخر كالمستمسكء واحتاط في المسألة جمع» كالسادة 
البروجردي واللجمال وغيرهما. 

إذ يرد غلى القول: الفاق + بأن الساهد على حاسته السارقة يعن عرفا بضعيمة الاستصحاب 

وغلى: :القول«الغاليت:: بأن الانحلال طبيعي» فما دام أن الشاهد على بحاسته السابقة 
يرفض بحاسته الفعلية» فكلامه بضميمة الاستصحاب يفيد نحاسته الحالية» ورا يقرر وجوب 
الاحتناب بالعلم الإجمالي فإن الشاهدين يقولان إنه نمس قطعاً إجمالاً. إما في الزمان السابق 
وإما في الزمان الحالي» والمشهود به على هذا التقدير واحد قام عليه شاهدان فيلزم الاحتناب 
عنه: 

لكن فيه: إن كيفية أداء الشهادة في مفروض المتن غير هذه الكيفية» ومن المعلوم أنه لا 
علم إجمالي للشاهدين» بل كل واحد منهما يعلم بالتفصيل» كما لا علم إجمالي للمشهود 
عنده» إذ العلم الوحداني ليس بحاصل له» والعلم التعبدي أي الشهادة لم يقم عنده لأن كل 
شاهد يشهد لوقت غير الوقت الذي يشهد عليه الشاهد الآخر» فلم يجتمع الشاهدان على 
المشهود به الواحد. 

نعم إذا شهد الشاهدان بالإجمال بأن قالا: إنه نمس قطعاء 
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وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لحريان الاستصحاب. 


إما في الزمان السابق» وإما في الزمان اللاحق» وجب الاحتناب عنه في الزمانين. 

لكن هذا غير ما نحن فيه» كما أنه إذا قال الشاهدان: إنه نجس فعلاء لكن أحدهما قال 
ذلك .مقتضى علمه الحالي وقال الآخر ذلك بمقتضى الاستحصاب عنده؛ ثبت الحكم, فإن 
الشاهد والحاكم والمشهود عنده كلهم يتمكنون من الاعتماد على الاستصحاب. 

فإذا شهد الشاهدان يوم الجمعة عند الحاكم بأن الدار لزيد» حاز للحاكم أن يحكم يوم 
السبت بأنها له اعتماداً على قولهماء كما أن الشاهد إذا علم يوم الجمعة أنما لزيد جاز له أن 
يشهد عليه يوم السبت» وكذلك إذا شهدا عند عمرو يوم الجمعة جاز له أن يرتب الأثر 
على شهادتهما يوم السبتء إذ إطلاق أدلة الحجة شاملة لجميع الأطرافء والظاهر أنه لا 
خلاف في ذلك بين الأحكام من ملك وزوجية ونحاسة وحلية وطهارة وغيرها. 

[وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لحريان الاستصحاب1 فإن البينة .ممتزلة اليقين 
فكما أنه يستضبحب: النحاسة إذا كان .متيقنا سابقا كذلك:إذا شهدت البيئة على السابق: 

هذا إذا شهدا بالنجاسة في وقت واحد. أما إذا قال أحدهما: إنه تنجس قبل شهرء وقال 
الآخر: إنه كان بحسا قبل عشرة أيام 


رف 


حاءه الفرع الأول» أعين قوله: "لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء يوذ" لل لخر انه 
لا فرق مع تفكك الشهادة بين أن يقول أحدهما: بحس فعلاء ويقول الآخر: إنه تنجس قبل 
قو زو أ ل نلعن اند سحن قل تبون ربقو ل لحر اه كان قي ا عر 
أيام. ولو قال أحدهما: إنه تنجس قبل شهرء وقال الآخر: إنه تنجس قبل عشرة أيام, " 
تثبت النجاسة لعدم توارد الشهادتين على موضوع واحدء فمثله كما إذا قال أحدهما: رأيت 
الهلال في نقطة الجنوب» وقال الآخر رأيته في الدرحة الثلاثين إلى الغرب من الحنوب مثلاء 
أو قال أحدهما: إنه تزوجها أو طلقها في أول شهر رمضانء وقال الآخر: في أول شوال» 
فإن من المعلوم أن احتماعهما في اللازم» لا يفيد مع ذكر المستند. 

ولو قال أحدهما: إن المطلقة حرجت من العدة خالا وقال الآخر: بل تخرج منها بعد 
عشرة أيام» كان حال ذلك حال ما إذا قال أحدهما: إنها خرجت من العدة الآن» وقال 
الآخر: بل حرحت منها قبل عشرة أيام» أو قال أحدهما: إنها تخرج بعد عشرة أيام» وقال 
الآحر: إنها تخرج بعد شهر. 

والحاصل» إنه إذا تواردت الشهادتان على موضوع واحد لم يثبت المشهود عليه» سواء 
كان عدم التوارد لأجل استنادهما إلى مستندين» كما إذا قال أحدهما: إنه تنجس بالدمء 
وقال لاسر مانول 1ج اغبا مايق العاف واج كان #اساسافيا أو فاه 


أو 


عه 


ماضيا ومستقبلاء أو ماضيا وحالاء أو حالاً ومستقبلاء أو لأجل اختلافهما في سائر 
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(مسألة ‏ 8): لو قال أحدهما: إنه نحس» وقال الآخر: إنه كان نجساً والآن طاهرء فالظاهر عدم 
الكفاية وعدم الحكم بالنئجاسة. 


ومشألقاتت اقم !لو قال ادها إنه نس قدلا (وقال الكخر» إنة كان نمسا والآن 
طاهر» فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة] في المسألة احتمالان: 

الأول: الحكم بالنجاسة لأن المشهود تجمعت عنده شهادتان بالنجاسة» الشهادة الفعلية 
بالنسبة إلى الشاهد الأول» والشهادة الاستصحابية بالنسبة إلى الشاهد الثاني» وقول الشاهد 
الثاني إنه طاهر الآنء لا ينفع لأنه شهادة شاهد واحدء فالمسألة مثل ما إذا شهد اثنان 
بنجاسته السابقة» شم شهد شاهد ثالث بطهارته الفعلية» حيث إن الشاهد الواحد لا يقاوم 
الشاهدين» ومنه يعلم أنه لا فرق بين ما ذكره المصنف من الفرض وبين أن يشهد الشاهد 
الثاني بالنجاسة السابقة» ثم بعد عمل المشهود عنده على النجاسة يقول الشاهد: لكنه الآن 
9 

الثاني: عدم الحكم بالنجاسة لأن خبر العادلين متعارضين بالنسبة إلى الحالة الفعلية 
فالكدها يقل :لد طاه فقاف ,والاعكر يقر يط الداقد فلت شما رضيان اقطان هذا 
بالإضافة إلى أنه منصرف عن مثل قوله (عليه السلام): «إنما أقضي بينكم بالبينات 


ا 


والأعان» ('©, فلو قال أحد الشاهدين: إها زوجته فعلاء وقال الآخر: إنها كانت زوجته 
زوجيته عرفاء وهذا القول هو الأقوى» وهو الذي اختاره ا لمصنف وغالب المعلقين. 


.١ح الباب؟ من أبواب كيفية الحكم في القضاء‎ ١59 الوسائل: ج8١ ص‎ )١( 
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(مسألة  :)٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو 


ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة» وكذا إذا أحبرت المربية للطفل أو المحنون» بنجاسته أو بحاسة 
ثيابه. 


(مسألة  :)٠١‏ [إذا أحبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من 
ثياب الزوج أو ظروف البيت» كفى في الحكم بالنجاسة]» وكذا إذا أخبرت بالطهارة بعد 
أن كان نحساء لما تقدم من حجية إخبار ذي اليد.» وقد صرح بذلك الجواهر والمستمسك 
ومصباح المدى» واختاره المعلقون» كالسادة ابن العم والبروحردى والجمال وغيرهم,. ومنه 
يعلم أنه لا فرق بين الزوحة وسائر أهل البيت الذين يعدّون ذا اليد على الشيء» وإذا تعارض 
قولا ذي اليد بأن قال أحدهما إنه نمسء» والآحر بأنه طاهر» تساقطاء وإن كان أحدهما أقوى 
يدأ كالخادمة وسيدة البيت» إذ لا دليل على تقدم الأقوى هنا. 

نعم إذا كان في طرف منهما العدد والعدالة قدم من باب الشهادة» كما أنه إذا كان ذو 
اليد وسواسياً لم يقل قوله في النحاسة» لأن سقوط اعتبار. قوله كما تقدم يخصص أدلة 
حجية ذي اليد. 

'(وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المحنون! أو أبوهما وأمّهما من سائر من له يد عليهما 
١‏ لاتق أو" انيه قيانية اولك انا كان الفافل غير مدر كادوفال رنه طاهرة كاه اند 
يقع التعارض بين قوله وقولهمء إذ هو ذو اليد على نفسه وملابسه, وعمد الصب خطأ لا 
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بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الحارية أو ثووهماء مع كوفما عنده, أو في بيته. 


[ بل وكذا لو أحبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثووهماء مع كوهما عنده أو في 
بيته] لأنه يعد ذا اليد عليهماء وأشكل في ذلك المستمسك ومصباح الحدىء وإن وافق المتن 
السادة البروحردي وابن العم والجمال وغيرهمء؛ وجه الإشكال أنه ليس لدليل اعتبار اليد 
إطلاق يشمل المقام» وبجرد الملك لا يوجب ذلك كما تقدم» فإن بين اليد وبين الملك عموم 
من وجهء فإنه يمكن الملك بدون اليد ويمكن اليد بدون الملك» ويمكن جمعهماء واحتمال 
تقوة قول المالك فيهها كنفود قوله.ق الإقزار على 'نفسه بالنسية اليهماء كما إذا قال إفما 
مدبّران أو مكاتبان أو مشترك فيهما أو ما أشبه ذلك غير تام لأن المقام مقام اليد» ونفوذ 
اكقزان يق نائه إقزار العفاقن "وال اؤفاين اعد لامي ولاس بدا تمعيوفا 5011 اعد 
أو الأمة النجاسة. 

نعم إذا كانا صغيرين دحل الكلام في المسألة السابقة» أي المربية» لعدم الفرق في ذلك بين 
الحر والعبد» ولو قال العبد إن ثوب مولاه بجسء, وهو مستول عليه لضعف المولى ‏ بحيث 
يكون العبد ذا يد عليه أو مرضه أو ما أشبه» قبل قوله» وكان من مسألة إحبار الخادمة 
بنجاسة ما في يدها. 

والظاهر أنه لا فرق في قبول قول ذي اليد في النجاسة» بين كونه مسلماً أو كافرأء ولا في 
المسلم بين كونه موافقاً أو مخالفاًء لإطلاق أدلة اليد. 


لوت 


نعم في قبول قول الكافر في الطهارة إشكال إذا أحبر بطهارة الشىء بعد نحاسته, أما 
بالنسبة إلى المخالف المعتقد بطهارة ما لا نقول بطهارته» فالظاهر القبول» كما دل على ذلك 


أخبار السوق وغيرها. 
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(مسألة  :)١١‏ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نحاسته» نعم لو 
قال أحدهما: إنه طاهر» وقال الآخر: إنه نحس» تساقطاء 


(مسألة  :)١١‏ [إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين] أو الزوج والزوجة» أو 
النفرين المستوليين على الشيء كالخادمتين إيسمع قول كل منهما في بحاسته] لأن حجية 
اليد أعم من الاستقلالية والضمنية فيشمل دليل اليد المقام» كما يشمل اليد الواحدة» ومنه 
يعلم أنه لا فرق بين أقسام الاشتراك. 

[نعم لو قال أحدهما: إنه طاهرء وقال الآخر: إنه بحس تساقطا] والمرجع أصل الطهارة 
لا أنه يتوقف في المتنازع فيه ويحتاط» إذ لا وجه لمنع الأصلء ولا دليل على الاحتياطء 
وكذلك في سائر ذي اليد إذا قلنا بحجيته في كل مورد» كما إذا قال أحد الأبوين: إن بنتهما 
أعمضة يذ مو الراضاعة» وقال الأحرة لست أحنه سم الزقيافة» معماقطاة :وهو الريك 
و اياف و دإنقان اي هذا كر ماء» وقال الآخر: ليس بكرّ فإذا تساقطا رحع 
إل عجالتة السايقة إن كانكة :و إلا"فكما د كر في الشك في الكرية. 

أو إذا قال أحدهما: إن القبلة على اليمين» وقال الآخر: بل على اليسار» فإِهما يتساقطان» 
لكن هل يجب الاتحاه إليهما فقطء أو أربع صلوات؟ احتمالان: من أنهما ينفيان الاتجحاه 
الثالث» فقد قام ذو اليد على عدم الثالث» وقول ذي اليد كما هو حجة في مدلوله المطابقي 


تجوت 


كما أن البينة تسقط مع التعارض» 


كذلك حجية في مدلوله الالتزامي» فإذا سقط المدلول المطابقي محذورء بقي مدلوله 
الالتزامي حجة بلا محذور. 

كما أنه إذا سقط مدلوله الالتزامي محذورء بقي مدلوله المطابقي بلا محذورء ولإمكان 
اللشكيلف ف الأدنذ الفرحيف »طرينا أو أمازة ١1]‏ اجناكه ومن" أفينا ' ذا تيافظا: ذال سند 
فيهماء وإذ لا حجية فلا يؤخذ بمماء لا في المدلول المطابقي» ولا في المدلول الالتزامي» ولذا 
إذا شهدت إحدى البينتين بأنها رأت الحلال في الجنوب الشرقي» وشهدت الأخرى بأها رأته 
في الجنوب الغربيء لا يحكم بأنه أول الشهرء مع أن الجامع بينهما وهو كون الليلة من أول 
الشهرء ليس موضع تعارضهماء بل محل تسالمهماء وقد تقدم بعض الكلام في ذلك. 

[ كما أن البينة تسقط مع التعارض] على المشهور» لكن قد تقدم الإشكال في ذلك» ثم 
إن مورد البينتين إما واحدء وإما متعدد» والمتعدد إما مع ذكر السبب» أو من دون ذكر 
السبب» ومع ذكر السبب إما يكون لما احتلاف فيه» أو لا يكون لما احتلاف فيه 
فالأقسام أربعة: 

الأول أن يكون فورذهنا: واحدك. كما إذا 'قال أنحدهاء إنه الآن طاهر ؤقال الأخخر إنه 
الآن نحسء وهنا يتساقطان» ويكون المرحع أصل الطهارة إن لم يكن هناك استصحاب 
النجاسة؛ ولا ينافي 


رحو 


ما نذكره هنا مع ما بنينا عليه في السابق من عدم التساقط عند التعارض»ء لأن ذلك لم 
يكن على إطلاقه كما حقق في محله. 

الثاي: أن يكون موردهما متعدداًء مع ذكرهما السبب واتفاقهما فيه كما إذا قال أحدهما: 
وقعت قطرة دم ف الأناء الأحمر» وقال الآخر: بل وقعت في الإناء الأبيض» والظاهر 
تساقطهما أيضاء لتدافعهما والرحوع إلى الأصل. واحتمال وجوب الاحتناب عنهما من 
باب العلم الإجمالي ‏ حيث إنه ليس اختلاف بينهما في أصل النجاسة؛ وإنما الاختلاف في 
نحاسة هذا أو ذاك ‏ مدفوع بأن حال ذلك حال ما إذا قال أحدهما: رأيت المهلال في 
المنوب الشرقي؛ وقال الآخر: بل رأيته في الجنوب الغربي» حيث إن العرف يرى التعارض 
بينهماء ووجود الجامع لا يوجب الأخذ بذلك الجامع كما تقدم. 

الثالث: هو الثاني مع عدم اختلافهما في السبب» كما إذا قالت إحدى البيّنتين: إن الأحمر 
بحس لوقوع قطرة دم فيه» وقالت الأخرى: إن الأبيض بحس لوقوع قطرة بول فيه» ومن 
الواضح الأخذ بمما جميعا لعدم التنائي. 

الرابع: تعدد المردد من دون ذكر السبب» كما إذا قالت إحداهما: إن هذا الإناء نجس» 
وقالت الأحرى: إن ذاك الإناء نجسء ولا إشكال أيضاً في الأخذ بهما لعدم التنافي (ومع 
معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه كما تقدم وجهه؛ فراجع. 
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(مسألة  :)١5‏ لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن بكرن امنا تحاف اا 
أل قافر 


مسالاب 5ه الاقرف فق ضبان قول-5ي" الند بالتجائنة يق اذتيكون فايتقا أو 
عادلاً1 لإطلاق أدلة حجية قول ذي اليد (بل مسلماً أو كافراً1 كما تقدم الكلام فيه» وقد 
قرر ذلك السادة ابن العم والبروجردي والجمال وغيرهم. 

نعم في الكافر الذي يكون ميزان النجاسة عنده غير ميزان النجاسة عند المسلم» لا يمكن 
الاعتماد عليه إذ لا دليل على الاعتماد في هذه الصورة» فاللازم الرحوع إلى الأصلء أما 
في باب النكاح والطلاق فيعتمد على قول الكافر» لقاعدة (لكل قوم نكاح). 

نعم اذك الكافر ١‏ اليب اللساية ونيا عندنا لم يبعد القبول» للإطلاق الذي 
تقدم الكلام حوله. 

ثم إن الكلام حول قبول قول ذي اليد الكافر ‏ بالنسبة إلى الكرٌ وعدم الكرّية» والقبلة 
وعدمهاء والزوجية والخلية والمطلقة» والطاهر والنحسء وكوفا في العدة أم لا؟ وفي العادة أم 
لا؟ وأنه عبد أو حر؟ وأن الشيء الفلاني ملكه أم لا؟ وأا محللة للذبح الشرعي» أو 
الاصطياد الشرعي في مثل السمك» بل في كل حيوان» إذا قال إن المسلم باشر ذلك 
بالشرائط المعتبرة» إلى غير ذلك يحتاج الى بحث طويل جداً ومزيد تتبع وتأمّل. 


عاره 


(مسألة  :)١5‏ في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال» وإن كان لا يبعد إذا كان 


مراهقا. 


(مسألة ‏ 1): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال) من أصالة عدم 
الل مر بعد قوله (عليه السلام): «عمد الصبيان حطأ»”"2. ومن السيرة وغيرها 
(وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً) أي مميزاً كامل التمييز» للسيرة الي بما يخرج عن أصالة 
عدم الحجية» وقد تقدم التلويح إلى ذلك» فراجع. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص507 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة ح؟. 
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(مسألة  :)١54‏ لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال» فلو 
توضأ شخص .ماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته» يحكم ببطلان وضوئه» وكذا لا يعتبر أن يكون 
ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد حروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده. يحكم عليه بالنجاسة 
في ذلك الزمان» 


(سدألة 2 564 إلا يعتبر ف “قبول:قول-ضالحب اليد أن يكوّن قبل الاستعمال كما قد 
يقال» فلو توضأ شخص عاء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته: يحكم ببطلان وضوئهء وكذا 
لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان 
في يدهء يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان)» الاستعمال قد يكون باختيار صاحب اليد 
وقد يكون من دون اختياره» فالأول: كما إذا باع داره أو وهب أثائه ثم قال: إنه لم يكن 
ملكا لهء أو زوج ابنته ثم قال: إنها كانت مزوحة من ذي قبل» أو في العدة أو اعت الزوج 
من الرضاعة» وكذلك إذا زوجت المرأة نفسها ثم ادعت أحد هذه الأمور» أو قدم طعامه إلى 
الضيوف ثم قال: إنه كان مغصوباً أو بحسا أو باع عبده ثم قال: إنه كان حرأء وف هذه 
الموارد ينبغي القول بعدم قبول قوله» وذلك لحمل فعل المسلم على الصحيح» وهو مقدم على 
إقرار العقلاء وعلى قول ذي اليد. 

ثم إنه إذا أحذ بقوله لزم أن تملك كل زوحة بطلان النكاح بادعائها عدم توفر الشرط 


ا 


ونحوهما أن يسترجع المال» إلى غير ذلك» وهذا حلاف ما يستفاد من النص والفتوى 
والسيرة القطعية» والفرق بين النجاسة وما ذكر لا وحه له» فكما لا يقبل قول البائع بعد 
البيع إن المتاع لم يكن ملكهء كذلك لا يقبل قوله إن المتاع كان بحساً. 

وها 3 كرة العسسلة ومن أن الراد :مذي اليد ذو اليك حال النشية افكية” ل بخان 
الحكاية)”' فيه: إنه أول الكلام؛ ولذا كان المحكي عن التذكرة وجماعة وميل الجواهر اعتبار 
قبول قول ذي اليد يما إذا كان قبل الاستعمال» وكلامهم وإن كان مطلقاً إلا أن المورد الذي 
ذكرناه لا ينبغي الإشكال فيه ولذا قال السيد ابن العم في قبول قوله بعد الخروج عن يده 
إشكال» واحتاط السيدان الاصطهبانات والجمال في الحكم بالنجاسة» كما أنه ظهر ثما تقدم 
عدم الفرق بين اليد القريبة والبعيدة» فكما أنه لو باعه ثم بعد البيع قال إنه ملك لغيره. لا 
يقبل قوله» سواء كان ذلك بعد البيع بساعة 4 أن فيكة: “كذئلك ذا قال» يانه اي ! 
فتفريق المستمسك بين اليد القريبة والبعيدة غير ظاهر الوجه. 

ثم إن ما ذكرناه بالنسبة إلى عدم القبول ما بعد الخروج عن اليد لا فرق فيه بين كون 
دعوى المدعي موجبة لبطلان العمل كما إذا قال بأن المرأة كانت مزوّحة؛ أو موجبة لتوقفه 


على شيء آخر» كما 


.4550 المستمسك: ج١ ص‎ )١( 
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إذاقا ل تإقتييكه أن كلع كان فشر ليا 

نعم إذا قال إن الثوب الذي باعه كان مجساء مما لا يوجب بطلان العمل ولا توقفه على 
شيء آخرء يكون قبول قوله وعدمه موضع التردد» من جهة الشك في السيرة في قبول قول 
ذي اليد في مثل هذا المورد» فالأصل عدم حجية قوله» ومن جهة الاحتياط. لكن لا يبعد 
الأول» لأصالة عدم :ححجية ما شك في وجوده أو في حجيته: ومنه يعلم أنه لو أعطى ماء 
لإنسان ليتوضاً أو يغتسل به أو يشربه» ثم بعد الوضوء أو الغسل أو الشرب قال: إنه كان 
نحساء لم يقبل قوله. هذا كله في ما إذا كان الاستعمال باختياره. 

أما إذا كان الاستعمال من دون اختياره» كما إذا أكل من بيوت من تضمنتهم الآية» أو 
أمر الحاكم ببيع ما عنده» أو طلاق زوجتهء أو شرب الماء لكونه عطشاناً مشرفاً على الهلكة: 
فقد يكون الشيء مما لا أثر له حين الإخبار» كما إذا لم يتلوث فمه بالطعام الذي أكله. 
ذال معت امال إنه كان يا وهذا ليس محل الكلام كما هو واضح. وقد يكون الشيء 
هنا أله أتره كه إذا' بورك قد عية لرد كاذ كبا لوه لغ طبن تمد بح أو :قال إن 
المال لم يكن ماله حي يكون بيع الحاكم باطلاء أو قال: إنه جامع الزوجة فالطلاق في طهر 
المواقعة» فالطلاق باطل وهكذاء فهنا قولان: 

الأول: إنه لا يقبل قول صاحب اليد لأصالة عدم حجيته؛ فإن المتيقن من السيرة هو قبل 
الاستعمال» ولأنه حرج بالاستعمال 


الحوت 


فو ليله قالبة تسن موضيوع . 

ولصحيحة العيص: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجحل صلى في ثوب وجل أنانا: 
م زأن مناخ الذوقي: احير آنه الا مياق يذ قال :وغيف السدلة )4 ال بيعين. بيدا عزن 
صلاته»”'"» وهذا القول هو الذي احتاره جمع. 

والثاي: إنه يقبل قوله لأنه لا نسلّم عدم وجود السيرة» ولأن المراد باليد اليد حال النسبة 
لا حال الإخبار. والصحيحة بعد معارضتها مموثقة ابن بكير» الآمرة بالإعادة في فرض 
انوا الاطز اه عر لوحي ريه قن عن فم لجيه عافدل على أذ لكاب 
امجهولة لا توحب إعادة الصلاة» وربما تؤيد سماع قول ذي اليدء قصة قذف الإمام 0 
الحسن (عليه السلام) للبيضة الي أكله'" بعد أن أكلء حين قيل إمًا مقامر يماء كما يؤيّده 
أيضاً ما دل على أن الغائب على حجته؛ فإذا باع الحاكم ماله أو فعل ما أشبه ذلك ثم جاء 
الغائب وأنكر البيع لحجة قبلت حجته. 


هذا والمسألة محتاحة إلى مزيد من التأمل وا للبع) ولعل مواردهما مختلفة. 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص ٠١70‏ الباب٠4‏ من أبواب النجاسات ح5. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص ١١5‏ البابه" من أبواب ما يكتسب به ح”. 


لك 





[ومع الشك في زوالا تستصحب] وقد تقدم الكلام في الاستصحابء فراجع. 


١ 
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مسألة :١‏ في بحاسة الثالوث بيجعيا وه سيد او ناس طالوامطو اسيك من م أ 
مبنيألة 9:ق المسكى وفارته 0100000000 
نيرول 00 لمر اه جيم لينة طلممي وود اد قا لوو اساممجيك فاسو وس سو 0 
مسألة 4 : الشك في أجزاء الميتة اتوواعمو و عامطة فوسف وش ون مالم قيفو 
مسألة ه: الموت أو القتل أو الذبح لبج سو ووة انال واج ققدي ووس ا 
مسألة *: أجزاء الحيوان في سوق المسلمين ماما و ارون تمق نس 1 
مسألة /: ما يؤحذ من يد الكافر 00000000 
مسألة ./: عدم طهارة جلد الميتة بالذبح وموس 0 
مسألة 9: حكم السقط والفرخ 0 0000000 
مسألة :٠١‏ ملاقات الميتة 1ز[1| 0 [0[ظ[ؤ[#[ [ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0-0011 
مسألة :١١‏ في ما خرج عند الروح اس ار ا و 1 
مسألة ؟١:‏ بحرد روج الروح يوجب النجاسة ا 
مسألة 5ق الضغة والمشيمة ااا 0 
مسألة 6 :١‏ في طهارة العضو المعلق لا ا ل 
مسألة ه ١‏ الجند بادستر و 7 
مسألة :١‏ في اللحم مع الظفر أو السن ا[ [ 1[ ا ااا 
مسألة :١17‏ الشك في العظم ونحوه 11 1 0 0 00 
مسألة ١/١‏ في حلية الجلد المطروح از 111 00001 
مسألة ١5‏ في حرمة بيع الميتة ا 0 


6: 


في دم غير ذي النفس بالطو وا مسس نامو متسس اع سمس وو واه ١1‏ 
في الدم الموجود تحت الأحجار 1[ 1[ 1[ 000 
في الدم المتخلف في الذبيحة أب توج لمتحم وااوسامسيد ملسو سس سي اا 
مسألة :١‏ دم العلقة والبيض 0100100 
مسألة *: ق. اخلية المتيحلفف وان جمدم وام جلمد عو وعم وا مي ا 
مسألة «: الدم الأبييض موسج ولواك وو امسوم عاط ااموحممح و بوان و 
مسألة ؛ : في بحاسة الدم في اللبن فوووا سياف امسا وي ا 
مسألة ه: في طهارة دم الجنين موده انج باامويسوع ام اعبطو وب ا 
مسألة ": في فروع الدم المتحلف موواديي سوج اس سوسس 
مسألة /: المشكوى من الدماء مو سا ااا امو مي ا 
مسألة 8: في فروع الدم ع م ا ا ا 
مسألة 9: في طهارة الرطوبة الناتحة من حك الجسد و ا 1 
مسألة :٠١‏ في الماء الأصفر الي اا ساو سو ب ا 
مسألة :١١‏ لو وقع الدم في القدر ذ[ذ[1[1[ذ[ذ[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 1 ا 101 
مسألة 15 :ما لوادتل إيزة أو بسكينا :فق البدة 000 
مسألة :١‏ في الدم الخارج من الأسنان أو الفم ما ا ار 
مسألة 4 :١‏ الدم المتجمد تحت الظفر والجلد 1 1 ا 
السادس والسابع من النجاسات: الكلب والختزير 0 
في المتولد بين الحيوانين لوص ل و 
الثامن من النجاسات: الكافر ص ا اذا 
في منكر ضرورة المذهب 0000 اا 
في أولاد الكفار 000 
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مسألة :١‏ في طهارة ولد الزنا بقارا و ساتنميك ربط فا اموا دوه او سلا و1 


مسألة ؟: في بحاسة الغلاة نوا ا مدم مب ب« بسحو ودام ووو ا 
في الخوارج والنواصب 0 0 000000 
فى المجسمة مقا اندو فاه ها اسجاسموواتفد نيو ا ناو اساسسس ل 1 
في المجبرة ااا 0 
فى المخالفين كوي اتام لافار سق فو اك في لوطي وا طاو حا ب وا و 15 
مسألة *: في غير الاثى عشرية اا 
مسألة ؛: في من شك في اسلامه امج جديا «استطخا وا لوي الك 
التاسع من النجاسات: الخمر جعت برش واو الجا ماه امشوو امم و ا 
مسألة :١‏ العصير العنبى 1[ 0 
في ماء الزبيب واس ا ا م ا ا ا 1 
بعنالة له بزو المعو ييا ل ا عد 
مبييالة :8 الكقيف: وشيقة فق المرق ااا 
العاشر من النجاسات: الفقاع ا موا م الي امي علو ل 
مسألة :١‏ فق ماع الشعير م ا لوو 
الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام م 0 
مسألة :١‏ في العرق الخارج حال الاغتسال 0 0 00000 
مسألة ؟: في ما لو أجنب من الحرام ثم من الحلال ما ما 
مسألة : طهارة عرقه بعد التيمم بمب وو اا ا ال وار 
مسألة ؛: في عرق الصبي الغير بالغ المجحنب من الحرام دن 
الثاني عشر من النجاسات: عرق الإبل الحلالة 6 0 0000 
مسألة :١‏ المسوخ ونحوها 1[ [ |[ ااا 
مسألة ؟: المشكوك طهارته ونحاسته از[ 000000 


لا 


مسألة ؛: في الصلاة في معابد اليهود والنصارى عب اناده لطم ا 
مسألة ه: عدم وجوب الفحص في الشك في الطهارة والنجاسة......6./؟ 


فصل 


في طرق ثبوت النجاسة 


5:١ /1م/5-‎ 

مسألة :١‏ في علم الوسواس مل و 1 
مسألة ؟: في أن العلم الإجمالي كالتفصيلي لوس و ار ل 1 
مسألة م عدم اعتبار حصول الظن بالصدق بالنية 0 
مسألة 4: في عدم اعتبار ذكر مستند الشهادة في النية م كه 
مسألة ه: قيام البينة على موجب النجاسة يزيز زد 0 0 0 
مسألة ”: قيام البينة واختلاف الشاهدين في المستند ابو 
مسألة /: الشهادة بالإجمال [1[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ 0 00000 
مسألة /: احتلاف الشاهدين في النجاسة الفعلية والسابقة ا 
مسألة 9: احتلاف الشاهدين في النجاسة والطهارة 17 
مسألة :٠١‏ في من يعتبر قوله في النجاسة 000009 
نسآلة 201 صبور العوافق وصور التعارط, 000017 
مسألة ؟١:‏ اعتبار قول ذي اليد إذا كان كافراً 00000 
مسألة :١‏ اعتبار قول ذي اليد إذا كان صبياً 007 0 0 
مسألة 4؛ :١‏ اعتبار قول ذي اليد بعد الاستعمال وبعد الخروج عن يده 00 


5 


